١٠١١ cela 
2 7 
| ähh الدخكتور/ القطيع محمد‎ 
القاهرة‎ 


bas E 


DEEDEE, 
o 


wilt 


استاذ الشريعة بكلية القانون جامعة fab Fl‏ 


م ذكتوراه في فقه الشربعة المقارن من كلية احقوق جامعة القاهره 


a‏ دبلوم «ماجستير » T‏ الشر بعة من كاية الحقوق جامعة القاهره 


&J العا‎ à Aas العر‎ mp الد‎ gat Ù فم القاذو‎ m" دن‎ ital ماجستير في‎ 3 


HIOLIQUBEGCA AUECANURINA 
m d "LO 
hy Vaca MI A yy tad 


NEMINEM DA 


A NES 


إلى رجال Cl‏ الذين أضنام السهر » cadlabels‏ 


وأرهقهم Cc oll‏ عن آفاق العرفة ¢ وأنوار الحقيقة ttà‏ 


و إلى الماماء الذن عجدون من VIP E mri‏ لق 
aa « -‏ 5 أمتنا المسامة المالدة بصدق osos‏ وإخلاص... 


إلى اولك ... وإلى هؤلاء ondas‏ بحبو نهم و حبون 
من X‏ ارم € وہتدی eee erar‏ 


أهدى هذا الكتاب & 


الولف 


ae‏ ممم فق 


سما سام 


« هينه‎ J dud | نفس‎ 03 » 


) ڈرآن کر e‏ ( 


» لاضرر ولاضرار» 
dade )‏ شريف ( 


« Shy «الضرر‎ 


( هة‎ HIA ) 


بس السام 
فاتحة الرسالة 


at]‏ لله as‏ الصعاب e‏ واأهلاة واأسلام على نينا o‏ إلى 
سبيل الرشاد . 

وبعد فإن الشرائع من قدم الزمان حين نضع الاحكام والقوانين 
والنظم تراعى مظاهر الحياة الاجتماعية للناس » لهذا lead‏ تتأثر باجتمع 
وتؤثر فيه» Why‏ للناموس العام للحياة الاجتماعيةالتى تتقلبو تتغير » بتخير 
ot yl‏ وتقلب الظروف والاحوال . 

a];‏ هذا lll cll‏ امرض له أو Bley‏ أوضح تتأثر 
به بعض الاک م الشرعية التى نسكون ep al Lr]‏ دون 
غيرها » وذلك alli il E Tm P"‏ الاجتياعية المتقلية »ومنهذه 
الأحكام بلا ريب أحكام tall‏ التقصيرية لاتصاه) يتصرفات الناس 
يعضوم مع بعضءو لا تص الها بال ضرار ll‏ نحدث منوقت لآخر من متت 
ua‏ أو من ممتلكاتهم أو من stall eT‏ الحديثة الى ساعدت ف 
تغيير pall‏ العام للحياة الاجتراعية e‏ فلا يجب إذن أن تكون أحكام 
المسئولية التقصيرية مرأة صادفة gom‏ الذى ANS‏ وصورة مصغرة 
c y ul‏ والاحوال الى شرعت لأجاما . 

qum ای وضعت‎ ee علدنا فی دراستى‎ uds 
وسأحاول إعطاء‎ e مجتمم ايوم‎ Vll فى الماضى » والآسكام النى حتاج‎ 
وصات إليه أحكام‎ ENES ريه ضور‎ s NET. 
Ee سأحاول ر بط تلك‎ E € ce eT المسثولية التقصيرية فى الفقه‎ 


de‏ ف 


Os all ye عال اليو‎ all سيان للمسافات الشاسعة التى تفر‎ A onm 
. الطويلة الى تباعدها من تشر يعات البلاد العر بية فى عصرنا الحاضر‎ 
يعيش فيه فقباء‎ OS إلى ال ضى أى إلى العصر الذى‎ ee هذا. وإذا ر‎ 
keel الإسلام الأوائل من الجتبدين » وجدنا أن الظروف‎ 
والاحوال المدنية الى كانوا يعيشون فما ليست كالى تعيش فما اليوم‎ 
الى‎ ikal كا نوا بتصور ون قضاباهاو الحوادث‎ Mace all وو جد" اا لاال‎ 
Uaz sge هذا‎ eue تعمل طا بم الكثير من ظروف‎ Verl y o us كانوا‎ 
أن‎ ae يكن‎ M, المعاصرة؛‎ le عنلون الحوادث فى‎ cabe لونها‎ 
€ لاختلاف الزمان رالمكان ننا وينم‎ Le الفر‎ BY تتغير بمض‎ 
وما ذلك الاختلاف إلا لآن قانون الحياة جرى على أن حباة المستقبل‎ 
٠ ياتا اليوم‎ VD متجددة و بالتالى فإن حياة المستقبل سوف‎ Iela 


أهمية المسئولية النقصيرية وجه عام : 


Sra à‏ أن m Uyas‏ المسئواية Ax y‏ عام lud en‏ وص 
SANT‏ 


ى الذى يكن أن تعبر منه المذاهب الفقبية الإسلامية 
tills‏ عات الوضعية إلى وضع قانون مر تب متطور ay tl‏ الكنائية 
والمسئولية المدنية e‏ فالمسئولية وجه عام ھی : (وضع قانون تحمل الفرد 
الممين باللزام أو جزاء معين أو بتعويض نقيجة dab‏ الضار أو à pat‏ 
الذى .رتب عليه القشريع TUT‏ خاصة ) . 

ad tds‏ المدنية بوجه خاص وإن كانت leg‏ من الالتزام بتعويض 
عافن Tale od‏ ار ار عاص a eh Ble‏ لاما مناه 
تشر dy‏ ينظمها الفقه والقانون » ويضع لها شروطا معينة U sats‏ 
أحكاماً وحالات خاصة إلا أن هذه الشروط وتلك e‏ ماهى 
إلا مرة الآساس الدبنى والفقبى , الاجتماعى الذى تقوم عليه المسثولية 


N سس‎ 


المدثية وهذاالاساس بتصل اتصالاوثيقاً بمشكلة الإرادة bs‏ وحر بيا أو 
عدم حر بتہافالتصر ف» الام الذى اختاف في هالعلءاء من قدي الزمان من حیٹ 
ade‏ جودها 6 ومن حيرث مدى خضوعمالالظر وفالخاصةو 0 و eval‏ 
العامة € ومن حيث سيطرة HRS‏ الاجتماعية علا » قلكالسيطرة الى Laake‏ 
of‏ نعتبرها سيطرة ضعيفة فى أغلب الا حابين كاملة فى بعض الا حابين ؛ 
VT ue‏ قدتصل إلى درجة لا نترك لافرد ile‏ لحرية أو لاختيار. 

هذا » Kaag‏ الإرادة الفردية > من حيث إدراك وقصد صاحبها 
الما dea,‏ وعدم Jj]‏ 5 ومن leo lo otal um‏ أو عدم تعدبه » ومن 
Gam‏ حر بة تصر فهوعدم ce m‏ هیف الواقع Crile‏ من جوانب AS AM‏ 
uut‏ تحاول أن تعالجها جيع المذاهب المعاصرة وحاولت ld‏ 
دون شك obo Yt‏ السابقة والفاسفات الغارة . 

وهى بلا شك لاتزال مشكلة الفرد (à‏ علاقته بامجتمع وف علاقته 
o nae‏ من ie‏ قات هدا add KEN‏ « 

وهى أيضاً Ka‏ الدولة > Aet‏ ها alte‏ اجتمع » فى Ware‏ 
بالإنسان وفى مدى السيطرة التى lese‏ أن تمانكبا على الأفراد » da‏ 
مدى الإجراءات التى Ye‏ أن تفرضها ale‏ مصالحهم go da Tol al‏ 
الخطر one‏ أفراداً وجماعات . 

ومن هناء كانت فىنظرى أهمية دراسة المسئولية بوجه عام والمسئولية 
PERDU‏ خاص . 

ولهذه LAV‏ كان من الضرورى العمل على تطوير الآراء والافكار 
الخاصة مها حتى تصير أحكامها الفرعية فى موعبا الكلى مرآة صادقة 
SGP‏ الصور الصحيحة لتطور أو تخاف اذاهب dolce)‏ والفاسفية 


فى مجتمعاتنا المعاصرة ؛ وحتى يمكن لاشعوب dy all‏ أن تتعاون على ael‏ 


~~ ^ -— 

ee‏ تسودها العدالة الاجتماعية 0 العدالة الاجماعية 02 ل تشیم 
الأمن والطمأنينة وتبعث القوة والروح فى الاعات وف ot a‏ 

: eov il 

: التقصيرية عن فعل الغير تشتمل على ثلاثة أنواع‎ Ud ul 

النوع الآول : الإنسان ( الخاضعون للرقابة » والتابعون ) . 

. ( cJ Y! وغير‎ JY] ) o! I M AUI النوع‎ 

النوع ألثالث : اجماد ( المبانى ؛ والآلات أو الآشياء ) . 

هذا lite ye‏ فى موضوع المسئولية التقصيرية سيكون بعون الله 
مقارئا من نواح ثلاث : | 

الناحية الآول : دراسة الموضوع raed T‏ اتشر يعات الوضعية 
Lol 3)‏ شر يعات اليلاد Q^ "at eA 3 ( du ll‏ أحكامبا 
ài 5) JJ‏ " 

الناحية iil‏ : دراسة الموضوع eli‏ المذاهب الإسلامية على ضوء 
التنظم والتيوبب iJ Ao gla)‏ التقصير ةاد يت واستخلااصضص الاحكام 
الصالحة البقارنة . 


)\( براجع كتاب ellus‏ للمجتمع لأستاذنا الشبيخ محمد أبوزهرة. 
We‏ ويراجع كتاب الدكتور نوف قالشاوى : المسثو لى ةا نائىة فى التشريعات 
المصرية الصفحات الأولى ء 

| وبراجع AS‏ الدكتور سليمان مرقص A nal‏ المدئية ج ١‏ الصفحات 
الأولى ٠‏ 


— M — 


ومتفرقة بالفقه الإسلاعى Dyal‏ مدى الاختلاف من هذه الناحية '» 
بالقياس إلى حاجة بلادنا العربية فى الوقت الحاصر . 

ولمعرفة تلك النواحى ,31 Ue ps 3 Jal‏ إلى باب تمبيدى : 
فى نظرية الإلترام ومركز a stall‏ التقصيريه منها ثم تطور المسئولية 
التقصيريه التأرضخى » وأربعه أبواب هى : - 

OLN‏ الأول : فى الضمان وشروطه وأحكامه فى فقهالشريعه والقانؤن 

الباب الثانى : فىمسثولية الإنسان عن فعل Mone‏ الإنسان فى فقه 
الشريعه والقانون . 

الباب الثالت : فى A cult‏ عن فعل الحيو ان فى فقه الشريعه والقانون 

الباب الرابع : A tall‏ عن Jab‏ الماد فى فقه الشربعه والقانون . 


ثم تضم تلك الا بواب à eis cle‏ ماحل تطور المسئولية عن 
wall Jà‏ فى بعض قوانين البلاد العر dy‏ » وتأنى بعد ذلك بالمواد (الخاصه 
E‏ ضوع ( الى قرحا . 

هذا a‏ ويسرنى إذ أقدم هذا البحث المتواضع أن أبين للقارىء EKM‏ 
cil‏ انتببجت فيه طريقة المقارنة لا لغرض jag Aal‏ لغرض آخر هو 
تو ضيح الفسكرة الفقبية وتحديد الأراء الختلفة » وإذا Gad‏ فت من 
يعض الشروط اللازم توافرها للمقارنة » وتعمدت أن أقتصر فى عى 
بالنسبة للفكرة فى ا موضوع على النصوص الفقبية »كا اهتممت أن OF‏ 


)4( سه : إن استعمالنا لعبارة ( عن فعل الغير ) بدخل فى معنى JàÀ‏ 
الغير منها ‏ الانسان والحسوان والمادات المختلفة التى لانسأل عن الاضرار 
النى تقع منها على الغير ويكون تعويض ضررها على الغير أى على كل شخص, 
تمكن مطالبته « شخصيا أو فى ماله » بالتعويض لبر الضرر الذى بلحق بالغير 
سواء وقع الضرر مباشرة أو تسسا * 


a Nepos 


anl‏ هى اللكتب الفقبية المعروفة فى المذاهب الإسلامية المشهوره» 
کا دی لاحفات الأحكام M ic Al‏ ضو d e‏ الماضى و ea‏ 
(eom lla y‏ اليو yall haar ct‏ 05 الطو T CHIC‏ 

JL,‏ هنا بحب أن أسارع فأعترف Ob‏ هذا البحث ما هو إلا محاولة 
للأ ليف بين النصوص الفقمية لتكوين أحكام عملية ( فى ad‏ المعلاف ( 
de jhe‏ تعتمدعل à]‏ بالمذاهب الإسلامية لروم العصر من غير Jal‏ 
أو اسلوب حكي » أو دقةف التقنين»و[ yd o pal‏ على ماتظم رلى و جبته 
من الاحكام مع الاعتناء ببيان ملاحظاتى وابداء رأى عند DALI‏ , 


وقبل أن أختتم nal‏ هذه يحب أن أعتر balo‏ بأن موضوع 
المسسئولية التقصيرية عن فعل الغير فى الفقه الإسلاى الذى لم يأخذ حظه 
من الدرس والبحث GEM‏ » قد سبقنى إليه أساتذة فضلاء كانت كتبهم 
alo o do ais‏ 


Sel, gelo. doe Nar‏ الوفير أستاذنا الشيخ عمد زكرا 
البرديسى وأستاذنا الدكتو ر عبد url‏ فرج الصدة حفظرما الله لعنايتهما 
بمراجعة الرسالة ولتوجيباتهما القيمةالنىكان ها أفضل 781 aS‏ النفع ييا 
usu uai Y‏ الكبير الشيخ مد أبو زهرة ماحييت نصحه العلبى 
الخالص وكذلك أستاذنا الشيخ مد سلام مدكور الذى كان Bale‏ 
أطيب N‏ فى نفسى € ed‏ ولمن أسهم بالمعاونه وأخص بالذكر SEI‏ 
كامل السيد شاهين c‏ وللاستاذ oe e‏ المبارك ae‏ الله شسكرى 


الياب العبيدى 
نظرية الالترام ومركر HER‏ التقصير بة منها 


“كر 
أن الفقه T‏ الشربعة الإسلامية بحث eS I‏ الشرعية العملية من 
idol‏ التفصيلية 3 سواء m Gian le n‏ الأخرة كالعيادات Qe s‏ 
all gal‏ لعقوباتوامنا كات والمعاملات و بعض lal,‏ يسمى مأ phen‏ 
بأمور الدئيا n‏ » وتبحث المعاملات pace‏ فى المعاوضات UW‏ 
واا کات ner lel,‏ الآمانات اد كات SO‏ 
ho alle Ka al e e‏ ته 
وقواعد المعاملات الى تنظم علاقة الفرد بغيره من الآفراد من حيث المال . 
والذى يظبر لنا من تقس الفقه ف الشر بع ةالإسلامية أن امنا كات © 
Tam T )‏ الزواج والطلاق وما d lapie EA‏ والنفقة 
والحضانة والولاءة والارث ( t‏ والمعامللات O‏ ) وموضوعما d CM‏ 
JI MI‏ وما Glan‏ 5 من حقوق وعقود كا كام D £x).‏ 
ala! y à Je Yl. idis‏ ( هرا ale etra MR‏ القانون الوضعى. 
بالقانون Gall‏ إلا أن ie padl‏ المدنية فى أغلب البلاد dy all‏ قد سكتت 
crt )۱(‏ رد المحنار على الدر الختثار + ١‏ ص AV‏ * 
(Y)‏ براجع كتاب الاحوال الششخصية لأستاذنا الشنيخ محمد gl‏ زهرة* 
(v)‏ ,براجع كتاب أستاذنا الدكتور عبد المحم فر 3 الصدة فى مصادر 
o i‏ ش 00 Li ü‏ 
Eo A‏ أبضًا “كاب pe Valiui‏ على | cA‏ فى ox‏ ف es‏ 


-= \ Y - 


عن تنظيم الاحوال الشخصية وتركتما خاضعة لاحكام التشر ael‏ 
والشرائع الدينية الأخرى وطذا نجدالأحكام الخاصة ما تختاف باختلاف 
الاديان والمذاهب فى اليلاد العر CO dy‏ , 

هذا والجموعة المدنية اهتمت بالمعاملات التى تنظم علاقة الأأفراد 
بعضمم مع sen‏ من حيث المال وعر”ف رجال القانون JUI all‏ بأنه 
الحق الذى يمكن تقويه بالنقود وقسموه إلى حق تخصى وحق عينى O‏ 
وحق معلوی os CO‏ عندثم هوعبارة عن مصلحة ذات قيمة مالة 
la i‏ الشرع 
فالحق m‏ هو عبارة عن رابطة بين شخصين gh:‏ ومدين Jg‏ 

)\( وردت فى مصر أحكام Li ul‏ خاصة بالأسرة مثل المواد (يه؟_جام 
مد لی ) ioti‏ سدء الششخصية وانتهائها والمواد VA HE)‏ مدنى ) الخاصة 
بالقرابة والمواد aU (£A-££)‏ بالاحكام الأساسية فى الأهلية — وقانون 
المواريث رقم ۷۷ لسنة AA e‏ الذى يخضع لأحكامه جع المصريينءوقانون 
الوقف رقم £A‏ لسنة ١94+‏ المعدل بقوانين لاحقة صدرت فى سنة ٠۹۵٤‏ 
cally‏ نظام الوقف علىغير MIT wl bl‏ الحسيية رقمو ولسنة VARY‏ 
المعدل بمرسوم بقانون رقم ١١9‏ لسنةلاهه١‏ بأحكام الولابة على المال ( ألغى 
هذا المر سوم بقانون الكتاب الأول من قانونالحاكءالحسببة) و كذلك الم سوم 
شانون ركم ANA‏ أسنة ۱۹٠١‏ بتقرير سلب الولاية على النفس * 

: جاء فيه‎ ٠١ ص‎ ١ + يراجم الوسيط‎ (Y) 

«الحق quali‏ هو ye syle‏ سلطة معيئة بعطبها القانون لشسخص معان 
على شىء معان مثل حق LSU‏ وحق الانتفاع والازتفاق ٠» ٠٠١‏ 

(۳) براجم مصادر الالتزام للاستاذ الدكتور الصدر طبعة MS‏ 
حاء tls » as‏ المعثوى هو A hl.‏ الشعخص على شىء غير cole‏ هو ثمرة 
فكره أو تخاله أو شآطه كحق الؤلف فى مؤلفانه العلمسة e‏ وحق الفنان فى 
Lull al a‏ > وحق e DAN‏ فى ae the‏ الصناعة eee‏ 2 20 


wel عد‎ 


'القانون للدائن مطالبة gall‏ باعطاء شىء she‏ القيام بعمل » أو 
الامتناع عن .عمل GE‏ «شترى العقار قبل البائع الذى يلتم بنقل 
LLA‏ وحق المستأجر قبل الجر الذى eos eh‏ من الانتفاع بالعين 
المؤجرة »وحق uae‏ قبل آخر 3 m‏ البناء فى مساحة معينة » و قال 
لهذا المق الالتزام »وهو الذى bag‏ دراسته »و يقال فى Jobat‏ استعمال AS‏ 
"E‏ « ودعيارة get ge‏ » »أن رابطة الالترام »أو رابطةالدائنية الى 
تقوم بين الدائن والمدين ٠‏ إذا نظرنا إليبا من جبة الدائن كانت Vm‏ وإذا 

نظرنا إليبا من جبة المدين كانت النزاما . 

ولفظ الالترام شاع استعماله أ كثر من GLI‏ الشخصى حتى أن المشرع 
تعمل غالبا فى due‏ مادة الالنزام دزن تين garutll GLI‏ . 

أما ر جال الفقه الإسلاعى فقد عرف الشافعية منهم الال بأنه الثىء 
الذى له gly dad‏ مها asb s‏ متلفه 292 . 

وعرفه الحنفية ul‏ الثىء Gal‏ جكن صيانته > CO‏ وادخاره لوقت 
الحاجة » واستنتج VI‏ حاف من هذا التعريف أن المنافم كق السكنى 
Sez‏ لاتعد أمرالا M‏ غير قابلة للإدخار a PRX‏ 
وقتين ٠‏ إلا أنه استثنوا من هذا الاستنتاج ball‏ فى عقد الإجارة 
:استحسانا وخالفوا بذلك القياس Pace‏ للضرورة والحاجة .وأما الشافعية 

(A)‏ براجع كناب الاشباه والنظائر ص ۱۹۷ للسيوطى الشافعى 

وبراجع المدخل للفقه الاسلامى للاستاذ مدكور ENA ue‏ 

* وما بغدها‎ VA ص‎ NV + براجع المسوط‎ (Y) 

اجاء فيه : أن صفة AJU‏ للثنىء انما شت بالتمول e‏ والتذول s aM Ao‏ 
“وادخاره لوقت الخاجة » والنافع Y‏ ؤقتين ولكنها اعراض كما رج من 
حيز العدم الى حيز الوجود تتلائى فلا يتصور فيها التمول 7.0٠‏ ' 


والهنابلة ومن وأفقمما فإن المنفعةعنده مالمتقوم يضمن الا تلاف کا عين». 
n‏ الشافعية er‏ أقرب إلى مايوافق حاجات الناس فى erm‏ 
الاجماعية em enone ed‏ سامى فى ON‏ قيمةالاشياء. 


. SLT en 


هذا ¢ والمنافع )1< E 8 polall ox! gall da às s JI A kai JI gel‏ 
EM‏ الفقباء فى الشر dy‏ للمال شرو طا أربعة هى : 
- أن بكون شيئا ميل طبع الإنسان إليه أ ذا قيمة فتحرج الجفة. 


CH إلى وقت الحاجة وبهذا الشرط‎ d قبلا‎ aN 9 —Y 
b والخدزير ل‎ H ه وبمذا الشرط ترج‎ pill اح‎ b ? —t* 
MUR de 


eel (4)‏ كتاب قواعد الاحكام للعزين عبد السلام + ١‏ ص NYY‏ 
كاد t Ad‏ فى uum‏ أن المنافع تكون القسمة UU‏ وأنها هى « ٠٠‏ الغرض. 


+ c dta YI Cm من‎ oM 
dba والاعمانالتقومة تعتبر أموالا عندفقهاء المسلمين ماعدا الخمر‎ (v) 


فأنهما لسا مالا عند أبى Aus‏ ومالك Lud‏ للمسلمين OU zs‏ مالا فى. 


ev لور‎ es عل‎ 0 ne 0-5 ٠ e غير المسلمين‎ ga 


ed dU 


—-— 10 — 


۽ - أن يكون عرزا(“ c‏ السمك فى البحر والطير فى d ght‏ 
لاله غیر عرز . l s‏ 

هذا و قم قتباء الشريعة الا موال TC‏ 

| منقولات وهی : ما مكن 4x‏ من عل إلى آخر 39338 
والعروض والحيوانات SAKU y‏ والموزونات tee‏ 

؟ ‏ غير منق ولات وھی مالا يمكن dai‏ من je‏ إلى آخر کا لعقارات 
غق املك فما سمى عند رجال القانون Ge‏ عينى لعلاقته بعين العقار »> 
.وإن كان المنقول قد برد عليه GET‏ العينى . 

de الآول هو الذى بتسكو”“ن منه الحق الشخصى أو الالتزام‎ Em 
. حد تعبير رجال القانون وذلك لاروابط الشخصية بين الدائن والمدين‎ 


LEM Q 


el (QA) 7‏ المسوط + NV‏ ص IY‏ فما بعدها '٠‏ 
والمحلى لابن حزم +۸ رقم ٠ ١755‏ 

ve ص١4‎ < ttle ab: . 
٠ 447: والمغنى جه ص‎ 

ey —‏ الأحكام العدلية مادة 175 و «NY‏ 


القصت ل الأول 
al WY) 4 Jai‏ : 
eon‏ الأول قعر يف الالتزام فى الشر بعة 
استعمل MEE‏ الإسلامية لفظ الالترام © مراد 


اي معلل EUN‏ ء خاصا باستعمال لفط التزام : 
| — استعمل العزين عبد السلام المالكى لفظ الالتزام JUS‏ فى كتابهفواعد 


الأحکام + Y‏ ص VA‏ طبعة 1484 فى تقسيم الحقوق 5 العوضين فى coll‏ 


» فهو cre Al is‏ بالتزرام دين see‏ وان كان lus c‏ والثمن د 


كان التزام الدين فى مقابل QE‏ ملك العين » * 


ب وجاء فى السوط Q^ ist pull‏ الأحناف = YY‏ ص \\ inb‏ 


AWE‏ م 
Aa »‏ بالتزام ضمان الال oe UMS‏ وفى التزام ضمان de ath‏ 


ولا بخفى ما فى هذه العمارة من الالتزام بالضمان بحكم ٠ EAN‏ 
وي < Yé‏ ص ASA‏ مله : 
Ub «‏ الزيادة ع ذلك (ويعنى على مهر المثل للمريض المدبن)فالتزام 


بالنسسة قلا 5 CA‏ هذه الزيادة » + 


>- - وجاء AS bs‏ الى لابن قدامة 5 ض NAM As b Ve‏ € ف 
"T‏ ضم UN NT S‏ ذمة الشمون عنه فى cult ٤ eM ed‏ 


کی 'دمتهما حمعا » ٠‏ 


ويقول call‏ فى صدد ضمان الاعان e + UR‏ ص DUI» ve‏ = 


لالت 


لعيارة Gh}‏ الشخصى عند رجال o gu‏ الوضعى 6 استعملوا Abu‏ 
أخرى كالضمان Pom Ms exl‏ والدرئن وغيرها . 

هذاءولقد استعمل بعضهم AM AUS‏ وجب بدلا من T‏ ام ولعلەعر le‏ 
من obligation AS‏ اللغة الا dhe‏ » ومعناها الحق الشخصى الذى 
يربط بين ones?‏ فأ کش برباط قانونى على وجه الالتزام بالقيام بعمل 
أو بالامتناع عن عمل . 

وقدماً استعمل فقهاء الشريعة الإسلامية لفظ ألو جب بالكسر والفتح 
معنى من يوجب العقد أخذا من الايحاب وهو الكلام الصادر من Jab‏ 
المتعاقدين HÀ us‏ استعملوه ععنى ما وجب التضمين. Jid g‏ فان اتال 
الدكتور صبحى Gland)‏ للفظ ger‏ الالنزام Jat‏ للفظ أ كثر من معنى 


= فى الحقيقة انما هو ضمان أستنفاذها وردها والتزام 'تحصملها أو قيمتها عند 
تلفها وهذا مما نصح ضمانه كعهدة ce‏ فان ضمانها يصمح وهو فى اللققة. 
التزام رد gall‏ أو عوضه ان ظهر بالسع عيب أو خرج مستحقا » ٠‏ 
د وجاء فى كتاب التحرير المختار Ya‏ ص۱۷۳ dab‏ ۱۳۲۳ ه ماقاله 
الرافعى الشافعى فى الكفالة AN gly‏ : 
« ان الكفالة والوالة من الالتزامات التى لا بحلف بها » : 
\ - يراجم bole ce . OV ge ١١ج b ad‏ « وجب € ورد 
الحثار > ٤‏ ص Oo‏ 
وبراجع OLS‏ الموافقات + اص VOX‏ لاوا e‏ 
وخلاصة ما فبه أن علماء الأصول tyas‏ الواجمات والحقوق الىمحدودة 
وغير محدودة فالواجبات والحقوق غير المحدودة هى ما كانت غير EEG‏ 
cacy Ale e Glu) ded‏ المظلقة ES‏ ودقع GLU‏ واغائة. 
الملهوفين وانقاذ الغرقى .. الثم» أما الواجمات والقوق المحدودة فهى مالزمت 
ذمة الكلف وهى على ضربين>أواهما ما كان من حقوق الله كالصلاة والصام 
والحج e‏ والثانى ما كان Go‏ على امرىء نحو امرىء آخر حتى cba‏ عله = 


“أصطلاحى € vu‏ الذى رضعف فونه Ee T‏ عن "ot‏ اراد 4 . 


وعرف الفقباء الحدثون el NN}‏ \ أنه alls‏ بط راق الاشتراك de‏ 


أحد معان معى خاص ومعى عام call 4a) E‏ الا اص هوام m‏ 


الإنسان شيا من المعروف على نفسه Mate‏ معلقاً ولايتم إلا بالحيازة 
وتبطله الموائع قبل الحيازة » والالتزام على هذا التحريف عام فى جميع 
cole sal.‏ عل cela da‏ 
وتعريفه Gall‏ العام « le]‏ الإنسان IAT‏ على نفسه إما باختياره 
وارادته من نلقاء نفسه pi La) yc‏ م الشرع sul. 4 età ob]‏ لاوطاعة 
لام all‏ شارع aryl,‏ م على هذا التعر ف La C? Ladd af hy‏ التعريف 
قق d lat, T TX cà xl c 3 lai yl ele‏ القانون . 


وهنالك تعريف آخر للالتزام وهو « كون الشخص GK‏ شرعاً 
: يعمل 3l‏ بالامتناع عن عمل أصاحدة LE o Ae‏ 
قعر ف ol WY!‏ فى الق-انون : 


Tu E» NI من القانونيين‎ T C 
عن عل ذى قيمة مالية أو أد س‎ gel عمل أو‎ (As ij gl 4lajl , » 


= كأثمان المشتريات وفمة الملمات وما سيه ذاك » وهذا الضرب الثانى 


من الحقوق يقابل الحق الشيخصى أو الالتزام عند القانونيين + 


Weel al an مذكرةفبان الالتزامات فى الشرع الاسلامى‎ (A) 
يراجم المدخل الى نطربة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى‎ (Y) 


اللزرقاء ص AN‏ طبعة دمشق MAOA Aw‏ * 


عقتضاها eh‏ ص oa yt‏ آخر موجودأ أو OP doe Vs‏ ومثله 
yx‏ ينف الالترام بأنه : 

2 رابطة 4j gil‏ تو جب على ص مان أن ni Lie | jaa,‏ أن 
بقوم Jen‏ أو أن يمتنع عن عمل" » , 

: ail, آخر‎ TE 4B jn) 

ui f " حدق‎ Qs peaa عقتصاها شخص‎ lj y ii ils حالة‎ » 
NS J الامتناع عن‎ n € بالقيام لحمل‎ 

s alte 9‏ ف الااتزام ail,‏ ° 
عينياً . أو أن يقوم بعمل » أو أن يمتنع عن عمل 29, . 

هذا والالتزام © له يظبران هما : 


(A)‏ نظرية الالتزام للدكتور حشمت cue pl‏ ص YY‏ ومثله عبد 
Y‏ حجازى فى النظربة العامة للالترام + ١‏ ص ۳۸ e‏ 

(Y)‏ مصادر الالتزام للدكتور الصدة ص ١8‏ ومثله جمهور الفقهاء 
Que yd‏ + 

(۳) الوسبط + ١‏ ص ١١4‏ للدكتور السنهورى * 

)£( أصول الالتزام ص 18 للدكتور سليمان مرقس * 

(e)‏ الذى بظهر لنا أن استعمال التزام أفضل من استعمال كلمة التعهد 
النى جاءت فى القانونالأهلى المصرىالقدبم فى المادة € & وقد استعملتها ممجلة 
'الأحكام العدلية cae‏ التعهد عند تع ريف العقد SB‏ فىالمادة Qe‏ «العقد التزام 
المتعافدين وتعهدهما Lal‏ الخ » والالتزام وان كان فى الشربعة AS‏ معنى 
التعاقد والالتزام بالارادة المنفردة oU‏ الا أنه لبس هنا لك ما يمنع لغة 
أو اصطلاحا أنيدللفظ الالترام على باقى نوا Rascal yate‏ المختلفة = 


— س 


)١ )‏ مظبر شخصى باعتبار أن الالترام رابطة بين طرفين هما الدائن. 
والمدين أو الضامن dl» € 4l Ü seal s‏ هذا "e B all‏ 
الرومانية التى كانت صاحبة أصل نظرية الالترام . وأيضأ ذهبت al‏ 


0 Dea? بين‎ NI تقوم‎ y الرابطة‎ 


(v)‏ ومظبر مادى باعتبار Jat‏ الالترام للذهة بعمل Je)‏ أو سلى. 

وذهب إلى هذا المظبر القانون YT‏ » وان هذا المظبر يغلب فى. 
الشريعة الاسلامية OY‏ نزعتها مادية بوجه عام وذهب ad]‏ الذين عرفوا 
الالتزام ol‏ حالةةانونية . 


: فى الفقه الاسلاى‎ e yl ف‎ yal على‎ aed والذى‎ e lia 
العام والخاص|اتقدى الد كر‎ VE gha الترام‎ iba) أن‎ — | ae 
الخاص المعروف عند المالكية الذى‎ gall وتعريف الالتوام‎ y ad 
M a ng T willed | o yh 


الالتزام was‏ القانونيين . 


NL يهب لعيك عن‎ s بالالتزامات هو‎ Tu 

م ب والتعريف gall‏ العام GL say‏ لا عوى us‏ لعدم. 
جواز العدول ولا أشبراطا aU‏ فى ex‏ بالإضافة إلى ما فيه من 
تطويل N‏ داعى له 8 


= التى شت فى ذمة امرىء نحو امرئء آخر € e‏ | 

جاء فى المصباحالمنير ص ۸٥۱‏ فی لزم :دازم شىء بازم لزوما gelo sed‏ بتعدى. 
بالهمزة قال : e POAC aui n &» jl‏ وازمه SLL‏ وجب عليه ولزمه 
الطلاق وجب حكمه وهو فطع الزوجية والزءته الال وااعمل وغيره فالتزمه» 
ولازمت الغريم ملازمة والزمته أشنا علقت به ولزمت به AIS‏ 


+ « فهو ملتزم‎ Ael EE 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
ik 
2 
:| 
i 
i 
[3 


سد Y È‏ سس 


PE MM £‏ رق الشر عي e» al el DU aut‏ اشتراط وجود 
الدائن elo NI Her T9‏ ومن الممكن sad zy‏ فيه عن عبارة م لمصاحة 
غيره » " وفما lae‏ ذلك هو TTE wi‏ 8 

وبلاحظ على تعريف الالترام فى القانون الوضعى 

١‏ - أن التعاريف السابقة نكاد تكون نسخة واحدة متكررة مع 
اختلافات سيطة Ankau oy "P ook Ng p d‏ 8 الزائد ودن 
asl K u‏ ره (n‏ تغناء عن عيارة » Jas ol‏ حدقا Line‏ ۾ لان ذاك 
داخل T‏ القيام يعمل 3 الاستخناء عن Is» 3 5 e‏ قيمة 4 مالية ‘al‏ أد i4‏ « 
لآنه وصف للعمل ولا داعى له وفما عدا ذلك ob‏ التعريف القانونى 
للالتوام EE‏ وواضح 8 

calx الالترام وإن كانت‎ Alg تلتق ف معنى‎ lavas س وی‎ Y 
. الشخصية والمادية ودقة التعبير عن المراد‎ de باختلاف انر‎ 

ومن الممكن أن يعرف الالتزام فى الشربعة بأنه 

« تكليف شرعى بالقيام Jaat‏ أو بالامتناع cae‏ 

وأساس هذا التعريف العقيدة الدينية التى تبرر الالتزام ciao‏ إلى 
cai Cot dale}‏ فاضل براعى ضرورات الحياة Yl‏ اعية 3 إشراع au‏ 
أحكاماً بو جب علينا احترامها بكل إرادتنا والوفاء Liles laian‏ 
باخلاص وصدق . 

: al dN نظرية‎ ual 


إن نظرية الالترام مهمة جدآ لفبم القانون Gall‏ كأهمية العمود 
)١(‏ فى نظرية الالترام pä,‏ البحث الى فسمين : 
A‏ القسم الأول : مصادر الالتزام = 
LY)‏ المسثوليات ) 


الفقری لجسم الإنسان lb ees e‏ «تاردء Tarde‏ فى de‏ القانون 
OK‏ نظربةالقيمة فى عل الاقتصاد السيامى وأن رجال القانون بحدون فيبا 
أفسح Sle‏ للسمو بالمنطق القانونى إلى أرفع مكان » ومن رجال القائرن 
من all‏ فوضع LAT‏ رياضية يضاهى با النظربات المندسية ‏ . 


عناصر الالترام . 
إن فقباء الشريدة الاسلامية قد عيروا أحياناً كثيرة عن الدائن 
بالط لب وعن المدين بالمطلوب 29 . 
Ley Ty nel‏ عنالدائن المنتزم لهبالمضمونلهوالمدينالملتزم بالضامن؛ 
ول الالتزام بالمضمون به. 


str re mee 


= ۷ القسم الثانى : أحوال الالتزام أو أحكام الالتزام وهى خمسة : - 
أ الالتزام كالتنضذ e‏ 
ب أوصاف الشرط والاجل + 
ج انتقال الالتزام عن طرريق حوالة الحق وحوالة الدين * 
el x2‏ الالترام cud‏ وغيرها * 
ه ‏ انقضاء الالتزام بالوفاء أو الابراء أو التقادم ٠‏ 
)1( يراجم الوسيط Vm‏ ص 1١١4‏ * 
Qv)‏ البدائع + V‏ ص VW‏ 
"C dcs‏ 7 » »4+ الطالب ade call‏ برت dad‏ المطلوب وهو المتلف». 
البدائح = لاص e Lal AYY‏ 
رد oU‏ > 4£ ص EWY‏ 
جاء led‏ « شهدوا عل أنه ابرأه من decal‏ مات الغريم مفلسا مرجع 
ل um‏ للطالب wh T4 AN c‏ به بالأفلاس « 4 


هذا « ولفظة الضمان وإنكانت تستعمل معن dal all‏ فقد استعملبا 
فقباء ALL‏ وغير م G^‏ الكفالة والتعبير بالضمان فى نظرى له e sz‏ 
منبا » أن فيه من القوة ما يوازى الالترام » وأنه يتفق مع الالتزام Lal‏ | 
فى Gall‏ اللغوى C?‏ . | 
هذاء ومن الممكن أن نقول بأنعناصر Hel INI‏ فى الفقهالإسلامى : 
e cM‏ والدائن Je 4 e‏ الالترام وهو e VE‏ هف ومن 
الممكن التعبير عن المدن بالمطلوب أو الضامن وعن الدائن بالطالب 
أو المضمون له وعن الدين بالمطلوب أو المضمون به . 
أما فى القانون pete ob‏ الالتزام هى :— 
e (3)‏ وهو المدين . 
e (v)‏ له وهو DU‏ 3 
Je (v)‏ الالترام وهو الدين . 
wills‏ يظبر لنا من عناص الالترام فى الشريعة والقانون V‏ منفقة 
فى أن المديونيةهى العنصرالا ساسىف الالتزام . وأما المسثولية الى تقر تب 
على الدين فإنها لست إلا Jie... s‏ المديونية Ga,‏ الدان بواسطتبامن 
الحصول على دينه oy.‏ الالترام MSN dole‏ إلا إذا Je‏ على ae‏ 
المديونية وعنصر المسثولية . 
| )4( الصاح bale x‏ ضمن + 
جاء فبه « ضمت المال وبه ضمانا UE‏ ضامن وضمين والتزمته . 


وبتعدى بالتضصف US‏ : ضمنته المال الز مته ol]‏ + 


- 


—Yf- 
Zim 


: بع‎ pal ف‎ Pa, "m" 

da Xi‏ مصدر وأحد للالتزام هو الإرادة (teas‏ تضاف هذه الإرادة 
إلىالشخص فيكون من مظاهرها العقد مثلا وتضاف إلى المشرع OK‏ 
la P‏ الشرع كالعقوبة على Pot‏ مدل القصاص والتضمين ٠.‏ 


ويعبر الفقباء عن M‏ هذه الإر ]85 pall‏ فات الشرعية » c pally‏ 


فى اصطلاحبمهو E‏ عمل يفثىء ol DY‏ وبنتج be ATA‏ والتصرفات 


eoe‏ نوعان؛ تصر فات قو ليةو pai‏ قات فعلية فالتصرفات الةو لية Jatt‏ العقود 
و ues‏ كالوقف والنذروعمل الفضولى وما إلى ذلك.والتصرفات اافعلية 
كالافعال الى تكون سببا لاضمان كاتلاف مال الغير أو uae‏ ° . 
ades‏ مكنناالقو لبأن مصدر الالتزام فى الفقه الإسلاعى هو إرادة 
الإنسان المعبر عنما بالتصرفات القولية الثنائية الطرف كالعقد أو وحيدة 
الطرف كالوصية والنذر ونحوهء وإرادة الله انى يعبر عنما بالشرع كالعقوية 
على عرم Jis‏ القصاص والتضمين » أو كالتكليف بواجب aI‏ 


وقد صرح eas‏ فقباء STD‏ الشريعة المحدثين Ob‏ مصدر الالترام هو 


SAVY ,يراجم البدائع + ۷ ص‎ A) 
مذكرة فى بيان الالترامات فىالشرعالاسلامى للشبيخ أحمد ابراهيم‎ (v) 
«FV و‎ YN ص‎ 
المدخل إلى نظر 3 الالتزام العامة للزرقاء ص م . وأيضا المدخل‎ (e) 
£ مد كور‎ ee Ac. cA الشيخ‎ Im Pm للفقه‎ 


— Yo — 


سببه ‏ فالعقد سبب الأحكام التى تنشأ عنه وهو مصدر للالتوام قال 
Mo‏ 

« مصدر الالتزام هو السيب الشرعى الذى Lat‏ الالترام فالترام 
TEX‏ بدفم oal‏ مصدره عقد البيع e ydo‏ من صدر عنه عل ضار 
AUTORI:‏ م جبرالضرر باصلاما أتلفه أوبضمان مثله أو بقيمته 
هو dad‏ الضار بغيره » والترام الأب بالنفقة على أو لاده مصدره الشرع 
OF ep dla‏ 

وعلى ذلك تكون مصادر الالتزام هى العقد والإرادة المنفردة 
والعمل الضار والشرع ia TE‏ . 


op cr ار‎ saber 
stall adl إن مصدر الالترام فى القانوان هو الواقعة القانونية أو‎ 
والواقعة‎ e الذى يرتب عليه القانون أثرا معينا مو نشوء ذلك الالترام‎ 
القانونية عندم هى أى حادثة إرادية أو غير إرادية بكرن من شأئها‎ 
عليه‎ cy وبعبارة أخرى هىأمر يحدث‎ ell أن تعدل الوضعالقانونى‎ 
الواقعة إلى طبيعية كغروب الشءس وائفجار‎ tty س‎ TA ou 
بارادته أو بغيرارادته‎ SY Jab والولادة والموت ؛ وإلى وقائع من‎ JT 
مادية كاصلاح حائط الجار ؛ أو اصطدام سيارة بأحد‎ yel سواء كانت‎ 
| . e O المار”ةأو تصرفات قانونية كالعقد‎ 


والمصادر الى يقول بها أغلب الفقه القانونى الحديث هى : 


sop ioo reme 


)4( مذكرة فى بان bl IW‏ الشيخ أحمد ابراهم ص نمسم 
e (Y)‏ کتاں الاستاذ الد كتور الصدة فی مصادر الالتزام ص VA‏ 


-— YY -- 


. Ahal) — 4 

. والإرادة المنفردة‎ — y 

. س والعمل غير المشروع‎ v 

۽ — والإثراء بلا سيب . 

ه - والقانون . 

ومذه الاقسام .32 لمصادر الالترام تغلب T‏ الصبغة العملية 
وهى مستخاصة من التبويب call‏ اتبعه القانون «gh all‏ 

وهنالك تقسم ثناق قال به الاستاذ جشمت أبوستيت والاس_تاذ 
موجت Viga‏ ]5 قان مصادر e Ml‏ إلى الإرادة والقانون ؛ وقد 
لوحظ على Gel‏ هذا أنه فى الالتزام الارادى يحملان للدين Tasas‏ 
وللسبئولية مصدرا آخر والصحيح أن مصدرهما واحد وهو BA‏ 

هذا ٠‏ ولإرجاع المصادر الخسة المتقدم ذكرها إلى أصول علمية 
منطقية بحب أن عرف أن الوقائع التى هى مصادر الروابط القانونية Le]‏ 
أن تسكون طبيعية أو اختيارية » والوقائم الاختيارية إما أننكون أعمالا 
مادية أو Ylel‏ قانونية والأعمال frat‏ ما أن OS‏ صادرة ue‏ 
جانب واحد أو صادرة من الانبين » والقانون من وراء كل ذلك sae‏ 
الآثار القانونية الى تترتب على الوقائع والأعمال جميعاً . 

فالوقائم الطبيعيةكالجوار والقرابة برتب Ile‏ القانون التزامات معيئة 
لاعتيارات ترجع للعدالة والتضامن الاجتماعى » لذلك ou] c‏ هذه 
الالترامات للقانون مباشرة فيكون هو مصدرها. 


. ۷۸ - ۲۵ أصول الالتزامات للدكتور بهجت بدوى فقرة‎ )١( 
+ فى الهامش‎ YA ص‎ ١ + الوسيط‎ (Y) 


— YV — 


: المادية قسمان‎ Je Yl, 


القسم الأول : أعمال غير مشر Ew: dey‏ من المدين I ARS see‏ 


دون T.‏ فيلتزم at gdb VE‏ ومص_در هذا e m‏ ^ العمل 
ool M‏ الضار . 
GU all‏ : أعمال مشروعة gad uu‏ على حساب الدائن 
ea‏ المدين أن oy‏ ما اغتنى به ومصدر هذا الااتزام هو العسل 
المادى النافع . 
والأعمال القانوئية إما أن تكون صادرة من ال جانبين ودذا هو العقدء 
أو صادرةمن جانب واحد وهذه هى الإرادة المافردة » وتقابل MEYI‏ 
Jie M à; gla‏ المادية » ويدخل فيها العمل غير المشروع والإثراء بلا 
سيب e‏ وكل من Jue M‏ القانونية AU Jue 3 y‏ بة اختيارية تقاباما الوقائع 
الطبيعية وهذه هى الى تنسب OG la‏ 
مصادر الالتزام وترتييم) فى فقه الشريعة الاسلامية والقانون : 
إن مصدر x N V» eon Ags 3 e vl‏ من M Ü N ol‏ 
Olas YI m ye (*)‏ بأختياره فيوجب به (Pus‏ على oat FU‏ 
الشرع ؛ cae‏ عليه الوفاء به . 
J shiny‏ هذا المصدر الاختيارى 13 التصرفات ‘ سواه on wt‏ 
شخصين أو صادرة من Als vas‏ : 
(v)‏ أو ملا يوجبه IL lale ll‏ يقتتضهها pl‏ يم AYIA y‏ 
. ويتناول هذا المصدر الجبرى » ما أوجبه الشرع laa)‏ مباشرة مثل 


Be YA s 


نفقات الأأقارب » والفعلااضار وضانهوالفعل النافع» وذلك لان الشارع 
ell lag an ai lege a‏ جرا wel woe E eile‏ 
غيره على إصلاح ما أتلفه أو يضمنه القيمة إن كان GEM‏ قيميا » والمثل 
إن كان Us‏ « وجبر المدين على أداء الدين للدائن صاحب الفعل النافع « 
Lids‏ كان مصدر الالتزامات جميعاً هو الشرع إما مباشرة أو ae‏ 

Ohad»‏ مصدر الالتر Adal gel‏ الإسلای لا TS M)‏ الإرادة ‘ وعليه 
فالمصدر فى التصرفات الاختيارية إرادة الخلوق , والمصدر فى التصرفات 
الى ترجع إلى إرادة GI‏ هوإرادة الشارع الى يعبر Oe di Ve‏ 

والتصرف فى اصطلاح بعض الفقباء هوكلعمل يصدر عن الشخص 
dolo‏ ويرتبالشرع عليه تناج حقوقية O‏ وهذا الاصطلاح هو أحسن 
laca‏ التصرف الشرعى» OY‏ عبارة كل عمل يشمل التصرفات الفعلية 
cid ual,‏ وبقرب من تعر ف التصرف القانوى ae Slo 1 lS‏ الذى 
هو » ماضدر بارادة دالا عل إنشا ig $6 de.‏ نافعة | و lis‏ 8( أو Je‏ 
أستہدالحالة جديدة بأخرى كذلك .» ولآنهمتاز بأ بأنه pais ju‏ الإرادة 
فى الشعريف. 

هذا والتصرفات الفعلية هى الأفعال التى E oS‏ للضمان كاتلاف 
مال الغير أوغصبه والتصرفات القولية تشمل العقود m‏ وماشاءها 
كالوقف والنذر وعمل الفضولى بعد الاجازة وما إلى ذلك 02 


Q)‏ مذكرة slate‏ للشب أحمد ابراهيم فى باب الالتزامات ص بم 
VY 3‏ 
LOM (v) -‏ ونظرية العقد للاستاذ edi‏ أبو زهرة ص MVE‏ 
العرف والعادة فى رأى الفقهاء nO‏ ابی سنة ص ۱٤۷‏ 
eo )(‏ + ۷ ص WA‏ 


uM س‎ 


هذا yay‏ لمكن أن تدخل فى الإرادة كصدر من مصادر الالترام c‏ 
all‏ اة a‏ جاءت بالقانون a S> YA Pas SP ER‏ هاومنها الإثراء 
بل سلب O‏ 
وتقسم مص ادر الالترام إلى ue asd dila sc d, ca AL‏ 
اللأستاذبلانيول بردالمصادرإلىعصدر ين هما vail‏ والقانون: ف العقد vt‏ 
Jj |‏ أدة اا عاقدين INI‏ 53 ام ودد iE] gil all Qo N solas‏ الالترام 
all‏ ألشاته:الارادة, أما الالترامات غير الإرادية laid‏ ج pene‏ 
واحد هو القانون ؛ ويؤخذ Made‏ التقسم أنهلا يمير ف الالترامات غير 
الارادية بين تلك الى >كون القانونمصدرآمباشرآ ها والىليس القانون 
مصدرأمياشرا A‏ دة Aal‏ انمقاده فإنالقانون قوم aalas‏ و ٠ 6e A2)‏ 
,34 فان الاتفاق بين القانون والفةهالإسلاى SU‏ فى اعشار العقد 
والإرادة bo ask!‏ مصدرين eww‏ وإنكان الفقه الإسلای دما 3 
Hel‏ واحد هو التصرفات الإرادية القولية , 
val ETE‏ أ الاتفاق dieu M‏ اعا بارالشرع أو الها Tod do‏ 
s‏ 2 فى الفعل الضار وف كل مالا Jes‏ تحت أى نوع من 
هذه الاقام We E‏ الفقه الإسلاى فى إطار إرادة الله تتعالى M‏ 
عنما بالشرع. 


٠ فما بعدها‎ HE براجم مصادر الالتزام للدكتور الصدة ص‎ )١( 
bai baa piae EL TERNI 
بذاته من مصادر الالتزام انى أسلفنا ذكرها لايستحق أن بفرد كمصدر‎ 
¢ كالعقد‎ FS أو ادخاله ضمن مصدر‎ As خاص للالتزام »> ومن الافضل‎ 
am أن‎ em >» ة العقد فى نهاية اللطاف‎ a بلا سبب بؤول الى‎ i44 لان‎ 
e التشريع الاسلامىلنعتبر الاثر‎ Lat, :اشر ع أو القانون مصدرا له (كما‎ 


— Y. سس‎ 


م ركز ستول h iN‏ مع ار لمرام : 

إن أسباب الاحكام فى الفقه الإسلامى والالترامات ف القانون 
on Je jag‏ » سواء أ كان للإنسان يد فما أم كانت من قبل الشارع . 

فالواقعة ull‏ لإرادة GLA‏ الاختيارية EN A ie‏ من أن 
تكون موافقة لإرادة الشارع أو أواسه أو غير موافقة . 

فاذا كانت موافقة Vel‏ تشمل التصرفات الشرعية كالعقد وغيره . 

وإذالم تكن موافقة فانما تكون جريمة أو جناية على نفس أو مال . 

وهذا التفصيل das‏ ارتباطا وثيقآ ما ذكر سابقاً من أن الإرادة 

هى مصدر الالتزام سواء أ كانت تلك الإرادة الخال ق أم IEE‏ 
وهو تقسيم "i Fly‏ الفقهالإسلاى وبترك الباب مفتوحا أمام الفقباء 
Loo lotsa‏ الفروع إلى تبوببشامليرجع بها جميعاً إلىالواقدة القانونية . 
e ss‏ فى القانون هى الى of‏ للإنسان دخل فى chess‏ سواء 
صدرت عن إرادة منه أو عن غير إرادة ؛ وهی نوعان: أعمال مادية و أعمال 
أو تصرفات قانونية : )1( DET‏ المادية الى تصدر من الشخص ور تب 
is) ast deis elo ih geal Sl ‘ake‏ 
الشخص إلى احداث هذا E‏ أو ese‏ إلى غيره أو amid‏ إل aie‏ 


———— 


= بلا سبب Ui‏ شرعية أن عجد لها نصا be pt‏ نؤسسها عليه أومر agile‏ 


è ( البه‎ AOL 


QU)‏ براجع مصادر الالتزام للصدة من الام 


أثر ماء فان القانون هو الذى رتب عل هذه الاعمال أثرها » فقد يريد. 
الشخص العمل والآثر المثرتب عليه .كا إذا قام بعمل نافع أثرى به الغير 
على حسا به 5 بأن قام ys‏ بإصلاح LIL‏ لاجار ae‏ ض A‏ طدون أن 
کون boda‏ بذلك € وقد بريد الشخص العمل ولا بريد 2M‏ 
المترتب عليه » کا إذا قام بعمل غير مشروع عن قصد منه » Ol,‏ 
أرتكب جر de‏ عن عمد . وقد x‏ يد الشخص العمل الصادر مله و لار A‏ 
EU‏ المثرتبعليه » E‏ إذا صدرمنه عمل غير مشروع عن ot Jie]‏ صدم 
أحد المارة وسار ته . d id S41‏ هذه الحالات وأحد» وهو Mol‏ 
الذى بيترتب على العمل المادى يقح بقوة القانو نكيفماكانت إرادةالشخص 
Gall‏ صدر منه هذا fad‏ » أما الأعمال أو التصرفات القانونية فهى. 
أعمال الإرادة حين تنجه إلى إحداث أثر قانونى معين » هو كسب حق 
aded Eco‏ أو انيد cul rado p as ea‏ عادر ن ile‏ 
ol‏ عقود تتم بتوافق إرادتين » كالبيع والإجارة والوكالة أو تصرفات 
صادرة من جانب واحد » أى تصيرفات Lol ail‏ تتعقد بارادة واحدة e‏ 
كالوصية والوعد ivl‏ الموجه إلى الجبور . والام الجوهرى فى هذه 
التصرفات أن bo tT‏ تترتب بسلطان الإرادةلا بقوة القانون . فبذه NY‏ 
o e‏ الإرادة قد eal‏ إليها . 

cri | اعادو‎ avail sta sc ك‎ call Jal, Jal Lhe 
تجرعلى وفق‎ del فعلى من قبيل الوقائع التى لإرادة الإنسان دخل فيها إلا‎ 
بمجموعة الجراثم والجنايات‎ GILL لهذا تعين‎ e الشارع وإرادته‎ pP? 
. "7 الوقائع القانونية ومصدرها الشرع‎ oe ull 


)1( براجع مصادر GE‏ أيضا + ۱ ص ٩۷‏ د ٩۸‏ 
(Y)‏ جاء فی مصادر الالترام للصدة EWA ue‏ ما PA‏ = 


EU dd 


والمصدر هو عبارة عن الواقعة Wn i ju‏ الشرعىالذىيرتب 
عليه القانون أو الشرع أثر Lai Eal‏ الالترام c‏ وعليه iJ sd‏ 
التقصيرية تقوم على Jo NI E‏ بالترام قانونى هو sols ee BE‏ 
الغير فيسبب له تلفأ » أو بتعدى على نفس الغير فلحق بها أذى » فيركون 
ذلك الإنسان مغلا y!‏ ام شرعى عام بفرض عليه عدم الإضرار 
oun‏ 


eo 4 


ud» =‏ الالتزام الذى بقع الاخلال به فى i tal‏ التفصيرية فهو 
l P "T nsi‏ : 


GE sii 
4 التقصير‎ A) ull تطور‎ 2 ox 
pont لو‎ | 
إظور من تقرح ما كلتب عن تاريخ المسئولية التقصيرية أنها مرت منذ‎ 


Vals با مرا حل الا تية » حى صارت نظرية ذات أحكام تطبقء أى‎ eus 
ن‎ AS السلطة الحا‎ 


: do صل‎ JH 

ae‏ الثأر فى امجتمعات البدائية الى id‏ فيبا سلطة رأس القبيلة. 
al‏ قانون one Po ác Al‏ من HE [4 ie Wl‏ كان من شعل oo‏ ضارأ 
يستتبع AE‏ ذلك ضرورة أن يرد pall‏ 33 أن استطاع ‏ فعله dle le‏ 
PUE‏ | لنفسه من اعتدى cade‏ وقد Je‏ عليه غريزة الثأر ألا براعى حقه فى 
الاعتداء UA‏ بل Ao‏ عليه ge‏ إذا جر فقد نور قبيلته فتتدخل »الاس 
الذى كثير أما يسبب الصدام بين قبيلتين أو أ كش ور ما استمرت الخصومة. 
Yel Lagi‏ مالم la. E‏ من 7 النزاع s‏ 


JM 


de>‏ القصاص التي ظهرت بظبور السلطة GSM‏ ذات القوة 
والنفوذ النسى فى المجتمع . هذه السلطة استطاعت أن ge oad‏ الثأر 


بقصاص الكل 2 اسن بالسن والعين بالعين 3 وتأذن المضرور tag oh‏ 


مثل الضرر ati T2‏ 4 الضار من غير 5 $»b‏ " 


— yg — 


: ZU ego M 
الساطة مركز نة المضرور بسن‎ p ol وذلك‎ à ce VI à al! io 
ljas. سره‎ nma Lees gal jh ol وبين‎ JA ved ol 
de يتفق الطرفان المتخاصان‎ lels لمقداره‎ sad العوض بدأ من غير‎ 


درل مقداره . 


: PUT 
Aa. أادية الا جيارية وظبرت فى حن الوجود عندما تبين‎ dey 
wrth i على الطرفين‎ puny الاتفاق على مقدار التعويض قد‎ ola $ 
laxa قيمة ومقدارا معينا لكل حالة اضرار سلفا يحم يها العرف أو‎ 
. ele JJ وکل ذلك حسماً‎ aril 


STET 
ساطتها وتقوى نفوذها‎ cs d مرحلة تدخل الدولة وذلك بعد أن‎ . 
السلطة المركريه . فالدولة رآت‎ le مرت‎ SEAS عقب التطورات‎ 
ر حقه فى التعويض» أن الضرر قد لايقتصر على الفرد‎ g adl بعد أخذها‎ 
albi أن ب غل‎ athe ارو فس بل قن ن كان الذولة‎ 
وأمنباء وحينذاك فلا بد من أن توقع على الضار عقوبة باس المجتمع فى‎ 
بعض الأحوال » وقد تدرجت الدولة فى ذلك فابتدأت بالجراثم الخطرة‎ 


8 dad nm 2 3 لقتل والسرقة‎ 


— ق — 


Jay الميعحصث‎ 


; SPI الطلب‎ 


فى الجاهلية ‏ ( قبل الإسلام ) 


ol d — |‏ : 
القبائل ay all‏ قبل الإسلام كانت تعاش متفرقة لكل 3.3 شيخبا 
ولا تجمع h S Mal, Un‏ ذات نفرذ وقوة توحد بينها . وكانت كل 
فبيلة Ou e‏ أفرادها dwar‏ شديدة دل era‏ قوة متطامنة فى مواجبة 
أى اعتداء من أفراد قبيلة أخرى فالاعتداء إذا وقع العدم E‏ وتر تب 
عليه ضرورة WL az‏ » والثأر عندم كان Me‏ العقوية الرادعة ان 

. أفراد قبيلته‎ as Ioue لساب‎ thst 
كان‎ . Gall العقوية الرادعة للجرم‎ eoe الثأر الذى لعدير‎ Lia, 
رد فعل قوی‎ edita ls الذى كان‎ LVI تقدير لمقداره‎ «d مخالى‎ 
إلى استحكام العداء بين القبيلتين € وقد سدب‎ Gop قد‎ glib) من قبيلة‎ 

es] تستمر‎ es حرباً‎ 

. سم حلة الدية الاختيارية‎ y 

عند مارأت القبائل أن الثأر وإنكان يشن غيظ pdl‏ عليه أو Jae‏ 
قبيلته إلا أنه لا يستفاد ate‏ بعىء يعوض المارة المادية الى gat‏ على 
المضرور من الضرر. لذا خولوا للبجى عليه أن يستيدل بالثأر دية la i‏ 
SI lA s‏ . 


هذا « والعرب فى الجاهلية وقفوا عند هذه المرحلة ولم يتعدوها إلى. 
مر dl‏ الدية الإجيارية i D les Jl ja g‏ 


: dte "T 


e us‏ الإسلای 


عرز الإسلام مذذ جر ظهوره الساطة المركزية وقوى نفوذها وقضى. 
على mU Q^ Us ds 96 ah all 4. haali‏ ئل lean‏ على Jl‏ :عض علد IRR‏ 
بالثأر 6 وجعل ^( RU a" Lal‏ نأفرة أمة à‏ واحدة àv er KJ VE‏ 
به all‏ أ أن e‏ والسئة المطورة . 


فالتشريع cole‏ فرق من أول بوم شرع فيه للجنايات بين e^ M‏ 
د رام الخاصة وذلك ornare‏ بين Bl‏ راثم الى فى تفع فى أله 
Jali dT 3 LN j‏ أو c)‏ وفها | oladi‏ واد ا 6 1 
jin‏ ه gal‏ على دق ail‏ عقوبة dale‏ تباشر القصاص Yale‏ الدولة 
lesum oy‏ من حدق العبد وقد تمع فيه المعنيان gaa‏ العقووبة 
العامة ومعنى الضهان أو التو يض JAH‏ 
od o aes‏ الجرم الذى بقع على حق الله ,تعلق به نفع عام من 
غير أختصاص بأحد E Wage‏ لما كان عظم Jal‏ شامل النفع 
نسب إلى الله تعالى ias‏ له وانقديرا » ومن هذه المقوق الخدود art‏ 
وهى عقوبات كاملة عندم ومثل العقوبات القاصره كرمان القاتل C?‏ من 


x Dn» ds e aala رواه‎ « Au لابرث‎ » Ca Ad (\) 
op AVES Ale فى‎ AU الطيعة‎ 5 


d 


=y 


الارث ؛ وجيعها نستوقى باسم النفع العام ولا يقبل فيها العفو ولا التنازل 
ولا الصاح إلا فى بعض المستثنيات القليلة . 

وأماالجرم الذى بقع على حق العبد؛ فمو الذى تتعلق به مصاحة خاصة 
عنده» تلكالصاحة لأحد الناس وهو المضرور وتلك الحقوق مثل حرمة 
مال الغير » واصاحب GH‏ .أن يسقطها بالصلم أو التنازل أو العفو , 
ونجرى فيبا الإرث dle‏ حق الله . ويدخل فى حقوق ohall‏ موضوعنا 
الضمانات أو الجرم dat‏ أو المسئولية التقصيرية كوجوب دفع بدل 
ennt‏ يدخل فيا التعواض الذى عمل معنى العقوبة الخاصة 
PPTL, MME‏ وحكومة العدل , 

ولقد اخترت من الآبات والاحاديث الواردة فى الموضوع ما ,أنى : 

قال تعالى « تلك Casa‏ الله فلا تعتدوهاء ‏ « يا أمها ا لذن آمنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى الجر بالحر والعبد بالعبد «aba‏ 
فن عن له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ؛ ذلك 
تخفيفمن ربك ورحمة فناعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم 0« fl‏ 
فى القصاص حياة باأولى EMT WT‏ 


" dal إلى‎ TR EY مۇم‎ idy PS Va lta j^ ومن قتل77)‎ 0 


)\( الدية : هى العوض SIM‏ المحدد شرعا للنفس المجنى علها + 

e الارش : هو العوض المحدد شرعا لما دون النفس كالعضو‎ (Y) 

(©) حكومة العدل : « هى العوض غير المحدد شرعا والذى ,بفوض 
الشرع القضاء لسحدده بمعرفة الخبراء العدول عن كل جنابة ببحسسها كما فى 
الك أو الرض e c‏ 

(YYA) Y سورة البقرة‎ (£) 

CAVA = WY) Y سورة الىقرة‎ (o) 

(QW) ٤ سورة النساء‎ )( 


( م ۳١‏ - المسثولية ) 


ux A 


د وكتينا عليهم فما أن النفس بالنفس والعين بالعين والآتف 
OSL, cau‏ بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص() » . 
«ودأودو oll.‏ [ذ>كان فى الحرث إذ نفشت فيه غم CO?‏ القوم » 
Sis $21 OE UY) "y‏ بالياطل» س Arle satel oh‏ 
فاعتدوا عليه مثل ما أعتدى Rule‏ « ومن الاحادرث الشريفة قوله صل الله 
desde‏ : « لاطرر() ولا 2 J‏ »س £l (Models‏ متاع 
صاحبه لاعراً ولا Tale‏ وإن أخذ عصا صاحبهفليردها عليه » » (ad) Je‏ 
ماأخذت حتى a (steals — car gt‏ » والخطأ obo‏ د من pa‏ )8( 
OS Neca jhe le e d als alcol ga lat‏ 
gle‏ « الا ان GO‏ قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أوالعصا فيه 
مائة من الا بل منها ارون Pm‏ أولادها ». 


(££) o > sll سورة‎ (4) 

(Y) .‏ سورة الانساء + (VA = YY ( NY‏ 
(Y)‏ سورة النساء ج 4 (VA)‏ 
)£( سورة البقرة + (VAM) Y‏ 
)0( نبصرة الحكام لابن فرحون الالكى + ۲ ص Yot‏ 
Y> P c» (4)‏ ص ووم 
e (v)‏ الصغير + Y‏ رقم 0£00 
(A)‏ الجامع الصغير + Y‏ رقم ۵۷۲۹ 
)4( نل الاوطار + 5 طبعة 144 ^ ص Ve‏ 
)١+(‏ سل الاوطار iab Vm‏ 144 ^ ص VY‏ 
(NA)‏ سل الاوطار No‏ طبعة ۱۳٤٤‏ ^ ص VY‏ 
(AY)‏ سل الاوطار + iab x‏ 144 ^ ص VW‏ 


وممذه الا بات والاحاديث وغيرهاوضع الاسلام ael all‏ المرنة النامية 
اللتطورة أساساللقواعدالتشر بعية للءسئو Ma naa]‏ و ضعت حدآ à cal‏ 
NE nU V‏ الاختيارية غير المنظمة وفتحت الباب على مصر أعيه لفقباء 
الإسلام ليستنبطوا منها الاركان ele ghey pill‏ ر للسسئولية التقصيرية 
وغيرها ) على ضوء مايظهر لمم من القضابا العملية والمنازعات والوقائع 
ie I‏ والمسائل الفرضية . وقد درس ol pai‏ الإسلام المسثولية 
التقصيرية على pra le s o‏ الاجتماعية 3 عصورمم ووضعوآأ P‏ أحكامها 
فى Gl yl‏ من الفقه de piza Abe‏ أهمها : 

C0 eH ob, 

ell cal 

NT 

w) الخصب‎ c. 

SHY باب‎ 

وقد توسع الفقباء فى الباب الآخير وطبقوا احكامه على مسائل 
de ya‏ رة وپنوا مسائلبا على أذكل عل ضاروغير ieee Hin e‏ 


(A)‏ الخنايات : اطناية فى اللغة معناها الذنب وفى الاصطلاح الفقهى 
هى كل اغتداء على الد أو العرطن أو الال — وان كانت كلمة اة قد 
لخصصت اليوم فى القانون بمعنى الجر dey‏ اللطيرة التى يعاقب Ve‏ بالعقويات 
«الارهاسة + 


asah (Y)‏ : الحد شرعا اسم لعقوبة مقدرة تيجب حقا di‏ تعالى وردعا 
Ley‏ للمجرمين كحد السرقة ٠‏ 
(۳) الغصب à:‏ مال الغير بغير وجه شرعى oum‏ 499 \ + 


— f: — 


من مصادر الالترام بالضمان ob elis,‏ بوم الضار بتعويض المضرور 
عن الضرر gh call‏ به . Vut s‏ التصرف غير acd‏ بالضمان والفاعل 
lube‏ 
هذا والضيان فى الاصل الكفالة » أما معناه فى موضوعنا فهو : اشغال 
الذمة بالتزام أداء مثل ما اتلف إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . 
ومن القواعد الكلية الثى وضعوها glais‏ فى جموعما OX‏ تتكون 
أساسا لنظر بة عامة SUL‏ 
الضرر يدفع بقدر الإمكان - الضرر بيزال ‏ الضرر لازال ate‏ — 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام درء المفاسد dal‏ من جاب 
المنافم — المشقة SY  ريسيتلا he‏ تغير الأحكام بتغير الآزمان - 
الجواز ااشرعى o‏ الضهان ‏ الخراج بالضمان ‏ الغرم call‏ - 5€ 
ae I‏ أن يتصرف فى ملك لغيره بلا os]‏ الام بالتصرف فى ملك 
الغيرباطل -. يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآ مالم يكن 2M — oe‏ 
ضامن Oly‏ لم يتعمد — المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد - إذا اجتمع 
المباشر coat y‏ يضاف A‏ المباشر . 
ols‏ كل هذه el gall‏ الكلية يشملبا الحديث الشريف د لا ضرر 
ولاضرار». 
ad,‏ حاولت الدولة Lgl‏ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية 
الخاصة 96 lic yo‏ فى Vaal ye‏ من ayy doll‏ حي المادة ٠4و‏ — 
وفها بلى بال هامش نص المواد نقلا من الجلة Oai‏ 


)\( تراجع ص ٢‏ فما بعد ها Q^‏ معحلة eM‏ العدلية طبعة 
سنة 8 ؟ ھ جاء فى الفصل الاول والفصل الثالث والفصل الرابع خاصا 


— i\ — 


( فى مباشرة (SWN‏ 
مادة 444 اذا انلف صبى مال غيره ,بلزم الضمان من ماله وان لم یکن له 
مال zs‏ الى حال eju,‏ ولا ,يضمن وليه e‏ 
( فى بیان الاتلاف Clas‏ 

مادة 498 لو خافت دابة أحد من الآخر وفرت وضاعت لايلزم الضمان واما 
اذا كان خوفها قصدايضمن و كذااذاخافت QL)‏ من Ladder go‏ 
التى رماها الصاد وانحلت وفى أثناء فرارها سقطت وانكسر أحد 
أعضائها أو تلفت لايلزم الضمان أما اذا كانالصيادقدرمى البندقية 
بقصد تخو بفها يضمن + انظر AV SOU‏ € 

مادة AVE‏ يشترط التعدى فى كون السب موجا للضمان على ماذكر wT‏ 
يعنى ضمان المتسب فى الضرر مشر وط بعمله Wad‏ مفضا الى ذلك 
الضرر بغير حق مثلالو حفر احد فى الطريق العام بثرا بلا اذن 
أولى الامر وسقطت فه دابة SV‏ وتلفت eum‏ واما لو سقطت 
الدابة فى بثر كان قد حفره فى ملكه وتلفت لايضمن ٠‏ 

( فى الاشياء التى تحدث فى الطريق ) 

ays sole‏ لكل احق الور فى Gell‏ العام لكن بشرط السلامة ,بعنى 
aie‏ بشرط أن لايضر غيره OVE‏ يمكن التحرز منها بثاء 
عليه اذا سقط الذى على الحمال واتلف مال أحد يكون SLY‏ 
ضامنا وكذا اذا أحرقت ماب أحد كان مارا فى الطريق الشرارة 
التى طارت من دكان المحداد ge‏ ضربه المحديد يضمن الداد 
شاب ذلك المار n ٠‏ 

مادة AYY‏ — لس لاحد الخلوس فى الطريق العام ووضع شىء ad‏ وأحداثه بلا 
اذن أولى الامر واذا فعل يضمن آلضرر والخسار الذى ولد من 

. ذلك الفعل ate aly‏ لوغلط tol‏ ووضع علىالطريق العام الححارة 

وادوات العمارة وعثربه حوان ST‏ وتلاف بضمن كذلك لوكب 


أحد على s JI‏ العام s‏ 3 به كالدهن وزلق به حيوان. 


E‏ ا 


س سمت ممه 


وتلف ,يضمن * 
مادة AYA‏ لو سقط حائط وأورث غيره ضررا GLY‏ الضمان ولكن لو كان 
الخائط مائلا للانهدام أولا و كان قد نبه عليه أأحد وتقدم بقوله 
اهدم حائطك وكان مضی‌وقت ويمكن هدمالشخائط فيه بلزمالضمان 
ولكن پشترط أن of,‏ المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه أى 
اذا كان LAH‏ سقط على دار الميران بلزم أن يكون الذى تقدم 
من سكان تلك الدار ولا بضر تقدم أحد من الخارج واننسهه واذا 
كان قد سقط على الطريق الخاص بلزم أن يكون الذى تقدم ممن 
وی ذلك الطر بق وان كان قد سقط ف ی الطر یق 
العام فلكل أحد حق التقدم + 


( فى جنابة الحدوان ) 


مادة AYA‏ الضرر الذى Us‏ من Ol gel X‏ لايضمنه صاحيه اشر الى المادة 
)4€( ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم بملعه 
بصمن وبضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما اتلفاهاذا 
تقدم أحد من أهل محلته أو قريئه بقوله حافظ على حيوانك ولم 
Diss,‏ عليه + 

مادة qve‏ - لايضمن صاحب الدابة التى اضرت بديها أو ذيلها أور جلها حال. 
كونها فى ملكه راكبا كان أو لم يكن : 

مادة AY‏ اذا أدخل أحد دابته فى ملاک غيره بأذنهلايضمن SV c‏ 24-2 
النى ذكرت فى المادة D ist‏ أنها تعد US‏ فی ملكه وان کان 
أبخلها بدون Amo 0M‏ ,يضمن ضرر تاك الدابة وخسارها de‏ 
کل حال يعئى حال كوه IE‏ أو سائقا أو قائدا أو موجودا واماء 
n‏ دنخلت بنفسها و خلت فی ملك الغير TET‏ فلا يضمن + 


* * * * * ٠ + 


مادة ٩۳۷۲‏ - لكل آحد حن المرور فىالطريق العاممع حيوانه بناء عليه لايضمن 
المار راكنا على حيوانه فى الطريق العام الضرر والخسارة اللذين 
لايمكن التحرز عنهما مثلا او انتشر من رجل الدابة غبار او طين 
ولوت ELA‏ ا ورفست برجلهاالعقبى gi‏ لطمت بذيلهاواضرت 
لابلزم الضمان ولكن يضمن الراكب الضرر والسار الذى وقع 
من مصادمتها أو لطمة يديها وذيلها + 

c avv sol‏ القائد والسائق فى الطربق العام كالراكب يعنى لایضمنان الا ما 
ans‏ الراكب من الضرر ٠‏ 

مادة ٩۳‏ - لبس لاحد Cad JI Go‏ لدابةاو ربطها فى الطريق العام بناء عليه 
لو وقف أو ربط أحد دابته فى الطريق العام يضمن جنايتها على 
كل حال إن كانت GUL)‏ حصلت من لطمة يدها أوذيلها أوغيرهما 
وأما المحال التى cael‏ لتوقيف الدواب كسوق الدواب وعل 
وقوف دواب الكراء ٠ Sith‏ 

مادة هه ب من ترك حيوانه #لى الرأس فى الطريق العام يضمن ما أضره ٠‏ 

AY Sale‏ لوداس الْدوان CAN‏ كان راکه أحد على شىء بيده أو رجله واتلغه 
بعد الراكب قد تل ف ذلك s utl‏ ماشر#فيضمن على كل حال يعنى 
ot‏ كان فى ملكه أو فى ملك الغير e‏ 

٩۳۷ sal‏ لو كانت الدابة جوحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لايلزم 
الضمان ٠‏ 

مادة ۹۳۸ لو أتلفت الدابة الى كان قد ربطها yoke‏ فى ملك دابة غيره الق 
أنى بها صاحمها وربطها فى ملك ذلك بلا اذنه لايلزم الضمان 
صاحبها ٠‏ 

sole‏ ۹۳۹ اذا تلفت دابثا oy RT‏ احداهما الاخرى حال كونهما ربطهما 
labels‏ فى محل لهما حق الر باط فه فلا بلزم الضمان مثلا لو 
car‏ دابة أحد المشثر كين فى دار RS‏ الآخر عندما ربطاهما 
فى نلك الدار لا بلزم الضمان * 


un dir. 


SLY weed 


الطاب ابر ول : 
نطو 2 المسئو i‏ التقصير ù‏ 
فى القانون Sha‏ 
. نص قانون الآلواح pte PM‏ على أن e gel Al oam‏ على 
Jud 3 93‏ جراثم عامة ولخطورتبها Mele 3 ll wala‏ الإضافة إل 
حق الجنى عليه فى الثأر أوالدية ٠‏ € نص على أن بعض ال £l‏ الخاصة 
تعر NU‏ فيه اختيارية lan TY)‏ تحار إجبارية ؛ إلا d iy Jl ol‏ 
القانون الرومانى ليست تعويضاً عن الضرر Udy‏ هى عقوبة خاصة 
je‏ محل حق الثأر » وهذا IC a ob‏ ينقضى Bibl ma‏ ولس 
EUNTES‏ 
ومن النصوص”“الواردة ING‏ اح يقبين أن القانون الرومانىميز بين 
الجرائم العامة والجرائم الخاصة من أول aae‏ 
هذا وقد جاء فى قانون S]‏ بعد ذلك وف سنة LG YAN‏ م Ss‏ 


مادة is Ag+‏ لو ربط Owl‏ داشهما فی محل Ole Jy j or As m o‏ 
وأتلفت ilo‏ الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا لا بازم الضمان 
واذا كان الامر بالعكس e 5h‏ الضمان ٠‏ 


io والبدراوى فى شرح القانون الرومانى‎ om el عبد‎ rl ) ٠ 
هوه فما بعدها + ش‎ 3245 5 


wie BOs 


جواء جر dc‏ قزل jl FRU n UN‏ جرح Lea]‏ وجزاء yaa‏ 
عالات iste}‏ أو إتلاف أشياء مادية أخرى غرامة خاصة يتقاضاها 
المضرور . ty‏ الغرامة تقدر del‏ قيمة الثىء المتاف خلال السئة ٠‏ 
Gas oko]‏ أو ماشية »> وخلال الثلاثين, بوم الآخيرة إن كان المتاف 
duel Lay‏ > وتضاءف القيمة إذا أنكر oue‏ الجر عة 2 لنت عليه 
بد عو ی Saia‏ بالشروط i iil‏ — 

mes‏ أن يكون قد وقع مساس TX"‏ مال الغير دون حق 

ub o^ y olal be UE Q^ gom فان کون هذا‎ — Y 
e جرد الامتناع‎ 

r‏ وأن eoe‏ هذا المساس بفعل مادى من SILI‏ يقع مباشرة 
d^‏ مال الغير . 

valid diana: ASM Es cade انق‎ e alae 
. أجنى‎ ae 

وفوق ذلك كان مقررآ أن هذا القانون Y‏ يسرى على A]‏ 
Ail‏ ات 

وفد توسع lad‏ القانون الروماق مع مرور الزمن فى تفسير 
النصوص المذكورة حتى أصبح حق المطالبة بتوقيع العقوبة الخاصة 
aii ato‏ حالات المساس المادى بشخص الخير أو ماله إلا انهم 
i‏ يعاوا إلى سول enn‏ القول بان کل مساس عق الغير او جب مسو ية 
dcl‏ سواءكان La‏ مادياً al‏ غير مادی CO‏ 

C)‏ يراجع الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهورى الجزء الأول 
س ۱۳ فما بعدها * 


— £N — 


3 إن فكرة الخطأ كشرط elal‏ المسئولية التقصير به لم يعرقه 
القانون Ghat‏ إلا فى عبد do gt!‏ وتحت Ab‏ الفلسفة اليونائية ومع 
ذلك ioa of‏ الخطأ النى قال بها بعد ذلك ل تحدد go dy‏ ممالا . 

والظاهر أن EE‏ عن الفعل الضار كانت عند الرومان 
وظلت حی آخر عبد قانو "Ris iJ po et‏ 3 " عليه هو صاحب 
الدعوى با فوق ما للدولة من حقوق فى الجرائم العامة . والمقوبة الي 
توقم على الجانى عبارة عن غر امة بتقاضاها المضرور و تقدر Tats | pat‏ 
مايجاوز ما يوازى جر الضرر . 

هذا » والقانون الرومانى لم يقرر فى المسئولية rail‏ مبادى, عامة 
Vl‏ وضع Yule‏ جوئيه لمسائل معينة زاد تعدادها مع الزمن ولكن, 
l‏ تنظمما قاعدة dale‏ قط . 


: aut a 
dull il المسثو‎ J p^ 
فى القانون الفراسى‎ 
m جنائية‎ T: ذات‎ e» ial القانون‎ à isali ij gauak كانت‎ 
ول‎ 3* "EN n , "S V. ES cll, ol ade ord J وکات تخو‎ 
مين القانون‎ Ja) y . nti بدلا عن‎ m^ Áo الغرامة‎ i gac جاءت‎ 
على‎ a gla A عل‎ ex الى‎ elal القديم بين‎ ui il 
ض‎ exl طلب‎ ge الأموال فى أوائل القرن الثالك عشر » کا أقر‎ 
| . من ضرر‎ alol la مقابل‎ "nm 
رز وتستقل عن‎ i; iJ aM أبتدأت‎ pe e وف القرن‎ 


المسثولية الجنائية 6 ول ae‏ 3 القانون F. Aa! "y‏ على ف ر 


الخطأ بوجه عام وقد ظهر ذلك أول ما ظور فى مؤلف الفقيه « دوما». 
عن القوانين المدنية . 

وا استمر تطور المسثو iJ‏ المدنية ہی أسئقات ماما عن di} hack‏ 
الجنائية فى أواخر القرن الثامن pte‏ قبيل الثورة all‏ 2 واعتبرالخطأ 
y " M‏ تقوم دد نه 3 )2,8 ME‏ قاعدة Ey g dale‏ إلى cile‏ 
هذه القاعدة 3 مسأءلة of» M‏ فعل غيره à‏ أحوال adus y dinana‏ 
عن الأضر dee c) " a‏ حيو اناه أو (ai‏ عن سقو PRI b‏ ' 

e VC dy‏ عشر ضن القانون الفرنسى المادة ۱۳۸۲ من مواد 
ad cull o yl‏ التقصيرية القاعدة العامة فى صياغته Ko JUS‏ فعل i‏ 
كان Q^ Cà‏ الإنسان ly eus y‏ بالغير e‏ من وقم هذا الفعل nv‏ 
ol ghs‏ بعوض هذا الضرر » وقر Ta,‏ فى pray soll‏ النص التالى 
«المرء لا إسأل عن wall‏ الذى سببه بفعله سب ؛بل aea JC‏ 
Ale‏ ولعدم تبصره ». 

والقاعدة sa‏ ص علا 3 oy AL‏ المذكورنين AE T jus‏ 
المسثولية المدنية توافر الأركان الثلاثة : الضرر  Bey — Vall,‏ 
السينية P‏ . 

هذا » tul‏ من القاعدة 1 نفة الذكر gel‏ المشرع المضرور من. 
عبء {hd} SU]‏ الضار بالمواد ٤‏ إلى ۱۳۸۹ وهی حالات مسئولية 
الآناءوالاممات Cone goals one 332], V»‏ عت Aad p eres‏ 
الحيوان أو مستخدمه عن أفعال حيو cul‏ ومسئولية مالك البناء عن انهدام. 


- 


n NG فائقة‎ de pat زادت قضايا المسئو لية المدنية وتلاحقت‎ adl 


e» Ail, الى‎ cc s الصناعية‎ jay ANS 5 من‌القرن التاسع عشر‎ el 


ma SA — 


ف أورءا وسبيت زيادة فى عدد الحوادث الضارة وأيضاً god J pul‏ 
فى الا فكارالسباسية ol ely‏ العلمية المادية » الأ الذى جعل نصوص 
القانون الفرنسى عاجرة عن سدحاجات امجتمع الذى c^ woh‏ مو ويتطور 
sr‏ جعل الشعور بالحاجة إلى تطوير قانون المسئولية التقصيرية قبيل 
oa‏ العشرين أمسا لا بد منه لاسما aly‏ إثبات الخطأ فىحوادث العمل 
OTs, jal‏ الصناعية الحديثة صارصعباً . ولتلافىهذا النقص تمددت 
الوسائل daa‏ والقضائية لاستنياط قاعدة أخف وطأة من قاعدة Vall‏ 
الضيقة الى يصعب Vela . VU]‏ بعض الفقماء الفر نسيين o Jal d]‏ جديدة 
ھی à b‏ تحمل « التبعة » لان العدالة تقتضى إقامة التوازن بين ذمتين 
ماليتين dad‏ المصاب وذمة مسسيب الضرر على أسا ساس الغرم lb‏ وقد 
sgol "EV‏ ذى asd‏ اا ولكن رغم ذلك be Jad‏ من isi‏ يأر 
-وإنكاات Noda‏ نظرية ساعدت على اللجوء إلى نظرية zi‏ خرى هى as‏ 
EP Ne be ye pill‏ 
هذاء ولم خص واضعوا التقنين الف ئسى المسئولية التقصيرية بأ كثر 
من خمس مواد من ۱۳۸۲ إلى WA‏ وهى: 
doll:‏ ۳۲ : د کل In jab‏ كان بقع من الإنسان وعدت ضرراً بالغير 
poh‏ من وقم هذا الفعل alae hall‏ أن jo gay‏ هذا الضرر» 
١ : pray soll:‏ المرء لا يسأل عن الضرر الذى dahs‏ بفعله خسب بل 
JU‏ أيضاً VP‏ سبيه پاهماله n‏ لعدم eo pai‏ 
ونص القانون الفرنسى ف المادة م١‏ فقرة أولى : 
de;‏ أن المرء يسأل ليس فقط عن al‏ الذى يحدثه dai‏ الشخمى 
بل IP‏ عن الضرر الذى عدث WEY) Jam‏ اص الذين کون هومسئولا 
عنم أو Jaa‏ الأشياء ab M‏ به حر اس استبا e"‏ 


لب —€— 


شم dab‏ | هذه اللاحوال pad‏ | على ghana‏ لمة الات أو الأ عن. 
الأضرار الى نحدث منأولادهما القصر المقيمين معبما... «المادة 84 41». 
ERI ô ab‏ " 

c8 تام الى‎ jl عن أفعال خد‎ (ob الخدوم‎ &J مسو‎ Jes 
. » فقرة ثالثة‎ ٠۳۸١ ف أداء وظائفيم . « لمادة‎ e 

aal Aul انومن يستخدم الحروانطوالمدة‎ dU tua ley 
«€ YYAo إناه عن الأأضرار الى تحدت بفعل الحيوان . « المادة‎ 

وعلى مسئولية مالك AUI‏ عن الا ضرارالتى تصيب الغي رمن مهد امالبناء ٠‏ 


. 02 YN" sal} » 


١ + المسئولية التقصيريه للدكتور سليمان مرفص‎ OUT يراجع‎ QV) 
: ونراجعنرجمة رفاعه الطهطاوى لقانوننابليونجاء فيها مايانى‎ ٠ 16/١4 ص‎ 
(TAN 2A 
ved ye de cens € all de o ae Us OIF اانا‎ as a 
+ » تلك السارة‎ uos فى ذلك بتقصيره أن‎ 
۱۳۸۳ بند‎ 
على فعله بل ولو على رکه‎ TT التى‎ oU يضمن كل اسان‎ » 
e a وعدم احتياطه‎ 


بند ۱۳۸٤‏ 
ليس الانسان ضامنا للخسارة الى تسب عن عملة فقط € بل هو ضامن 
أيضا للءخسارة النى 'تسبب عن عمل من يكون تحت ولابته وكفالئه ووصايته. 
وضمانه e‏ وهو ضامن GLOW Lal‏ تكون cod‏ حفظه واستداعه ٠‏ 
فيضمن الأب الخسارة التى Lar‏ عن عمل أولاده القاصرين الساكنين معه. 
وكذلك الأم عند فقد الأب » وكذلك يضمن المخدوم أو الأصيل الحمسارة. 
الناشئة عن خادمه أو وكله فى Rab‏ الثى أقامه فيا ٠‏ = 


الطاب MATT‏ 
تطور المسثولية المدنية فى القانون SAEY‏ 
كان عصر CAUSE‏ الثرماندى Lake‏ يسمى pac‏ القانون 
hdl:‏ . 
= ويضمن المعلمون We‏ أو صنعة Slt!‏ النى cd‏ عن عمل تلامذاتهم 
روصبيانهم ماداموا cout‏ ملاحظتهم » EM ٠‏ 
ومحل وجوب الضمان فى هذه الصور اذا لم برهن OM‏ أو الام او 
المعلمون على أنه لم يمكنهم أن بمنعوا هذا اناد ثالذى y‏ عليه الضمان» ٠‏ 
۱۳۸١ 2%‏ 
o‏ يضمن مالك Obs‏ أو ماللكمنفعته مادام Ul gd!‏ نح ثاستعماله ce‏ 
'التلف الذى deam‏ من هذا المحبوان سواء كان تحت يده أو حفظه أو ضل 
مله أو انفلك » ٠‏ 
بند ۱۳۸٩‏ 
وبضمن صاحب المانى iiu‏ الثى Las‏ عن تهديدها وسقوطها اذا 
حصل ذلك بالتقصير فى حفظها وتعهدها أو لل فى عمارتها ٠‏ 
)١(‏ .براجم كناب «بلوك» فى القانون القديم yo Yr‏ 445 فما بعدها 


"The ancient Law—Sir F, Pollock voll(11)—2nd Edition: 
: ونص ما جاء به الآنى‎ 
1911. (Crime and Tort) Page 449. 


“Of the more ancient system we shall say but little.. 
On the eve of the norman conquest what we may call the: 
criminal law of England (but it was also the law of torts 
or civil wrongs) contained four elements which deserve 
attention ; its past history had in the main consisted of 
the varying relations between them. We have to speak. 


ace‏ أن 


والجرائم المدئية ؛ وكان الذى يحرم يعرف أنه دخل فى حرب مع اجماعة» 
وكانت d ul c al ác!‏ > مجه las,‏ تو جب عل أى فرد دمن 
أفراد detel‏ أن dd a Al eis‏ الحق فى أن بتلف للبجرم أرضه 


of outlawry, of the bloodfeud, of the tariffs of war and 


bit and wite, of punishment in life and limb. As regards 
the malefactor, the community may assume one of four 


attitudes ; it may make war upon him, it may leave him 
exposed to the vengence of those whom he has wronged 
it may suffer him to make atonement it may inflict on 
him a determinate punishment, death, mutilation or the 


like. 


Though wa must not speculate about a time in which 
there was no law the evidence which comes to us from 
England and elsewhere invites us to think of a time when 
law was weak, and its weakness was displayed by a ready 
recourse to outlawry. It could not measure its blows; 
he who defied it was outside its sphere; he was outlaw. 
He who breaks the law has gone to war with community ; 
the community goes to war with him. It is the right and 
duty of every man to pursue him, to revage his land, to 
burn his house to huut him down like a wild beast and 
slay him ; for a wild beast he is; not merely is he a 
friendless man he is a wolf. Even in the thirteenth 
century, when outlawry had lost its exterminating charact- 
er and had become anengine for compelling contumacies 
to abide the judgement of the courts, this oli state of 
things was not forgotten; Caput gerat lupinun in these 
words the courts decreed outlawry. Even in the nineteenth 
century the king’s right to year day and waste of fellow’s 
land remained as a memorial of the time when the decree 


of fire and sword. 


TUN 
Hn ol 4.) allaa g é وأصطياده‎ Acs ur " له‎ ya E 
. واستمر ذلك حتى القرن الثالك عشر‎ 


ثم تطور هذا الوضع حتى أصبح eed‏ إساعد adl‏ عليه على الثأر 
See Also Page 450 (Crime and tort),‏ 


Without actively. going to war, within the offender, 
the law may leave him unprotected against those who 
have suffered by his misdeed ; it may concede to them 
the right to revenge themselves. The slaughter of a 
member of one by a member of another kin has been the 
sign for a blood feud. The injured kin would avenge its 
wrong uot merely on the person of the slayer, but on his 
‘belongings. It would have life or lives for life, for all 
lives were not of equal value;... 


A deed of homicide is thus a deed that can be paid 
for by money. Outlawry and blood-feud alike have been 
retiring before a system of peculiary composition of bit ; 
that is, of betterment. From the very beginning, if such 
‘a phrase be permissible, some small offence could be 
paid for; they were emandible. The offender could buy 
back the peace that he had broken. To do this he had 
to settle not only with the injured person but also with 
the king: A complicated tariff was elaborated. Every 
kind of blow or wound given to every kind of person 
had its price and much of the jurisprudence of the time 
must have consisted of a knowledge of these pre appoiut- 
ed prices. 


Gradually more and more offences became emendable : 
outlawry remained for those who would not or could not 


— of — 


لنفسه من الجانى وقد يضطر الذى أجرم إلى إرضاء المضرور وذلك Ob‏ 
يدفم له مالا OT‏ عوضاً عن الضرر الذى GL‏ به . وكانت الماعة Is]‏ 
Adr eel cole‏ عقوبة صارمة A‏ دة صل إلى سول Ju E Jl‏ 


عضو من أعضائه . 


ثم تطور الوضع «أصبح الجتمع tle‏ «ماقبة eth‏ بواسطة الملك 
J ux s‏ الك ساطات وأسعة واستمر ذلك حى القرن ye ev‏ . 


or could not pay, Homicide, unless of a specially aggra- 
vated kind, was emandihle, the bit for homicide was the 
wergild of the slain, 


Along with this process and constantly interfering witb 
it went on another which we may call the institution of 
true punishment, Perhaps there never was a time in this 
country when the community did not conflict punishment 
upon as distinguished from declaring outlawry against 


certain criminals. To distinguish between these two acts 
may have been difficult. Outlawry was the capital punish- 
ment of a rude age. But the outlaw may at times have 
been reserved even in the rudestage, for a solemn death 
he was pevoted to the gods a human sacrifice capital 
punishmeut by hanging, drowning on burrying alive in 
a morass, The crimes that he mentions include those 
most hateful to a warlike folk such as treason and coward- 
ness and also some misdeeds which may have heen 
regarded as crims against religion : Homicide on the 
other hand was emandible with money, or rather with 
horses and oxen. ‘The influence of christianity made for 
a while against punishment and in favour of emandation 
or atonement. ‘he one punishment that can easily be 
inflicted by a state which has no apparatus of prisons 
and penitentaries is death. 


(Ad ML.) 


[ 
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العامة الى JA‏ وجبة نظر الدولة إلى الجربمة lc‏ تفرضه من cub sie‏ 
لأجل ibilal‏ على الأمن والنظام العام . والناحية الخاصة تتعاق بالفرد 
المتضرر من dc dl‏ وحقه فى التعويضء O5‏ سيب VU PME‏ 
سلطان الدولة 1 Lg ISTOG‏ بحيث بقوم بتأديب الجرم أو بتحصيل 
حق المتضرر e‏ الحقكان للقوة وكان المتضرر هو وقبيلته حصلون 
على مال معلوم « hal,‏ كان قانون القصاص من أقدم قوانين انجاترا » 
لمافيه من ساطة ومساواة . ولكن لما قوى 5,2 ]3,4 ابتدأت 
وضع الأحكام cn‏ عام واستمر التدرج فى التطور إلا أنه لم يس على 
وثيرة وأحدة فى el c^‏ والبلاد . ولكن بدوث شك إذا رجا 
إلى الاضى البعيد فى تاريخ شريعة الجرائم ax‏ أن doll‏ الخاصة 
ul‏ من الناحية العامة ومعظم الجراث eil‏ ترى إلى تعويض المضوور 
ولم تكن جرائية تقصد إلى معاقبة الحرم cab‏ الحق العام . 

ومن الجدير Sal‏ أن الشر عة الإنجليزية القديمة تعتير الجنايات 
letali‏ لا تسدب Uu by‏ للمجى عليه » 9 vat gall ue aes ial‏ 
Vl‏ عنما سقط بو Meal‏ المتضرر نفسه c‏ وهذه القاعدة eoe deus‏ 
ولا تزال باقية إلى اليوم على الرغم من أن ous‏ العديدة الى 
lee edel‏ . 

وان الشريعة الانجلين da‏ تتأثر بالقانون Gus JI‏ تأثرت أغلب 
التشربعات الأوربية » ولذا لبس فيها نظرية عامة ad‏ المدئية V] s‏ 
lu‏ فثات معدودة من الجرائم الخاصة لكل منما أحكامها الخاصة المعيئة 
وقد سمى القانون الانجليزى المسثولية المدنية بقانون الجراثم المدنية باجم 
لاقانونالجرم O2, dall‏ | 
)١( |‏ راجح Ju‏ « من »القانون القديم 

e وما بعدها‎ YAY ص‎ AAYY سنة‎ iub 
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وإليك بالهامش O‏ طائفة من أحكام الجرائم المدنية فى القانون 


eu.‏ كتاب adus‏ فى قانون المسئّولمةالمدنية الطبعة الخامسة ص الا 
جاء فيه ما رجمته : 
أن القاصر مسئول عن خطئه بصفة عامة بمثل BU Ad nn.‏ الا أن 
مسئوليته فى بعض فروع القانون نستثنى بسبب أن الماع عليه أقل من السن 
aadi.‏ فالطفل الذى يقل عمره عن V‏ سئوات معفى من كل مسدولية 
ppl‏ الذى أجرمه e‏ والطفل الذى ما بين ۷ الى ١4‏ من عمره 
JA.‏ ض عدم أهليته للقصد الاجرامى وان كان هذا الافتراض من الممكن 
cut‏ عكسه € ومن كان عمره أقل من احدى وعشسرين سنة ,يكون WIE‏ من 
'المسئولية عن نقضه lake‏ فى انون المسئولية Gal‏ على qi‏ حال فلس 
هنا لك أساس للاسكناء ولهذا كل طفل من أى غير Gl de AR‏ ضرر 
Aid.‏ بالأرض أو ممتلكات الغير ويعتبر مسئولا عن الأضرار كأنه بالغ ٠ )١(‏ 
ونص هذه الترجمة باللغة الانحليزية YS‏ 
SEE THE LAW OF TORTS—By Sir John Salmond‏ 
(Fifth Edition—Page 71)‏ 


19—MINORS 


A minor is in general liable for his torts in the same- 
manner and to the same extent as an adult. In certain 
other branches of the law liability is excluded by the fact 
that the defendant is below a certain age. Thus, a child 
under seven years of age is exempt from all responsibility 
for crimes committed by him. A child between the ages 
of seven and fourth is presumed to be incapable of 
criminal intent though this presumption may be rebutted 
by proof to the contrary. A person under the age of 
twenty one is in general free from all liability for breach== 


* * * * + + + 


——M MM M ——— 1 


i ol contract. In the law of torts however, there are no 
similar rules of exeption. Thus a child for any age may 
be sued for tresspass to land or injury to property and 
will be held liable in damages just asif he were an adult. 


وجاء فى ص ٤٤۸‏ من US‏ ساائد سالف الذكر ما نرجمته : 
وكل حق قرر على الوالدين سابة عن الطفل قد ثرر لا لكونهما والدين 
وانما قرر بوصفها سيدين للطفل والطفل تابع لهما كتبعية الخادم Ns Ea‏ 
اذا لم توجد هذه العلاقة سواء بسبب أن الطفل أصغر من أن يقدم أى -خدمة 
أو سسب أن الطفل فى خدمة غير والديه أو بسب غير ذلك فان الوالدين 
لا يكونان مسئولين عن أى hd‏ بحدث من طفلهما ٠‏ 

ونص الترجمة des YS‏ فى ص EA‏ من GUS‏ سالمند فى المسئولة 
UMS ual‏ : 


— 


SEE SALMOND. Pags 448 (CHAPTER XIII) 
128 Parent and child 


2,—All night of action vested in a parent in respect 
of his children rested in him not in his capacity as a 
parent, but in his capacity as the master of his child, and 
are therefore dependent upon the existence in the parti- 
cular case of the relation between the master of his 
chill and are therefore dependent upon the existence in 
the particular case of the relation of master and servant. 
If this relation does not exist either because the child is 
too young to give any services, or because he is in the 
service of some other person, or for any other reason, 
the father has no remedy for any wrong done to him in 
respect of his child. 


وجاء فى مسئولية المخدم عن أسخطاء خادمه فى كتاب الدرهل فى i) gh‏ 
SAM‏ ص ۲۷ ما ترجمته : 


— oy — 
3 ٠ " 5 7 

> ان الخادم شخص ,ستتخدمه آخر ويكون خاضعا لآوامر المعخدم فيما 
athe,‏ بطر A‏ اداء عمله e‏ 

وقد بقع أن یکون شخص فى خدمة رجل بوجه عام»ثم يكون فى خدمة 
رجل آخر لغرض معين € بحيث يكون خاضعا لأوامر الرجلالآخر فيمايختص 
anal dale‏ لذلك ell po All‏ * 

والمخدم يكون مسولا عن !همال خادمه فى حدود خدمته 6 كما يكون 
Y ge‏ عن أى مسخالفة مدسة Ve S s‏ خادمه عمدا اذا وقعت‌المخالفة فى حدود 
دائرة عمله وفى AUT‏ حتى وان بلغت المخالفة رة المحريمة » وكان ارتكابها 
أصلحة الخادم الخاصة € ٠‏ 

See Underhill Law of Torts 


Art. 27. 


1) A servant is a person employed by another and 


subject to the commands of that other as to the way 
he shall do his work. 


2) A person who is in the general employment of one 
man may be the servant of another for a particular 
purpose, that other having control of him as to the 


manner in which he carries out his duties in connection 
with that particular purpose. 


3) A master is liable for the negligence of his servant 
committed in the course of his employment. 

4) A master is liable for the wilful tort of his servant 
committed within the scope of his employment and 
for the general benefit of the master even though in 


fact the master derives no benefit therefrom and 
though the tort amounts also to a crime. 


وفى مسئولية المخدم أيضا يراجم كتاب : أندرهل السابق المادة AY‏ 


: Ale je A جاء‎ 

» ليس المخدم Y ginue‏ نحو خادمه عن أى ضرر نانج عن اهمال أو عدم 
كفاءة زميل فى العمل اذا حدث الضرر فى أثناء خدمتهما المشتركة e‏ 

وان هذه النظربة نطق فقط فى حالة وجود منخدم A nia‏ وخدمة . 


ر ا ولد فن المخدوم e‏ كعامل عند حداد ,بضرب بالمطر فة naa‏ 
Hl ale‏ عمل پژدپانه معا * | 
: ولش من wos pall‏ أن ممن pd UAM AS nal Raab‏ کی 

نفس العمل c‏ أو فى عمل ممالل e‏ أو فى نفس درجة الخدمة على أن يكون 
الضرر الواقع > أو الاصابة الواقعة من زميل oes‏ طبيعية حتمية للعمل الذى. 
abs‏ الزميل بحيث oLa,‏ اعتيارها من ضمن أخطار العمل الذى اضلطع به e‏ 

هذاء pas‏ الخدمة المشتركة جائز ضد القاصر ٠‏ 

اذا كان الاهمال اهمال المخدوم نفسه فهو مسثول عن الضرر CSUN‏ 
ادمه عن اهماله ‏ وقد يتضمن هذا الاهمال ما يأنى : 

Q)‏ تخديم الممخدوم hue de cds] ee poe‏ بدون استعلام كاف 
مقدار كفائته 

٠ الاهمال‎ ated استبقاء المخدوم لخادم بعلم أنه‎ (Y) 

(t)‏ ترك المخدوم للمكان أو المصنع أو الآلات فى حالة خطرة اذا كان 
بعلم أو كان ينبغى أن بعلم أنها فى حالة خطرة ٠‏ 

)£( اخلال المخدوم بواجب فطعى a2‏ القانون على المخدوم del‏ 
معين حماية اإعامل > كلائيحة اسيج bs eM‏ وضع cle‏ حول الأجزاء 
الخطرة والقاطعة فى الآلان » ونص هذه الترجمة alll,‏ الانجليزبة SVT‏ : 


See Underhill Law of Torts 
Art. 29. 

1) A master is not liable to his servant for damage 
resulting from the negligeuce "or unskilfulness of 
his fellow-servant in the course of their common 
employment. 

2) A master who is personally negligent is liable to his 
servant for damay resulting from such negligence 


and such negligence may consist on :— 


a. Employing another servant knowing him to be 


incompetent or without making proper enquiries as 
to his competence, 


b. retaining his employment a servant whom he knows 


to he habitually negligent. 


. Allowing the premises, plants or machinery to be 
in a dangerous condition, when he knows or might 
have known they were dangerous. 


d. Breach -of an absolute unqualified duty imposed 
the employer by statute to do something for the 
prote tion of workmen. 


See Also, Under hills Law of Torts Book ninth Edition 
see page 209 — Secton Il — The employess liability 
Oct, 1880 — Art 94. 
وجاء فى المسئولية عن الاخلال بواجب ملع ضرر الاشياء الخطرة‎ 
بكتاب أندرهل المادة هم ما ترجمته‎ bly tty 
: نظربة فلتشر ضد ريلند‎ 
ىء ندل أن‎ R aot ey aol (RR ELS 
ذلك الثىء‎ diis أن‎ abet بحدث اضرارا اذا أفلت من مكانه + فعلى ذلك‎ 
عن افلات ذلك الشىء‎ eoe على مسئوليته وهو مسئول عن أى ضرر‎ 
SAW أحد الامور‎ card يعفى الشسخص المذ كور من المسثولية اذا‎ 
٠ ان افلات الشىء كان سيب خطأ الدعى‎ A 
٠ ان افلات الشىء كان قضاء وقدرا » أى بسبب القوة القاهرة‎ Y 
خاطیء من قبل شیخص قريب‎ dé كان يسبب‎ + gt] ب ان افلات‎ v | 
٠ لا سلطة عليه من قبل المدعى عليه‎ 
T رة فى الاحوال‎ PUPPES لا‎ 


* * * * * 


١‏ - اذا لم يكن المدعى عليه هو Gall‏ أنى بالشىء أو جمعه أو حفظه 
فى ارضه ٠‏ 

Y‏ اذا كان المدعى عليه قد أتى بالثىء » أو جمعه e‏ أو حفظه فى 
أرضه » ليس لأغراضه الشخصية € بل الصلحة المتضرر نفسه TUS‏ جزشا ٠‏ 

۳ - اذا خوله القانون "me sles uid uU‏ » أو بحفظه على أرضه. 
هذا وواقعة النظرية كالآتى : 

« كان المدعى يستأجر منجماءوكان المدعى عليه يلك طاحونة على أرض 
ممجاورة + أر اد المدعى عليه أن شى مستودعا للماء» وبالفعل استتخدم أشيخاصا 
خبيرين بهذا الغرض — بعد أن تم صنع المستودع Maly‏ ماء انفجر من أسفل 
حيث كانت الارض eR Leb‏ فتسرب الماء منها الى منجم المدعى فأغرقه + 
قالت الحكمة ان المدعى عليه هو ٠ dada‏ 

هذا € ونص النظرية باللغة الاسجليزية : 


See Underhill Law of Torts 


CHAPTER IX 
LIABILITY FOR BREACH OF DUVY TO 
PREVENT DAMAGE FROM DANGROUS THING 


THE RULE IN FLETCHER AND RYLAND 


Art. 58. 


1) The person who for his own purposes brings on land 
which he occupies and collects and keeps there 
anything likely to do mischief if it escapes, must keep 
it in at his peril and if he does not do so in prima 
facie answerable for all the damage which is the 
consequence of its escape. This rule binds the 
' crown. 


= 


2) He can excuse himself by showing : 
a. That the escape was due to the plaintiffs default or ;: 


b. that the escape was the consequence of the act of 
God, or (vismajor). 


c. That the escape was due to the wrongful act of a 
stranger over whom the defendant had no control, 


3) The rule does not apply : 

a. where the persons charged have not himself brought. 
collected or kept the thing of the land which he 
occupied. 

b. Where he has brought or collected and kept it with 
the consent, express or implied, of the person who. 
is damaged by its escape. 


c) If he has statutory authority for bringing collections 
or keeping it on the land which he occupies unless 
the contrary intention is to be inferred from the 
wording of the statute. 


4) The rule has no application to the natural user of 
land and damags caused by the escape of things 
naturally on the land or legitimately placed there 
in connection with that natural user is not, in the 
absence o! negligence, actionable. 


Qo أندرهل أيضا فى المادة‎ GUS بسب الحوان‎ ae وجاء فى الضرر‎ 
Q بكو‎ 5 aJ pe" Cou a gla i) سا يكو‎ E n حيو‎ uem ce! اذا‎ « 


مسولا عن ای d dpe‏ عن عدم احكام ٠ Ae‏ 


صاحب الحيوان cal Yl‏ ۔ اذا dit car‏ علمه پان Algo‏ شرس كالكلب 
الشرس مثلا € يكون مسئولا عن أى ضرر يحدثه اليوان بسب شراسة anb‏ 


+ Slee wu, اذا لم‎ 


— \Y — 


+ * 


صاحب ot‏ الاليف ‏ عدا الكلب والقط = يكون Y Las‏ فى حالة. 
ادا وان عن cleasa‏ 

صاحب الكلب مسئول عن أى ضرر ,بحدثه الكلب للماشية والدواجن * 

ماعدا ما تقدم لا يكون صاحب lg dl‏ الاليف Jua‏ عما پحدله من 


4 


ضرر إلا اذا یت اهماله من فاه ٠)‏ 
ونص الترجمة باللغة الاسحليزيبة SWS‏ : 


Art. 90— Damage by Animals—Page 196. 


1) A person who keeps a wild animal or a domestic 
animal known by him to be vicious keeps it at his 
peril, and is liable for all the natural consequences 
of his not keeping it securely such as attacks on 
mankind, even though the immediate course of the 
mischief is the intervening at a third person. 

'2) A person who keeps a dog is liable from injury it 
causes to cattle sheep, horses etc. although he does 
not have any prosperity to attack them. 

8) A person who keeps a dog or other domestic animals 
is not liable for the consequences of its attacking 
mankind unless he keeps it with knowledge that it 
has a prosperity to attack mankind 


وجاء فى واجب منع AI‏ من احداث o pall‏ مانرجمته ( ,براجع AS‏ 

: ٩۱ مادة‎ (Lal deos! 
أن لا تتحدث.‎ Mois ا اشعل شخ تارا فوق ملكه عمد! فهو ملزم‎ 

الثار ضررا للغير € وهو مسدّول اذا اشرت النار n DIE‏ ضرر ٠‏ 

اذا coax‏ نار قضاء وقدرا على أرض شخص » ثم اننشرت دون اهمال. 
من قبله » لا يكون مسئولا عن أى ضرر ٠‏ 

اذا أو فد شخص OU‏ على مقربة تنذر باللخطر لملك شيخص الث > وكان 
Aled‏ بدون سلطة قانونية » فهو مسئول lge‏ وهو ملزم عن أى اضرار يحدث . 


* * * * * * 


M M M MÀ— —— Mt — 


٠ € عن اهماله فى استعمال سلطئه‎ gi 
PWS Ay plo V ونص الترجمة باللغة‎ 
Art. 91. 


1) If a person intentionally makes a fire on his land, 
he must see that it does not harm to others and 
answer the damage if it does. 


2) If a person by his negligence allows a fire to arise 
on his land he is liable if it spreads to his neighbour's 
land and does damage. 


3) Ifa fire accidentally arises on a person's land 'and 


it spreads without negligence on his part he is not 
answerable. 


-3) Where a person brings fire into dangerous proximity 
to another's land without statutory authority he does 
damage. If he has statutory authority he is only 
liable if the damage results from negligence in using 
his statutory powers. 


Ju! 
dandy abs nt» انان‎ 
JV e 
الضمان‎ 
: JM ox] 
: الضيان فى الشريعة الإسلامية‎ 


5 * D 


للإنسان ol‏ ستعمل dam‏ الذى أبا<ته 4 الشريعة من عير أن ps‏ 


- 


أحداً أو Ghar‏ به أية تبعة أو مسثولية لدى الآخرين . فإذا تصرف فى 
حدود الشرع وفى حقه cM‏ ونتج عن ذلك إضرار بالغير» AAA Ob‏ 
فى الشريعة الإسلامية ا+تلفوا فى ذلك . 

إن 247 الفقهاء رون dai Y ot‏ ولا iJ hau‏ عليه "P‏ 
لاضان. ش 

فلو شكا أحد مديونه إلى الوالى فغرمه ااسلطان »لم يضمن الدائن . 

Has فوقع فيها حيوان رجل‎ Ty لو حفر إنسان فى ملسك‎ Lal, 
. حافر البثر فملما هو باح له شرعاً‎ o Pla A لا يضمن حافر‎ 


he‏ الشرع diu‏ الضمان ولا تمع ضان "T ‘ i],‏ هذه القاعدة. 


)1( المنافع شرح المجامع ص 318 ٠‏ 
(Y)‏ جامع الفصولين + Y‏ ص ENNO‏ 


Ole uas de ar‏ وب فعله أو عدم فول tas‏ إذا كان ذلك 
منه re‏ شرعا od‏ تسويغ الشارع ذلك الفعل أو الترك يقتضى رفع 
aie ÀJ a‏ وإلا d‏ يكن OW uas JU cz. ye‏ حفر برآ à‏ 
الطر يق العام فانه يضمن لتعديه حقوق العامة »وكذا لو حمل الدابة ASV‏ 
من المعتاد Sal gd‏ . 


وهذه القاعدة فما يظهر مقيدة أن كون الجواز الشرعى جوازآ 
dallas‏ فلوكان جوازاً مقيداً ale‏ لا ينافى الضمان مثل أن يأ كل المضطر 
طعام الخير ecd‏ به IM‏ عن نفسه فانه يضمن بالرغم من أن أ كله وان 
لا جائر فقط ‏ لآن هذا الجواز مقيد شرعاً ie‏ حقوق الغير » وكذا 
يضمن E‏ الدابة ورا كيبا فى الطريق العام وان كان جائاً إلا أنه مقيد 


. بشرط السلامة فى كل ما سكن التحرز منه‎ e us 


e s |‏ التخريم يمكننا أن نقلل من مستثنيات هذه القاعدة وكان 


. » أن تقول « جواز الشرع المطاق ينافى الضمان‎ pa 


فقد قال الإمام ااشافعى وأبو حنيفة فى alb‏ الرواية وقال TOU‏ 


fal 4 jallall y. 1‏ : من أستعمل Queda y co 4am‏ ولا on‏ من أصرفه 
ولو سبب فعله ضرراً للغير OT‏ حقه مطلق وقد أجازه الشرع والجواز 


5 وده حد من الشارع‎ P A o ذلك‎ Ja i ما‎ Ola! du 


وقد lal‏ فى ذلك : » لاعمل ألأره من التصرففماله ul le‏ 


بواجب عليه وان الرجل له أن يفعل فى ماله ما له أن يفعل ولو أضر 
Ve ore {as} duniit PM AT onal la‏ 


(1) تراجع الام ج Y‏ ص ۲۲۲ . 


— 17 — 


وقال أو حنيفة PX‏ » القياس N S. d C pal VERE‏ ملم 


(Wen. 4s "e 2A OW وان‎ AMD. 


hcl iis A AN‏ من أن نع xu‏ من 


EO فى مال نفسه مراعاة لنفع غيره فهذا هو الضرر ف‎ c» adi 


cade تترقب‎ AJ culls التبعة‎ ol algadll هذا ؛ وبر ی بعض‎ 
daas dual] agul XL ES ضرراً‎ cul aad ساب استعياله‎ Is} 


الإضرار «de,‏ الضمان وذلك عند الإمام مالك T bU‏ فى ذلك إلى 
RP‏ 


وأيضاً al Ae‏ او سف Ai i nau‏ وقد خااف ف ذلك القياس 
dele dls Gs daly ly Jl alley‏ اة dolce VI‏ امالا 

وقد أخذ a,‏ مشايخ بلخ والمتأخرون من الحنفية » وقد استندوا فى 
Als‏ إلى S da d 3x] có pai IBI al‏ 4 2,79 جاره را ۳ I‏ 
لا oce‏ التحر 5 منه كان للجار أن (dare‏ , 


. Ye ص‎ Y + قتاوى فاضبخان بهامش الهندية‎ (A) 
. Wo /Atoo المحلى جم رقم‎ (Y) 
اذا فتح أحد أبوابا‎ « ei وجاء‎ AAY ص‎ ٠١ + Vall تراجع‎ (t) 


و کوی فى A‏ ,ب عرف منها على دار الخار alles‏ ثانه aie,‏ من ذلك وقيل Wa‏ 
موافق OUS‏ عمر لابن ٠ » ALG‏ 


)0( شرح الزيلعى على الکئز + 4 ص SAM‏ 
والفتاوى | ath‏ بهامشن الهندية Y m‏ ص yor‏ = 


: 


وقال بذلك Gal‏ الإمام الغزالى 9 . 

wy‏ أن dani‏ على wpa bi‏ هذه بقوله تعالى « وبالوالدين. 
إحسانا وبذى Lull HEP T Al‏ كين والجار ذى peur T al‏ 
CX d‏ و ül d^ 4 à‏ عليه £l T PE à‏ حى کب 
ded‏ لجاره ما عب لنفسه , . 

ووجه دلالة الآية أن الله أمى بالإحسان إلى الجار القريب والبعيد 
E‏ تفيده عبارة نصها والامى بالثىء ue‏ عن ضده فأذى الغير عظور 
والحظر يقتضى الضمان» فن أضر بغيره جب عليه أن يضمن ما &x aati‏ 
مطلقاً .سواء قصد الاضرار أو لم يقصد عملا بالإطلاق الو جود فى LI‏ 
إذ المطلق ببق على إطلاقه مالم بو جد مقيد ولا مقيد . 

فاذا كان الإنسان قد aig‏ من أستعمال حقه ]15 سیب استه‌اله ضررا 
فاحشماً بالغير فانه يكون من باب أو d‏ منع الإنسان من GIL)‏ الضرر بالغير 
منغير وجه حق كأنه dl‏ ماله غصباً أو بغير سب بشرعى , قال تعالى : 


ديا أا الذن آمنوا لا تأ كلوا Pe JUL Sa £l‏ وقال be‏ 


= وجامع الفصوليين + Y‏ ص (YS‏ 
وقد أجل til,‏ مشايخ الاسلام فى الدولة العثمانية وسارت عله 


مجلة الاحكام العدلية مادة AAA JASAY‏ . 


em 0b» i جاء فى احياء علوم الدين + ۲ ص ۱۸۹ ما يأتى‎ (A) 


nr‏ لم یکن كف الاذى فحسب ل احتمال الاذى واظهار الرفق واسدام 


+ ولو جار‎ A » والمعروف حتی شل فى الامثال‎ E 


£4 ص‎ V m صحيح مسلم‎ (Y) 
(C il سورة اللساء < ۽‎ 


9 وة ge dll‏ اموي 


س 44 — 

dhe ail‏ وسل : « على اليد ما ادت à»‏ ». وقيل: Ya‏ يجوز للاحد 
à-l ol‏ مال sel‏ بلا QN VALE‏ 

Y ES 3‏ من باب 3 daia qd‏ من daze Yi‏ على تقس الغير Xem al‏ 
n‏ عر Ao‏ 0 شر فه أو حر 4n‏ أو ماله أو أى حدق من Oisy AM 4) yAT‏ 

قال ص لله عليه Y» haws‏ طرر ولاضرار» وقال (1d‏ ومن 
قتل dna Ba i) D gn [ER‏ و PE‏ مسل a dal Jl‏ 

و dale‏ فالضمان Am oy‏ عام هو gant oll‏ لطن مالى عن الضرر TN‏ 

وفقهاء الشر بعة Ü gamu)‏ الفاعل ضام . 

والضمان هنا معناه أشغال الذمة بالالتزام بأداء مثل ما cali]‏ إن كان 
مثليا وقيمته ed OE od‏ 

وان pe jy i ae ic Y‏ | المسئواية فى x i‏ عامة كالتى نراها 
T‏ لع القوانين الوضعية الجدئة . xi dr Me 9:2 ya | ye np‏ 
العمل gach) ! 95 call‏ نه e à‏ فا لم برد فيه نص ولا ad‏ 
أحكام المسئولية yl à 8 pane‏ | من الفقه متعددة Y^‏ باب الج ابات 


, ]544 » والإتلاف والغصب والديات وغيرها 85 


هذا ورجال القانون الوضعى PORTER‏ 
غريب فى اللغة dy all‏ لآنه مصدر olaa elio‏ کون الإنسان Y nes‏ 
AT‏ 

ul‏ مادة سأا فى اللغة العر بية تفيد فى الاستعرال العام الاستفسار عن 


٠ AV محلة الأحكام العدلية مادة‎ (4) 
+ 0£00 الصغير + ۷ رقم‎ e? COE 
* ely ZAA Sale &J dal المحلة‎ (v) 
(RM م ه-‎ ) 


æ 


1 


Ya —‏ س 


چول وفى هذا جاء Ur‏ : « يسألونك عن الشمر el ST‏ قتال فيه ؛ 
قل قتال فيه cO u$‏ وقوله « يسألونك عن الجر والميسر قل Cle‏ 
ue 9 OS‏ هاتين الا تین كثير لا يقصد من السو ال فيها غير ey‏ 
عن E LU tall‏ أنها قد تفيد الدعاء ا هو فى الحدبث القدسى : 

AM وقد تفيد الو بل‎ Pad a فأعطيت كل واحد‎ Jo, 
TEES والتغريم والعقوبة» وفىهذا المعنى قوله تعالى: «وقفوثم‎ 
(Oe y عن‎ pe SEs راع‎ TI صل ألله عليه وسم‎ "P 

أما رجال الفقه الإسلاعى فقد استعملوا للتعبير عن المؤاخذة lad‏ 
الضمان أو التضمين السابق الذ كر ولفظ الغرامة أو التغريم وكتب الفقه 
مليئة PA‏ 

هذا ¢ وفقباء الشر dn‏ يعبرون عن دفع الضرر الذى يصيب اجماعة 
وعما Gast‏ مصاحتها عق الله Fe‏ يعبرون عن a pall e‏ الذى يصيب 
الفرد وعما Gast‏ له مصلحته GF‏ العيد0" . 


() الشرة ج ١‏ الآية 515 + 

e YAA SY ١ الشرة ج‎ (v) 

٠ رواه السذارى ومسلم‎ (t) 

+ YW AR ۳۷ + الصافات‎ (€) 

+ اه السخارى‎ 32 (e) 

)4( المسئولية المدنية والحنائية فى الشريعة الاسلامية للشيخ شلتوت 
ص eV‏ 

(y)‏ كشف الاسرار + E‏ ص ١884‏ و ۲۵۵ جاء ad‏ « وحق الله تعالى 
عا تعلق به النفع الم للعالم فلا oa‏ به أحد € وينسب الى الله JW‏ 'تعظيما 
أو لثلا بختص به أحد من البابرة . كحرمة الست الذى “تعلق به مصلحة - 


| — حقوق الله الخالصة : وهى الى يتعلق بما التفع العام من غير 
vel‏ بأحد وأسدت إلى gil dii äl‏ خطرها YT J sad‏ 
p‏ لتقد رها وازوم ا<ترامها 5 
ومن هذه "mo 3 "m‏ بات االكاملة 344-58 د ial‏ مدل حل 
'السرقة والعقوبات القاصرة كنع JA‏ ^ الميراث e‏ 
وتستوفى باسم النفع العام Va‏ يقبل العفو عنما .ولا التنازلوالصلم 
hab‏ ولا التباون فى Leal]‏ . 
Y‏ — حقوق العياد الخالصة : وهى ما تعلاقت isha le‏ خاصة 
my «yall Ju ws vM dec]‏ لاف nmm‏ ألله IER‏ 
e‏ فبا الإرث وتسقط ghal,‏ والعفو eats‏ فيا العقوية الخاصة 
كالدية da Sm ER‏ العدل . m cj‏ العقو والصلم de‏ 
مال معلوم PI‏ 
م س ما e‏ فيه حق الله وحق العبد » وكان حق الله Whe‏ — كد 
القذف عند الحيفية . 


ويحرى فى هذا الحق الإرث إلا أنه لا يسقط بالعفو . 


= العالم Als oaldsl‏ لصلانهم ومثابة لاعتذار اجر امهم 9 وكحرمة الزنا » 
الما يتعلق بها من عموم eel‏ کی سلامة ley € QL)‏ الفراش 3 وارتفاع 
السيف بان العشسائر بسب ااتنازع بين الزناة + 

"UNO‏ الدولة العباسة كانت استيفاؤها منوط ouai‏ صاحب 
e ib L2‏ : مقدمة ابن خلدون ص e YAA‏ 


Asc MR حت‎ 

patel (1)‏ فيه الحقان lu s‏ "أغلب كالقصاص وهذا 88 
فيه الإرث . ويصم فيه العفو والصاح على مال معلوم . 

والمسئولية المثرتبة على هذه الحقوق يكن تقسيمما إلى قسمين : 

E‏ الأول : مسئوليةدينية : ليس ها عقوبة شرعية ظاهرة أ كش 
من استيجان اجتمع وتأنيب الضمير V]‏ عقو بتها فىالآخرةأمام الله تعالى. 

ul m‏ : مسثولية قضائية : وهذه لها عقوبات محدودة أو غير 
محدودة عددها القاضى ما براه موافقا للحق والعدل وصلاح gail‏ . 

ويدخل فى هذا القسم ae SI‏ الجر e‏ المدلى الذى kag‏ درأسته وهو : 

الذى يضمن بسببه المعتدى العوض اللازم لاضرر اللاحق th‏ 
الثابت og pad‏ بغير وجه شرعى . 

2d) oll e ofl p و‎ 

)1( عقدى : ويترتب على الاخلال بشرط لاحد المتعاقدين مصرج 
به فى صيغة العقد أو مدلول ade‏ بالعرف أو تقتضيه طبيعته . 

وقد جاء فى قواعد dad)‏ : 

. » مراعاة الشرط بقدر الإمكان‎ e» 

وقد جاءت القواعد العامة لغيرم وقالت : « إن المادة المطردة JU‏ 


alge‏ الشرط ع6©0. 


: الانواع الأتية‎ d ودر‎ : Oe eal (v 
d c 


= التعدى وعيروا.به عن ‌الاخلال‎ cae استعمل الفقهاء لفغلالتقصير‎ (v) 


— Yr — 


النوع الأول : مسئولية ناشئة عن الاستيلاء القورى أو الخصب. 
والذصب عبارة عن > إزالة الإنسان يد المالك عن Sele‏ ويضع يده 
ale‏ لغير <ق شرعى ٠»‏ . 

وقد اختلفت فقباء الشريعة فى تفويت بد المالك فقط وإثيات اليد 
القاهرة فقطء هل عق أحدهما فى تحقق المسئولية عند هلاك المال 
المخصوب c.‏ إن V‏ حنفيه وأا بوسف يقر ران أن stud‏ ليه الناشئة. 
عن الاسثيلاء M AY S ah‏ من إزالة wold] as‏ اليد القاهرة « 
برى مد من dad add‏ أنه ROPA‏ ويرى Lalal‏ 
فيم old]‏ اليد القاهرة ؛ وعلى هذا الخلاف قال أبو حنيفه وأو يوسف : 
إن هذه tM‏ )4 لاتتحةق ف العقار » و S>‏ الشافمى وحمد يضمانه 4 
آما زوائد المخصوب فحمديرى كأستاذيه عدم ضانما لعدم Us ey git‏ 


فيبا وری الشافعى lerbe‏ لإثبات m‏ القاهرة > ومن JLA p‏ 
= والخطأوعنوانهعدم الاحتراس والاهمال وعدم القيام,الواجب المطلوب ومن. 
النصوص الفقهية فى ذلك ما tle‏ فى c»!‏ + ۷ ص 78١‏ « لو سقط سرج: 
دابة فعطب به انسان e‏ فالدية على السائق أو القائد > GY‏ السقوط لا يكون. 
الا بتقصير منه فى شد المزام ء فكان a‏ للقتل متعديا فى التسبيب » + ٠‏ 

وجاء فى الموهرة اللبرة على مختصر القدورى فى نفس المسألة ج ب 
ص 18 طبعة ۱۳۲۳ ھ ما نصه OV»‏ الوفو ع لتقصيره بترك الربط والاحكام, 
reas‏ 

وجاء فى اللداب فى شرح الکتاب ص YA e‏ ما نصه « من قاد قطارا فهو 
ضامن لما وطىء ate ove‏ حفظه e‏ كالسائق € pad‏ متعديا Ao ak)‏ 
والنسب بوصف التعدى سب الضمان € e‏ 

(۱) یراجم البدائع + ۷ ص ۱٤۳‏ 

وكتاب المسئولية المدنية للشيخ شلتوت ض Ay‏ 


T —Ó— Á—— 


مالو nat‏ رجل «al lads li nm alo‏ الود eui du‏ اعتدى 
عليه فإنهلايضمن الغاصب إن لم يسق الوك ee‏ ء ويرى الشافمى الضمان . 


Al tall Y‏ الناشئة عن مباشرة الإثلاف مالا أو Cai‏ أو عضوا 
وغير ذلك . والإتلاف هو [خراج «ull‏ المتلف عن أن بكون منتفعا به 
المنفعة المطلوبة عادة . والفقباء اختلفوا فى إتلاف C2. ei‏ 

م ب المسئولية الناشئة عن التسيب فى الإتلاف gle‏ » وتكون 
col dae‏ نس إل ‘allem do el ast al‏ 

وهذه المسئولية لاضان a‏ إلا بالتعمد وتعقق السببية We‏ بينالفعل 
المفضى والإنلاف من غير تدخل سيب آخر . 

: عليه‎ iss YI ومن‎ 

أن يقطع شخص حيل قنديل Glee‏ عليه فيسقط القنديل ويشكس . 
ومثل أن يسق امرارع أرضه ماء فوق المعتاد فيغرق أرض جاره 
فيتضرر بهذا بضياع بعض النفعة من أرضه . 

فالمالكية Pad,‏ يرون أن المنافع لا تضمن وقد عرضوا لهذا 
الخلاف فى باب الخصب . 

قال الحنفيه ومن وافقبم : إن منافع المخصوب لا تضمن gu OX‏ 
ليست أموالا فى المذهب عندم لفقدائها شرط الول والةٌولصيانة الشىء 


)١(‏ كتاب المغنى + o‏ ص 488 : فان الشافعية والمنابلة يرون أن 
التعويض كما يكون بائلاف gull‏ أو اتلاف جزء ضها أو اتلاف وصف 
مقصود يكون بائلاف المنافع التى aoe‏ باستعمالها وقنا فوقتا e‏ 

AS ev (Y)‏ العز بن عد السلام فى قواعد الأحكام ئی مصالح 
الانام + 


Yo —‏ — 
وإحرازه o‏ والمنافع CY‏ كن [حرازها ]3 ay ll‏ زمانين بل eat‏ 
V Ja (7‏ ولو ge sod. YI‏ وتفى T b‏ ل وجود 0 , 
o?‏ غصب laxa] E‏ أوم إستخدمما re Kly‏ ن ضيح de nm‏ 
lolo‏ مدة ali‏ لا ضان عليه . 
وقال الشافعية ومن وافقبم ALLE‏ : عليه الضمان MOY‏ افع أموال 
: لإمكان إحرازها وحيازة مصادرها ale YI oy ca "n Jl ELE)‏ 
YD N‏ لذاتها int BE‏ وهكذا العرف والمعا ملاات ان الناس dl,‏ 
هذا الرأى مال القانون O s JI‏ .قالوا: EE a‏ فما له منافع تستباح 
San}‏ الإجارة كالعقار والثياب والدواب p IN" í‏ والشجر والطير 
le lo gst‏ لا lese Ole y al "T. lalia (ou‏ 3 
dels‏ هذأ nio‏ بالنظر إلى رلاد م J£‏ العرف C‏ باستحقاق 
ba de 2 gall‏ فع هذه SEG a »». i nm ASI‏ العرف lay: là‏ 
النوع من PT enl m A‏ بالضمان T‏ منافعبأ al ES‏ 
الى بنواعليها الضمان . 
Leys‏ تضمن منافعه عندم الجر يستخدمه pall‏ بالا كراه أو سه 
مده yl ll‏ . 


olis‏ على ذلك معان مدة اجرح call‏ اعدف فيه ومنع به عن 


() پراجم ببحث استاذنا الخ البردسى المقدم للممجلس JEYN‏ لرعاية 
الفذون والآداب والعلوم الاجتماعة فی e At‏ والوصة VANE i‏ ص ۵ + 
UU (v)‏ فى عرف القانون هو GH‏ ذو القيمة المالية Vi‏ كان ذلك GE‏ 
سواء أكان bie‏ أم شعخضيا أم حقا من حقوق AKN‏ الأدبية والصناعية الخ + 


پراجح شرح م القانون AL YE‏ پد لحيد كامل مز می + ٣ض‏ ۱۳ + 


— y — 


العمل ails e‏ حيس عن العمل و تفوت OS ax deat‏ 

play ally‏ لنا من الخلاف المذكور أن رأى الشافعية ومن وافقهم 
فيه إنصاف وعدالة ee Y.‏ وان !23 mU" jm pat e‏ 
إن وجدت وهنا اأ واضة فى القول بالضان ف e alll‏ 6 

۽ — المسئولية الناشئة عن التسيب السلى : وتكون Oh‏ ممل 
الشخص فى القيام بعمل مطلوب منه فيترتب عليه أضرار wall ae‏ 
pall‏ » وفى هذا القسم تدخل المسئولية عن فعل ol sd ul‏ والاشياء. 

ومن TA‏ ذلك : 

ء امرأة تصرع HAT‏ فتحتاج إلى Maie‏ ئلا تقع فى النار وهی فى 
منزل الزوج « Ob‏ قصر فى حفظما حتى GaP‏ نفسها فى النار يضمنه . ON‏ 

: ك‎ mm ركت وها عند امرأة وقالك موق‎ alate هل‎ Leal 
الثائية وتركته فوقع فى النار » فعليبا الدية إن كان الصى من‎ sÍ U فذهبت‎ 
, © لا عفظ نفسه‎ 

فسيب الضمان هنا هو التقصير والتوانى فى مراعاة Lal JI‏ ت وعدم 
العام :با ÀJ ua are cy EN‏ فن JA‏ صد ا حراً من 


٠ ٩ المدنية والنائية للشيخ شلتوت ص‎ ÀJ qna Qu SPEO) 

٠ والبدائع‎ pn Dem فى‎ cea براجع تح القدبر باب‎ (Y) 

5١١ ص‎ AH ,براجع معين‎ Q9) 

)£( براجع جامع الفصولين + Y‏ ص ١١4‏ 

جأء فى معان ARA‏ ص Ye‏ ومن Sane‏ الضمان ابن ثلاث Oc‏ وحق 
EVA‏ للام bed‏ جت وانراآث الصبى é5.‏ فى الثار تضمن قاله شرف الائمة 
الح JU s‏ فی oe Jo‏ فى أبن سث Qe‏ ومثله m. «a‏ مثالنا ٠‏ 


— YN — 


أعله فاترسه سبع أو حية فقد قال الشافية وزفر من الحنفية ليس عابه 
الضمان إلا إذا وضع الطفل فى أرض KT‏ فما الأفاعى والسباع فيكون 
عليه الضمان لإإهماله وسيبعدم الضمانفى الحالة الأولى Pace‏ لان الغصب 
لا يتحقق فى الحر والحلاك لم يكن بسبب Jil‏ وما حصل سيب مباشرة 
old‏ واختياره . وقد قال الحنفية على الرأى LA‏ عندم بالضمان 
«Gallas‏ لان الناقل الخاصب فوت على الصى الصغير حفظ dal‏ وقصر هوفى 
ee a‏ فى i + 5 Ja‏ 

ومثل اختلافهم هذا اختلف cbe YT‏ المثل السابق aa‏ قالوا على 
الرأى الختار بالضمان للتقصيرفى الحفظ مالم & الطفل سنه السادسة » لآن 
e Q^‏ هذه السن يقدر على حفظ نفسه من oll‏ 25 

وقد جاء عند DLL‏ مثلا كبذا Jerod‏ سم ولده للسباح ليعليه فخرق 
الولد » فعلى السباح الضيان لتقصيره وتفر بطه فى cU T‏ المالوي9؟ . 


المبحث الثاق 


الضيان فى القانون : 
غبار م عن تحمل الشخص p al el y‏ 4 قاو a‏ معان ahaa deat‏ 
أو لتصرفه الذى رتب عليه القانون آثارأ معيئة . 


. عليه‎ biol sl جب‎ ans] Ll الذى آرت ب‎ arnt] اة‎ Y n 


* ١55 البدائع جلا ص‎ 
PVY oe A + والمغلی‎ VER ص‎ Y + يراجم الوجيز‎ (Y) 


— VA ~ 


: Die تلفسم إلى‎ t le AI 
: القسم الآول : المسئولية الآدية‎ 
۴ G 5 33 

وهى أن يرتكب ااشخص late LT‏ للدين أو DE‏ 

d عدو استبجان‎ N à وأمام‎ o As? أمام‎ le lo ومسئولية‎ 
الغير.‎ DE i» الأدبية حى‎ iJ وتتحقق الأسئو‎ ٠ cala d. 

. الثانى : المسئولية القانونية‎ E 

— à إلى‎ emo نا‎ ils Ar cR Ll تكب الإفسان‎ y وه أن‎ 

om en‏ جنائية : إذا ارتكب الشخص فلا أو تصرفا رتب 
القانون عليه عقوبة معيئة ردعا له وز جر D‏ 053 ل No»‏ مسو لا قيل 
Me a 3 n‏ ها A asus‏ المجتمع فتعاقبه A V em N 3 gaal e‏ 


Y‏ - مسثولية مدنية : Jars ob‏ الشخص LA oll‏ يلتبي 
عن إخلاله Jaa)‏ أوالتزاما val gall‏ لليجة dad‏ الضار . 

ar له‎ € TRU ”ی‎ ij à] A.M T LELE: والمضرور‎ 
acd 4 y 

; V إلى‎ aA T 

: 4 Jae i po d القسم الاو‎ 

Ade أم عقدى ضئاف باختلاف ما اشتمل‎ y عل الإخلال‎ e "y 
. العقد من التزامات‎ 


و تقوم على الإخلال بالترام عدم ell‏ بالغير . 
و FE M et‏ بة إلى قسمين : 


à) M ( j )‏ التقصيرية عن العمل اأشخصى ` 


MAS —‏ — 
وتقوم على the‏ واجب الإثيات يصدر من Jul‏ شخصياً (وعلى. 
المضرور ass cold]‏ المسئول نفسه . 
(ب) المسئولية عن عمل الغير والاشياء : 
والمسثولية التقصيرية عن عمل الغير والآشياء تقوم على خطأ مفترض. 
سلب ضرراً bab‏ عن Jio]‏ دن ثم نحت J A ley‏ أو عن عدم. 
الدقة والانقباه فى مراقبتهم » أو عن عدم ملاحظته Pb)‏ . 

وهذه المسثولية الأخيرة «المسئواية التقصيرية عن عمل الغير. 
والأشياء » هى التى تعنينا VS‏ موضوع رسالتنا dl y‏ الموفق . 

القيير بين أنواع AS geal‏ : 

4) القانونية يتاخص‎ iJ na, e" VEDI 
: الفروق الانية‎ 

و- das) il‏ لا يترتب عليما جزاء قانونى أما المسثولية. 
القانونية فلايد من ترتيب جراء عليما . ' 

VET ء‎ sat الآدبية أساسما الذى تقوم عليه ذاتى‎ AY tall y 
العنصر‎ Ob له والضمير خلافا للمسئولية القانونية‎ "EUN 
. شخص آخر من الجتمع‎ LE sS الموضوعى يرخلباء‎ 

م« المسثولية الآدبية تتحقق حى ولو d‏ يوجد ضرر » أماالقانونية. 
فلا نتحقق إلا وجود ضرر pad‏ خارجى وأحاق بشخص JST‏ 


۽ - المسثولية الآدبية أوسع lli‏ من المسئولية القانونية » le V‏ 
تتصل Au‏ الإنسان بر په ونفسه والآخر بن لاف القانوية eb‏ 
Ja’ N‏ إلا بعلاقة الإنسان o AM‏ من أفراد ee!‏ . | 


e-—— AC e 


والغييز " eu‏ المسئولية الجنائية T vends, VERSE‏ الفروق الآنية : 

)4( أن الضرر فى المسئولية الجنائية يصيب الجتمع . أما فى المسئولية 
al adl‏ ريصيب فردآ معينا , 

(v)‏ الجزاء فى المسئولية الجنائية عقوبة للرجروالردع. أما فىااسئولية 
gard 4j aM.‏ لض pall o‏ ر „ha‏ 

(م) الذى يطالب فى المسئولية النائية uad‏ النياية العامة C)‏ 


)\( أنظر مصادر الالتزام للاستاذ الدكتور الصدة ص ٤١١‏ فما بعدها 
جاء فيه : « أثر ols‏ المسثوليتين معا ) ASULA‏ والمدنية ) على عمل واحد : 

اذا e‏ عمل dally AFULA UJ gall ade cur y‏ معا فان الاولىوهى 
الأقوى لأنها حق المجتمع € نؤئر على LU‏ وذلك من الوجوه الآنية : 

١‏ فمن uem‏ الاختصاص یمکن أن e‏ الدعوى المدنسة وهى دعوى 
التعويض أمام المحكمة RALA‏ كى 'نفصل فيها مع الدعوى ARLA‏ فالدعوى 
Lull‏ هى التى تشع الدعوى ALY‏ + 

Y‏ - ومن tam‏ السير فى الدعوى € CAE‏ الدعوى AULA‏ الدعوى 
المدئية ( م ٠٠١‏ من قانون الاجراءات LAH‏ ) وهذه هى القاعدة المعروفة 
uit‏ تقول ان «النائى يقف المدنى» فاذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة 
Krall‏ ولم يتم الفصل فيها قبل رفع الدعوى LIL‏ وجب وقف الدعوى 
guid ٠ Asal‏ على القاضى المدنى أن ريقف السير فى الدعوىالمدنية حتىبفصل 
فى الدعوى e AULA‏ 

“لاب ومن Amm tum‏ الأمر المفضى > تقول المادة ES‏ مدلى 

Lat pV «‏ القاضى المدئى بالحكم SULT‏ الا فى الوقائع التى فصل فها 
هذا الحكم وكان فصله 3 ضروريا » فقد جعل الشارع للاحكام Rare ETL‏ 


«Vall أمام‎ 


— A\ س‎ 


= وقد أوضحت Ll‏ منقانون الاجراءاتالطْنائية حدود هذهالححية 

t للقاعدة إلنى نصت عليها المادة +4 مدنى‎ Wb 
pla كين‎ ced chal بالادانة أى بوقوع‎ LALA فاذا فضت المحكمة‎ 
يتعان على المحكمة‎ ail eM وبنسيته الى‎ Anus جرعة‎ al الدعوى وبوصفه‎ 
فتعثير هذه الامور ثابتة ولو كانت الدعوى‎ e بهذا القضاء‎ das y المدنية أن‎ 
ALA! مدنا الذى لم يكن ممثلا فى الدعوى‎ Jal مرفوعة على‎ 
واذا قشت المحكمة المنائية بالبراءة وجبت التفرقة بين الالتين الاولى.‎ 

تكون المراءة les‏ قائمة puede‏ “وت نسبة الواقعة الى eed‏ » وفى هذه UL)‏ 1 
جوز الحكم النائى Ame‏ الأمر المقغى فى شأن هذه النسبة > Gen‏ على. 
^om ol zu T"‏ هذه النسبة غير قائمة e‏ فاذا كانت الدعوى المنظورة 
mue S‏ وحن عليه ف هذه LY‏ أن برفض الدعوى * ويستوى. | 

ى ذلك أن .يكون القاخى المنائى قد أسس البراءة على نفى نسية الواقعة الى. 
Me‏ أو يكون VECES‏ على عدم Gus‏ الادلة على هذه الادلة أو الشك. 
DC‏ + 

.» الثانية 'تكون البراءة فها مشة على أن الفعل لايعاقب عليه القانون‎ ULL 
الدعوى دون أن.‎ is) قد فصلت فى الواقعة‎ ASL) المحكمة‎ Ou ET 
.» الجنائى أمام المحكمة المدنية‎ eH تفصل فى نسيتها الى المنهم » فتنتفى ححية‎ 
e المنسوب الى‎ adl فسحوز القاضى المدنى فى هذه الخالة أن بقول بشوت‎ 
e ضر رو‎ Ale Ly يقضى بالتعويض على أس ساس کون هذا الفعل خطأ‎ olo 
OF abs Picos ذلك اذا كان الفعل المنسوب للمتهم لا يصدق عليه‎ 
أو بالعفو الشامل.‎ eed بموت‎ TT pem راجعا الى انقضاء‎ set JU الحكم‎ 
٠ أو بالعفو عن العقوبة أو بالتقادم‎ 


€ = ومن Cum‏ التقادم T‏ المادة MY‏ مدلى بأن دعوق التعويض = 


— AY — 


باعتبارها ate‏ للاجتمع . وأما فى stall‏ ]113112 فالذى يطالب بالتعو يض 
هو الفرد المضرور بنفسه » وله المق فى الصلم أو التنازل مخلاف النيابة 
العامة فليس لها شىء من ذلك OY‏ الحق للاجتمع وليس ها . 

ol gal (c)‏ فى المسئولية الجنائية والجرلتم عصورة وحدودة 
.وتنطوى العقوبة deb‏ على الإيلام خلاف التعويض ف السئولية iM‏ 
al‏ ليس فى حاجة إلى sad‏ ولا الأعمال غير المشروعة فى حاجة إلى 
ae Ue sa:‏ ها. 

(o)‏ الئية فى المستولية الجنائية ركن فى الخطأ ويشترط أن كون ها 
مظبر خارجى يصل إلى حد معين من الجسامة . أما المسئولية Asal‏ 
“فلا يشترط ua‏ النية » AST ON‏ الخطأ là‏ عن SUA]‏ لاعن عمد . 


التمين بين المسئو لية العقدية والمسئولية التقصيرية : 


التمين ecu‏ بتلخص فى ANE OX 4 a‏ — 
)1( تقوم à) A‏ العقدية على الإخلال بالترام ale gate‏ 
ay‏ مااشتمل عليه Aaa]!‏ من wll sll‏ غلاف "RES‏ التقسيرية 
Vel‏ تقوم على TTL SE)‏ هو عدم الاضرار بالأخرين . 


چب 


= المدنية day‏ بالتقادم الا بسقوط الدعوى اطنائية ٠‏ فاذا كانت الدعوى 


'الخنائية لم plat‏ بعد فان هذا يحول دون تقادم الدعوى Gall‏ حتى لو كانت 


ps I (ce والعكس غير‎ ٠ الدعوى الاخيرة 9 القت‎ E تقادم‎ s 


4 ASL} تقادم الدعوى‎ Q^ om. y ”الدعوى المدسة‎ 


, ۳۹۰ الالتزام شت ص ۷ الى‎ i js e (\) 
+ فما بعدها‎ ۷۷۵١ السنهورى ص‎ HE \ > الوسط‎ e 
+ Up an فما‎ Yoy ص‎ Y x P مجموعة الأعمال‎ C 


H3 


ة تعنى cope os ee‏ منع كل اعتداء ضار 
بالغير بدون وجه حق .20 


IC |‏ والمدين فى المسثولية العقدية US‏ مر تبطين بعقد سابق. 
لتحقيق المسئولية . 


csse‏ المسثولية المدنية فالدائن والمدين أجنبيان أحدهما عن الآخر 


قبل تحقق الضرر . 


(v)‏ الدائن والمدين فى المسئولية العقدية Wal‏ الالترام بإرادتهما: 
وحددا مداه ومن م رما مدى التعو إض عن الضرر ولم يدخلا فى Nagle‏ 
pall‏ ر غير المتوقع خلاف المسئولية التقصير ob à‏ الالتزام بين الدائن.. 
والمدين أنشأه القانون وحدد مداه ولم نتدخل إرادة الطرفين فى شىء من. 


ذلك ولذلك وجب التعويض c‏ سواء توقعه الطرفان أو لم يتوقماه . 


* كما‎ x 


sa 


au 

شروط الضان 

المبحث الأول 

شروط الضيان فى 423 النشر e‏ الإسلاى 

درس فقماء الشربعة الإسلامية التصرفات غير المشروعة الضارة ( الى 
gaad‏ جب gal‏ يض اللاز e‏ جزاء فعلها ) كل تصرف ln‏ على حدة وينوا 
xo‏ من غير po ol‏ | نظرية dale‏ تجمعما كابا فى قاعدة واحدة تلدرج 
le‏ أحكام le? dc‏ إلا m‏ مع ذلك قد توصلوا بالتدريج adl‏ ضع 
قواعد عامة ped‏ فى Ve e‏ لآن تتكون أساسا d‏ عام Mea‏ جميعاً . 
ie i ce FRE exul à»‏ ها الشرع قصاصا ولا دة 
ولا أرشاء ند الفثباء: قد تو سغوا فى حكؤمة المذل وجرا ميا مدا 
ble‏ بقضى بان كل اعتداء ضار يصيب BM‏ جسمه eol‏ فاعله بالضمان 
حسب تقدر القاضى E‏ وضعوا م د ue‏ فى باب cox‏ فى الاموال 
يقضى بأن كل ye‏ ضار أصاب مال الغير بدون حق بوجب الضمان على 
الاعتدى » وه ذا La‏ الذى نجده فى باب GY‏ بصورة خاصة قد 
بسط الفقباء فيه وأدخلوا تحته أمثلة خارجة عن الضرر ال الى حتى سمى 

كل ضرر إتلافا سواء وقع على النفس أو JUI‏ . 
وقد كان نقيجة كل ذلك تأسيس ذظربة وسيعة فى Al ls Dual‏ 
وشروطه » أظرية die‏ على acl‏ كلية تشمل معظم ال جرائم إن لم Sai‏ 


5 r PP ولا‎ Jy? N » الشر ف‎ eus a 23] التحميم‎ ljas t —— 


— Ao س‎ 


وعبارة « ولا ضرار » تقوى ذلك ونؤيده وتزيد معانيه . 

ALL,‏ يكن كل ضرر موجب للضمان ثرى أنه يجب ليسكون الفعل 
الضار Ler ge‏ للضمان أن بكون مستوفا الشروط الآنية :س ' 

الشرط الأول : candi‏ 

الشرط gli‏ : الضرر 

الشرط ell‏ : العلاقة يشما 

الشرط الأول : التعدى 


التعدى عند المالكية بكون ( فى الأموال والنفوس ola o y‏ وما إلى 
ذلك ( عجاورة oM‏ إلى حقوق الآخرين call s‏ التعدى e»t‏ وراد 
akhi ana‏ وغصب ixl‏ والجرم ډو ele Ax‏ . | 
vi Ji‏ عرفة التعدى هو » التصرف 3 شىء Je‏ إذن ر به و O42‏ 
صہ Qu, SA A‏ 
وقال ابن عاص فى أرجوزته تحفة الحسكام :, المتعدى فاصبالمنافم, . 
c lia‏ وليس المقصود من التعدى هنا المعنى à Lal‏ وهر الظلم والعدوان 
ومجارزة الحقوق ولا Jail‏ وعدم التحرز کا li‏ فى an‏ الفقه. 
Lal»‏ المقصود من التعدى 0 العمل الضار DP A Nia SERT‏ 
والمنهاج والاكليل للمواق بها مش المحطاب جاه ص ٠ ۲۷٤‏ 
والقوانين لابن ce jm‏ ص MEN‏ جاء فيه ما نصه : ش 
« التعدى أعم jae dosi OY adl Q^‏ فى الاموالوالفر وج والنفوس ' 
والأبدان e‏ فأما التعدى ف النفوس والأبدان فنذكره فى باب الدماء والقضاص 
ونذكر هنا فصلين فى الاموال والفروج ٠‏ « الفصل الاول » فى التعدى فى 
الاموال وهو على ١ءء‏ أنواع ٠‏ الأول » أخذ الرقه وهو الغضب الذىتقدمت 


(CA uL on) 


لالم — 


(9^ Nas Jan) $e العدلية‎ n jz وقد استعمات‎ a (A ear 
تعدى‎ dea} Qu ويح ولعل ساب ذلك هو عدم القييز‎ 2e Noe! TAL 
6 di استعمال‎ Iw.) هذا‎ à Al acu فان‎ cea d b> Jam و‎ 
حدق‎ 2n وجب التعو يض لوب 1 حصل تعد ا أى‎ TN 1a 
T الو‎ N or عن استعهال‎ n da عن عل‎ e الضرر‎ bi. 

b? قوأعدم فى ذلك‎ VOL bor 
Dar Le الذى‎ cay} j: « الجواز الشرعى 3 نای الضيان‎ 2 
أيضا الفاعل‎ o هل يك التعدى وحده لإيحاب المسئولية أم يجب أن‎ 
— cle lat حصول الضرر بالغير س «والقصد:هو تو جيه الإرادة عو‎ 5 
— a 4J] oux وألا‎ e$ ml v إهال أهر‎ a^i أو قەر سس و والتفصير‎ 
J+ * وعدم اأتحرز :ھر آو چيه الإرادة‎ X (2005, pei |, ei 1 

. € ax) غير حسيان‎ Q^ LI فى‎ 


يظهر أن الآمر بختلف ف الشريعة عما هو فى القانون الوضعى ab‏ 


أحكامه فى الباب قبل هذا « الثانى » ألخذ المنفعة دون الرقبة وهو ضرب من 
الغضب ويحب فه الكراء مطلقا «الثالث» الاستهلاك بانلافالنىء كقتل الحسوان 
أو تحريق الثوب كله أو AR ul‏ € وقطع الشحر وكسر الفيخار واتلاف 
الطعام والدنائير والدراهم وشيه ذلك ويجرى مجراه التسبب فى CAD‏ 
کمن فتح حانوتا الرجل فتركه مفتوحا فسرق أو فتح قفص طائر فطار أو 
حل دابة فهربت أو حل عدا موثقا فأبق أو أوقد cà n qu) e 2 bU‏ 
oer‏ حفر cem y A‏ يكون las‏ فسقط فيه انسان أو Aen‏ أو قطع 

Mode pue‏ من القوق » فمن فمل شيئا من ذلك فهو ضامن له 
gi avi gl Fu‏ تسب فى اتلافه E‏ سواء قعل ذلك عمدا أو خطأ ٠٠‏ » 

* 41 براجع الاشباه والنظائر لابن نجم ص‎ )١( 

8 av /AY sale والمجلة‎ = 

ومجمع الضمانات ص VEX‏ + 


— AV — 

ذهب إلى رأى وسط بين النظريتتين فى القوانين الحديثة وهما : — 

TET‏ الى توجب وجود الخطر «نظرية الخطأ » ولارى 
مسئولية [لا [ذا وجد الإدراك أوالقصد أو التقصير أو قلة الاحتراز . 

والنظرية الثانية : فظرية ula bhal‏ توجب المسثولية ع كل خص 
"PEPPER‏ حق سواء أ كان ae‏ أو لم يكن . وهذه النظرية 
NE €:‏ 

أمانظرية الشريعة الإسلامية الى c‏ وسطاً Moe, Jio‏ كو تين 
ہی تستازم وجود شرط التعمد أى الخطأ فى الآضرار SH‏ تقم Vai‏ 
وذلك oy‏ التسبب وسيلة إلى Jaah‏ الضار » ولذا كان تاجا لا بقويه 
do ys‏ بالفعل e‏ مله بوضوح ومن OW Ve‏ لابد dual; oll‏ 
من القصد أو التقصير أو قلة التحرز . 

OY الإسلامية بالخاطرة فى الأضرار مباشرة وذلك‎ dg al تأخذ‎ E 
بدون فاصل أو شيبة فاصل و إذ!‎ aie eu الفعل المباشر متصل بالفعل‎ 
. كان كافيا وحده لاضهان‎ 

ومن هنا ad‏ أن فقباء الشريعة الإسلامية لم يستعملوا افظة خطأ 
بالمعنى المعروف لدى رجال القانون الحديث Vl‏ استعملوا فى Me‏ لفظة 
تعمد وهى تعطى.نفس المعنى للخطأ الى ذهب VJ]‏ القانون . 

أما لفظة خطأ فى الشريعة الإسلامية فقد جاء فى المذنى لان iai‏ 
والشرح اللكبير'للدرديرى فى باب مسئلة « فى القتل thd!‏ ومعناه وحكه , ٠‏ 
مابوضحه قال الدرديرى : إن الخطأ أن يفعل فعلا لاريده إصابة المقتول 
غيصيبه وبقتله مثل OF‏ برعى ao‏ أو baa‏ فيصيب (X, aid UL]‏ 

قال ابن المنذر: » Kee!‏ مں aie là‏ من أهل العم أنالقتل الخطأ 
أن sy‏ الرائى شقا فيصيب one‏ لا eel‏ يختلفون فيهء هذا قول af‏ 


مسا 


HHA ص‎ ٩ + الشرح الكبير للدرديرى‎ ele OD 


أبن PES) Ane‏ وقنادة والنجف ols TE YF‏ شبر de‏ والثورى وماك 
euet, PESCE‏ الرأى a‏ 

وهلا الضرب Q^‏ الخطأ وب فيه الدية على الفاعل والكفارة We)‏ 
مال ES J (all‏ خلااف Adal‏ , 

قال النى pa‏ الله عليه وسل « رفع عن VH Gab‏ والنسيان وملا 
Ae j E pem‏ 

.. والذى يمكن أن نلاحظه من النص الأذكور أنكلية خطأ فى النشريع. 

الإسلای فى باب القتل خطأ cd‏ عدم القصد . 

l : : التعدى‎ e» 

E وإن كان غير‎ eve P الإطلاق وان‎ de e ie. E M 
. قعل‎ ls إدراك‎ "Y 

أما المتسيب لا يضمن إلا بالتعدى والتعمد سواء بالقصد أو التقصير 
أو قلة التحرز fos‏ ذلك فأقسام التعدى فى حالة tell‏ هى : 


(A)‏ جاء فى مجمع الضمانات ص ١45‏ ما يأنى : « المباشر ضامن وان 
لمم تعد والمنسبب لايضمن الا اذا كان متعديا » وأنى بأمثاله كلها نفد اشتراط 
الحظر فى cuz GW‏ والفعل لا يكون ممحظورا الا مع القصد ولان الفعل 
الصادر لا nz‏ 5 وارادة لا | Aj‏ + , 

' وجاء فى LE‏ والنظائر لابن eme‏ + ۲ ص ٩٩‏ « المباشر ضامن وان 
لم Oe DD een),‏ اللا اذا كان متعمدا »وفی جام roro gail‏ 
الثانى فروع عديدة ندل fe‏ تضمين المتسيب اذا لم يوجد مباشر منى كاذ 
السب Whe‏ والفعل الذى erent en‏ كان uU‏ لا حق له E‏ « + 

. هذاء els‏ العدى محاؤزة القصد diac Vis‏ وان لم يكن عن قصد 
بعنى أن الفعل فى حالة المناشرة لابشترط أن. يكو ن حاورا بخلاف الشسب» 
و فقط E‏ فی العبازة: قولف i‏ « ومن بتعد. كدت الله. ais‏ ظلم نقسه i‏ 


oo hid oye al 


gal ol او جه اللعتدى‎ ol وذلك‎ Lii cll حالة‎ T التعدى‎ Û} 
CO as الفعل الضار وتولى‎ JE 


وهذا القسم أقوى أحوال التسبب واليس فيه خلاف تعرفه ومن نوع 


طا e Ae Aaa)‏ القاون الوضعى 3 : | 
ومن أمثلته فى de‏ الأحكام Paad‏ لو جفات دابة أحد من A‏ | 


. » فضاعت لا يلزم الضمان‎ co by 


` فيضمن‎ Todi أجفابا‎ B ul 


وكذالوجفات من صوت البندقبة الى رماهاالصياد Tai‏ للصيد فوقعت i‏ 


١ 5 MN eX اكير ادا عضائها‎ sad 
! . أما إذا كان الصياد قد رى البندقية بقصد إجفاها فيضمن‎ 

i 1 ola] حيلا” وقطعه‎ ols wil? ولو‎ às L P»! (De ole 3 
| 


)4( براجع رد Mech)‏ على الدر ASA‏ لابن عابدين ص s> ooy‏ 
AJ‏ » وضمان الصبى اذا مات من As & e»‏ أو m anog‏ أى للتأديب 
Lede‏ أى على الأب والوصى OV‏ التأديب hare,‏ بالزجر والتعريك وقلا | 
لا يضمن لو معتأدا اما غير Anas ac‏ الضمان e lola‏ € | 


| | M ص‎ cu AS فی‎ em الاشياء والنظار لابن‎ Lue | ce 
"d فماتلاضمان‎ Ver Mt أوالمعلم باذن‎ PIE ضرب الاب ابنه أو الامام‎ » 
| 'قضرب التأديب مفيد لكونه مباحا وضرب التعليم لا لكونه واجبا ومحله فى‎ 
| . ٠ » #الضرب المعتاد أما غيره فموجب لاضمان فى الكل‎ 
| i aye نراجع مسخلة الاحكام العدلية مادة/‎ (Y) 


| VW صن‎ Vr 269 يراجم مجح‎ (f) 
| ١٣۸ 'الضمانات ص‎ em وبراجع‎ 


— Ae mida 


بقصد [يقاعبما فوقعا وماثا » فالقاطع مول do OY‏ من نوع التسببه 
قصداً ولكنه لا كون مسؤولا إن فعل ذلك بدافع المصلحة eges‏ . | 
(y )‏ خطأ التقصير أى الإهمال لآم كان يحب إجراؤه AG,‏ | 
إليه . ومن أمثلة ذلك : | | 
ما لو نقل أحد Lio Leo‏ حرا من dal‏ فافترسه سبح أو حية > | 
يضمن » وذلك على الرأى الختار عند الحنفية oi‏ للشافعى ٠.زفر‏ | 
من الخنفية . | 
والضان فى هذه الحالة استحسان » لانه لم يفوت على الصى حفظ | 
dal‏ فقط » بل أهمل فى حفظه هو Yla)‏ سبب ضياعه . | 
e ol iid 43‏ لو خرجت وتركت ولدها للحضون a‏ | 
الثاللةمنعيره فوقع الطفل فى النار تتكون ضامنة le Y e‏ قصرت فى حفظه 
ولان الطفل يعجر ge‏ حفظ نفسه من النار. | 
إلا b‏ لا تضمن إذا كان الو لد فىالسئة السادسة لاله بقدر ْ٠ n bole‏ 
. حفظ نفسه من D, AJ‏ / 
(v)‏ القسيب عند قلة التحرز : 


+ 1517-1535 ص‎ Y < البدائع‎ emt A) 

| + AYA ص‎ Y + oe ومجمع‎ 

٠ | AAT ص‎ YN + والمسوط‎ 

جاء فى كتاب المغلى ص V + APA‏ « وان سلم ولده الصغير الى السابيح. 

doled‏ السباحة فغرق فالضمان على عاقله السابح لأنه سلمه اله btad‏ فى, 

حفظه فاذا غرق نسب الى التفربط فى حفظه وقال القاضى قاس المذهب أن. 
يضمنه لانه فعل مانجرت العادة به لمصلحته فلم يضمن ما تلف به c‏ € 


ES um 


| وبكون عندما بوجه المتسيب فى الضرر إرادئه ,باغتياره نحو فل 
| ضار بالغير من غير حسيان cadi‏ أو أن يعمل من غير pad‏ واهتمام 
لاسلوك الشرعى العادى uel W‏ . 
ومن dee)‏ على ذلك : 
« ليس ae d‏ الجلوس فى الطريق العام ووضع شىء فيه وإحداله 
بلا إذن أولى الا ى» . 
وإذا فعل فيضمن الضرر والسار الذى ثولد من ذلك الفعل . 
بناء عليه لو وضع أحد على الطريق العام الحجارة وأدوات Stl‏ 
PT‏ | حيوآن p‏ وتلاف يضمن . 
كذلك لو صب أحد على الطريق العام d» as‏ به کالدھں 353 
به حيوآن وتلف يضمن Me‏ 
o a 2 Jro‏ حرق otha‏ أن ضه فاو قد النارى حصائده فذهيت. 
النار إلى زرع "PP Je‏ إذا Je‏ ذلككان قاصداً إحراق زرع الغير ».. 
« رجل أوقد فى تنوره ارا gh‏ فيه من الحطب مالا عتمله og)‏ 
فاحترق aw‏ وتعدى إلى دار جاره فاحترق يضمن صاحب التنور 
کا Je ER‏ فى أر ضه ماء لاحتمله EU NR‏ 
ما فيها من الذرع کان ضامناً ‏ 20 . 
وإن حفر إنسان Slag‏ برأ فوقع فيهاإنسان أو xl»‏ فبلك به وكان 
الداخل دخل بغير إذنه فلا ضمان أيضاً » لآن الواقع هو الذى آهلك «ài‏ 


)4( مجلة الأحكام العدلية AYY sole‏ 
(Y)‏ الفتاوى Lib‏ بهامش الهندية Vom‏ ص YAY‏ و YAE‏ 


SA Less 


فأشبه مالو قدم ad)‏ سيف فقتل به نفسه 6 وإنكان الداخل أعى أو 
كانت dl‏ فى ظلبة لا lo pea‏ الداخل أو غطى رأسها Ur Jagi‏ 8 
iom‏ فيا ذعليه الضيان (O‏ , | 
lay‏ قال شرج gels TE‏ وحماد ومالك وهو äi‏ الوجوين 
Ri wet‏ ی à J8‏ الآ ر لا إضمنه ؛ لاله ملك بفعل نفسه . 
فالضيان عندالاح نای لان eaa, an call‏ کا أوة قدم طداما مسموما 
فأ كله وهذا ait‏ ماذ کر o‏ غير ل اة و celis be aO y! ol‏ ۽ ما لو بف 
Verte. ae‏ مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره فتلف به شیء وسقط على 


+ AU ٠۳۹۷ dab فما بعدها‎ AYY ص‎ Y + ,براجع المغنى‎ QU) 

VA ص‎ Y m الوجيز‎ eels 

وجاء فى بداية المجتهد + Y‏ ص ۲۷۳/۲۷۲ مانصه « ومن هذا منحفر ٠‏ 
بثرا فسقط فيها شىء فهلك فمالك والشافعى بقولان ان حفرها ببحيث Su)‏ 
حفرها تعديا ضمن ما تلف فيه والا لم يضمن وبجىء على أصل أبى حششفة 
انه لا يضمن ett‏ 

وبراجع كتاب المسوط + ۲۷ ض M‏ 

eS E 3‏ الهداية + ٤‏ ص APY‏ جاء ضها ما مليحظة : 

ان ui‏ بوسف ,برى ضمان الألم ‏ وهو حكومة عدل ‏ والتعويض عن 
ul V‏ وین کن ye‏ أدين pl‏ عن dc‏ مادق + 

وفى الألم النضى كالقدذف والشتم والسب ونحوها العوض Dobe‏ برد 
الاساءة بمثلها لقوله تعالى « من اعتدى ee‏ فاعتدوا عله بمثل le‏ اعتدى 
عليكم « وقوله « وحزاء i‏ سيئة مثلها » ۾ 

وعليه فالئقه الاسلامى UE MES‏ الآدى الذى mm‏ 
yyy‏ النائحة عن pU‏ واحوها وبين ألضرر التقسى A‏ ,ضيب N‏ 
أو الشعور وهذه ds Nts " ER lis get‏ عو يضها عند gt al‏ سف o MULT‏ 


ea ۳ سد‎ 


شىء فاتلفه فانه يضمن لاله متعد بتقصيره وقلة Gy oj E‏ ليس له 
okb gu‏ فى dla 4 ae‏ غيره al‏ هراء مشترك Vy‏ لعرضه للوقوع 
عل غيره فى غير She‏ فأشبه مالو nad‏ منجلا إصيد به قال صاحبالمغنى 
“إن قدامة هذا مذهب الشافعى, ولا jel‏ فيه مالفا » وهو الرأى sall‏ 
یل ov. a]‏ من يعمل من غير pad‏ للءواقبومن غير أن الاھتام 
“اللازم لسسلامة نفوس الناس و حفظ pèl gal‏ کون فى حکمن يقتصدإ Gb‏ 
الضرر SIE VEA‏ 

الشرط الثانى : الضرر 

. لابجب الضمان إلا إذا وجد الضرر ae‏ إذا لم يكن هنالك ضرر 

فلا تجوز ULM‏ بالتعويض على «EY‏ فالضرر ولو كان o‏ 
qu M‏ 

pally‏ 5 : هو عيارة LE‏ يصيب المعتدى عليه من QS‏ فيتلف له 
aces‏ أو فقوا فالا متها EN‏ 


ANWYL Ji M, proi d bares, TAM النوع الأول : ضرر‎ 

والاتلاف هو إخراج الثىء من أن يكون سلا plas‏ 
المطلوب عادة . | اال E‏ 

ومثال ذلك أن يقتل شخص حيوانا LR shoal‏ تفار آم أو يحرق 
“ثوب ...اخ E‏ 

46 eT ويظبر فيا لو شتم أحد‎ » asl النوع الثافى : ضرر‎ 
As ii دم ترك ذلك‎ dom pr gh apes d dak) لو‎ n 1T 


, dAALA نشو تك‎ ١ 


— Af — 


فقد قال جممور الفقباء فى الشر يعه الإسلاميه لبس فى كل هذا ضان. 
خلافا لما قاله أحد أصماب GT‏ حنيفه من لزوم التعويض فى حالة QU‏ 
i ols‏ كن Anal RTI Ala‏ العادية 4 وذلك gail‏ يض o jAi‏ القاضى . 
oth 224‏ المضرور من عاك 

هذا e‏ والضرر oV‏ فى الشريعه لا ترك بلا عقاب بل فيه التعزير 
حسما برى القاضى» و 2 ماق هذه العقوية من التعويض TO‏ الذى. 
كن ها file‏ الضرر الذى gh‏ الممتدى عليه ءا لو قال شخص, PY‏ 
« با كلب » وكان مثله يتأذى بذلك Ob‏ القاضى يعاقبه عقونة خاصه توقم , 
عليه oly‏ عل طلب المشتوم وإنكان ye‏ أن يسامح أوأن Dasad- lai‏ 


الشرط الثالث : العلاقة بين الضرر والتعدى : 


يشترط لوجوب الضمان أن كون الضرر E‏ من التعدى ولا بد 
من الارتباط بين الفعل الضار والضرر تماماً كأرتباط النتيجة بالسبب . 

ZZ‏ الشريعة الآضرارالناتجة عن ‌التعدى مطلقاً إلى الأقسام الأتية: 

Js E‏ أضرارمباشر ة كالقطع والقتل بآ له متصلة محل التلف. 


vev [wt تراجع القوانين لابن جزى ص‎ Q) 
١54 يراجع مجمع الضمانات ص‎ 

براجع المغنى + ه ص 447 و 447 

براجع المحلى + A‏ رقم AYAY‏ و ۱۲۹۸ 

٥ ص‎ ٩ + Lal براجع المغنی‎ 

AV ص‎ YA + المسوط‎ eh 

۷٤١ ص‎ A m ell QD 


تھ بت 


y ssl ces. oW c "n3 ie 3! فعل آخر‎ T دون أن فصل‎ 
إلى‎ osl e^ ne ګر قو به‎ jl í أويقطع أطرافه‎ TP e. n الغير»‎ 
. غير ذلك‎ 

القسم الثانى : أضرار غير مباشرة ولسكن أسباب التعدى pd‏ ظاهرة. 
مثل أن يقطع dsl‏ حبل Ass‏ ل Qe.‏ بكو [m ra)‏ مفضياً "n" a‏ على 
الآر ض وانكساره فيكون قد كسر القنديل Lua‏ وكذلك إذا & vds‏ 4 
فيه من CAU y‏ ذلك يكو «Mid. adl call ao‏ 

القسر الثالثك : أضرار غير مباشرة ولكن أسياب التعدىغير ظاهرة؛ 
:كان رصبح أحد على امرأة أو يدخل دارها غفلة فيحصل لما رعب. 
وتسقط جنينها Gass‏ فلك » فلا ضمان OY‏ الإسقاط لم يكن عن الصياح 
وله دن الدخول HP c iac‏ مون الخوف ES à vs‏ صلة ev‏ 
on isl,‏ الفعل وبين Jo a pally‏ 3 

القسم الرابع : أضرار لا علاقة لا بالتعدى لا مباشرة ولا تسيا کا 
لو TK aè n at adi‏ عند دكان T‏ وسدت نجارة JM‏ فلا E‏ 


اللا 

فالنوع الثالث والرابع من هذه ee‏ لا مسثولية تقصيرية فيه عند 
i) yd os y eis adi ya‏ تترتب على كل فمل مباشر حصل بتعمد 
أو ينين dd‏ ؤت p lassi 15 pir‏ الأول واا القسم الثانى 
فتجب فيه المسئولية إذا كان السيب من شأنه أن ن (gau,‏ غالبا للإتلاف c‏ 
والضرر منه ana‏ بحسب العادة وتعمد del‏ الضرر ولعدم التعمد فى 
النوع اثالث gal‏ الضانء ومن قو gos!‏ قو e‏ 

« المتسيب لا يضمن إلا بالتعمد » 


— eee 


WAA الأحكام العدلية مادة‎ loca (A) 


1 oium eee 


= AN 


المبحث الثانى 
أركان المسئولية باجاز فى القانون C)‏ 
القاعدة عند رجال التشريع Gol‏ هى «كل خطأ سبب ضررا للغير 
بلزم من eui)!‏ بالتعويض» . 

وبناء على ذلك تتكون أركان المسئواية المدنية ثلاثة وهى Rr  :‏ 
ally‏ » وعلاقة السدية بينبما . 

Am أدعى « أن‎ Q^ عل‎ Jl » الأصل عندثم على قاعدة‎ Os 
Cm ا مضرور مدعى التعويض الدليل على توافر هذه الأركان الثلائة‎ 
. التعويض‎ mad 

الركن الآول الخطأ ٠:‏ 


إن الخطأ ( هو إخلال بواجب S gb‏ سابق مقترن بإدر اك الخل ok]‏ 
وهو شرط ضرورى a‏ الأساس call‏ تقوم عليه المسثولية المدنية 


à ee أن‎ ET Vall ىه فيخل بالواجب‎ a اما‎ Dae areal GAS T" 
. p و‎ ika مل‎ J^ Sl 3 سلو‎ 


— i Ole y تت‎ Lo Jl 
وام امن يحدده القانون كاواتح مرور السيارات‎ 


0 واجب احترام ll "Ts‏ المقابلة للحقوق الأشخصية وهو 
وأجبعام ګدده سلوك الرجل T TS‏ الظروف ai 7 M‏ 3 


١‏ - رجالالقانون لايفرقون كثيرا Mob Moy‏ کن لأنكل مابتوقف 
عليه (Ls‏ الماهية عندهم يسمى ركنا > سواء أ كان جزءا من الماهية أم خارجا 


e “علها‎ 


— y= 
ركنان بالنظر إلى التعريف المتقدم رهما : س‎ thal, 


39 مادى : ويكون بتعدى الشخص وتجاوزة فى تصرفه‎ oo 


e Jum aea Ob eo eT dhe lul ale Gols 


. lei Jer أو‎ erai ölel a à أويقتصر‎ 


وركن معتوى ٠‏ : وكون بالإدراك DUE‏ ‘ وعليه فلا as‏ رة N^‏ 


Ae ارات والجزورن والمعتوه‎ m e دون‎ o yP الذى‎ TR ps 
. ole Pl لا ل و ون‎ 


إلا أن بعض ball‏ بات الحديثة أقامت المسئواية التقصيرية على تحمل 
التبعة OV ellis‏ عدم basil‏ كن Tal‏ على ارتكاب Vall‏ عن AF‏ 
إلا أنه استتطيع iso adidas‏ تقوم Pate‏ على yall‏ .. 


PT e aw ر القانون‎ eT d AL do 2M PE الط ره‎ mp 


الإسلای يرون 6 A Siam‏ الفقه الإسلاى Iiag‏ ناحية 3 صف NR‏ 
bill‏ بات القانونية فى المسئولية المدلية ]3 أنه an‏ المسئولية على فكرة 


الاطافقط بل lé‏ أوزها إلى نطاق مإسهى d‏ الفقّه الحديث Jed by‏ التبعة. 


E الضارة‎ als nal éls ما عن‎ Us اأشخص‎ jus 4 نظر‎ Noda Je ols E) 
. ولو لم لأسيب إأيه خطأ‎ à 5 أحوال‎ à الشربعة الإسلامية‎ à 


e e HAT ن‎ Ky Y ltl wel JI التعدى للحدود‎ ge aa 4 ( هذا‎ 

^ ol ولكن ^( الممكن وضع مديار موضوتى أو أو مادى مثل‎ len whorls 
اعتبر أقل أراف.‎ pally تنظر إلى شخص المعتدى فإنكان شديد اليقظة‎ 
Jo الناس مالم‎ m en على ضوء الأ لوف‎ olal وإلا قدرنا‎ lat dna 


— 4A — 


1 4 فلا اعتيار اعد‎ "pu PEUT ERANI ped عدون‎ 


وهذا المميار الذى لا ela‏ ضابطأ قانونياً لصعوبة الوصول aJ)‏ 
-ولاختلاف mhl)‏ من شخص I‏ لاله بنقص من حق المضرور فى 
التعويض فى بعض الا حابين » ولهذاآثر جور الفقباء والقضاة المعيار 
“الموضوعى » لاا نه ينظر إلى المعتدى من ناحية ساو كالشخص العادى الو Lew‏ 
:فى اليقظة والتبصر بغض النظر عن كون المعتدى JE‏ الذكاء أو بليد 
e‏ » أو عصى اللو 3 phs nr PI gh‏ الأعصاب c‏ 
أو مريضاً أو OV » gull a‏ ذلك كله من قبيل الظروف الداخلية 
M‏ ما الشخص ف ذانه . 

فمل القاضى أنيعتد بسلوك الرجل العادى مراعياً الزمان كالليل « 
واكان كالمردحم أو الضيق؛ والظروف الاجتماعية كنوع عمل الشخص 
Je‏ الطبيب » وطبقتهكائريق فى المدينة مثلا » وجنسه BAW‏ وااصى . 

وأساس المسثوليه فى Er‏ حوال هوالعدالةالاجتماعية وحدهادون 
Jai‏ للخطأ وحده . 

ولاشك أن عدم القيير إذا قيس ساوكه بالسلوك JUI‏ الشخص 
'العادى ظور abl el‏ وبدا شذوذه حتّى إذا صدر منه عمل أضر بالغیر کان 
AP‏ ذلك Gaal‏ ستو جب المساءلة . 

وأعتةد أنانعدام set‏ بالنسبة للصىى أو الجنون مثلا ظرف داخل 
“شخصى لا جوزأن dan‏ كل هذا الاعتبار حتى بالنظرإلىحقوق الآخرين . 

وقد أخذت ببذا الرأى بعض القوانين الذرية الحديئة فى حدود 

تتفاوت سعة وضيقاً . ومن MOS‏ 


. الاستاذ الصدة مصادر الالتزام ص 484 فما بعدها‎ AS براجع‎ - ١ 
. فس‎ ole de ص هلا للدكثور‎ Vm Àj يراجم کات المسئولة‎ (2 


و 


— ۹۹ — 


التقنين المدق UT‏ المادة AY‏ . 

وتقنين الالتزامات السويسرى ف المادة ٤ه‏ 

هذا وقد أخذت أغلب قوانين البلاد العربيه ly‏ وسط تقرياً 
adlah‏ بضرورةالقييز لقيام stall‏ ليةعن الفعل الضار » إلاأنهمقرروا على 

عددم Hl‏ مسئو ليه استثنائية احتياطية جوازية وخففة لا elon‏ إليبا 

“القاضى إلا à l3]‏ دو جد vast‏ مسئول عن عديم Joyal í PI‏ وانتفت 
مسو Aia)‏ 3 تعذر الحصول منه على التعويض لإعساره . 

والآمى فى ذلك متروك للقضاء $e‏ بالتعويض على عديم القيين إذا 
atl ol "n"‏ المالية c‏ بالزامه AVA‏ . 

المطلب الأول : 

أنواع الخطأ : 


الخطأ فى 1 التقصيرية نوعان : 


: الأول‎ e» 

خطأ العمد : O s‏ بالاخلال بواجب ag‏ مفثرن analy‏ 
تالإضرار بالغير . 

خطأ الإهمال : وكون بالإخلال بواجب قانونى سابق مقثرن 
بادراك الخل Ob‏ هذا الإخلال من غير قصد الإضرار بالخير V o‏ حصل 


سان ليه ٠‏ 


— \er لد‎ 


هذا» و pm‏ خط الإهمال إلى قسدين : 


evil‏ الأول 
الخطأ الجسم : وكون بحصول الخطأ الذى لا كيه الشخص قليل. 
الذكاء والعناية " 


القسم الثاى : 

al‏ اليسين : ويكون Vall‏ الذى يقع من الشخص JE‏ الذكاء. 
zr‏ 
المطلب dub‏ 

أحوال إنعدام الخطأ : 

_ الضار من:‎ Jl إذا صدر‎ leas 

Oglala, yak لو کان فعله صادرآ خلافا لواجب‎ «21 e(a) 

) ۲ )المسيز إذا كان ded‏ الصادر منه لا إخلال فيه بواجب قانونى . 


——Ó 


X cS ides قانون‎ ) Aja a Ad ged! اش فی‎ AS co (\) 
: قانه جاء بتعريف للاهمال‎ VA مادة‎ VAY ص‎ 
: الاتحليرية‎ Ax نصه‎ 
Art 78. | 
1) Negligence consists in the omission to do something 
which a prudent and reasonable man would do, or 


the doing something which a prudent and reasonable 
man would not do. 

2) Negligence is actionable whenever,’ a8. between the 

plaintiff and the defendant, there is a duty cast upon 

- the latter not to be negligent ‘and. a breach "of his 


duty which causes damage to the plaintiff.. 

a. So a Person who drives a horse or a motor car is 
negligent if he does something which a prudent 
person having reasonable skill as a driver would 
not do; 


b. Negligence is judged by the standard of prudence 
of an ordinary reasonable man and if a person on 
its some precaution which a person of ordinary 
intelligence and prudence would take he is negligent 
although he may himself honestly think it unneces- 
ary to take such precaution, 


وترجمة هذا النص :Qq MS‏ 

(A)‏ الاهمال ,يتوقم على اغفال أمر لا ike we Jas‏ الرجل 
المتعقل » أو على فعل أمر لا يأنبه الرجل LA)‏ المتعقل ٠‏ 

(v)‏ الاهمال بين المتداعيين بحتم على المدعى عليه أن يكون مهملا 
وبكون مسئولا اذا gel‏ بذلك الواجب حتى نجم عله ضرر بالدعى * 

مثال ذلك : 

أ ب السائق الذى سوق حصانا أو Sale‏ يشر مهملا اذا فمل شيا 
لايفعله الرجل السائق صاحب اليضرة واليقظة والتعقل ٠‏ 

ب معبار الاهمال هو الرجل العادى البقظ المتعقل ( لس هو شخص 
الفاعل « فالشخص الذى bic Vt Jat,‏ الذى يفعله الشخس 
العادى tll‏ مهمل € حتى ولو ظن باخلاص أنه لا داعى لذلك 
الحذر » e‏ 

وجاء فى كتاب المسثولية المدنية للدكتور سليمان مرقص + | ص AV‏ 

ما يانى : , 
ths»‏ الاهمال هو الاخلال cm‏ قانونى سابق' مقترن بادراك Jed‏ 
هذا الاخلال ودون قصد الاضرار gill‏ » 

فهو أيضا يتكون من عنصرين أحدهما نضى وهو التمسز أو الادراك 

والثانى وادى وهو الاخلال بواجب + := 


5 
E 


(EAM Y) 


se VN — 


: CUI المطلس‎ 


— 


أحوال انعدام الخطأ 


إن آم حالات asl‏ الخطأ هی : 


= والأول كان يقتضى بطسعته ان کون نقد بره نقد برا شعخصياو oS‏ 
gp‏ المصرى وضع قاعدة e T3‏ الثالب من Jiu yl‏ وافترض بها 
توافر التمبيز فى كل شخص من وقت بلوغه سن السابعة )201 £o‏ فقرة 
ثانية مدنى مصرى ) فاغنانا بذلك Uca‏ عن التقدير الشخصى بالنسية الى صغار 
السن ‏ غير أن هذه القرينة تقبل اثبات العكس ويجوز لذى الشأن أن يشت 
انعدام التميبز لدى المدعى عليه بالمسئولية ويكون تقدير ذلك nm‏ تقديرا 
taie‏ واقعيا » فاذا ثبت ذلك cry‏ عليه انتفاء El‏ وانعدام المسئولية فى 
الأحو ال الاستثنائية التى :نض القانون, فيها على مساءلة عديم التمبيز مساءلة 
Li‏ العنصر. الثانى الخطأ الاهمالوهو الاخلال بواجبقانونى فانه يقتضئ 
otal‏ مدی الواجب القانونى الذى كان ,بقع على عانق الفاعل فى اللروف 
التى ارتكب فبها الفمل الضار > وقد تقدم أن مدی .الواجبات بتعين اذا لم يكن 
معينا بنص القانو ن بالالتجاء الى المعيار الموضوعى > أى بالنظر الى مساك الر جل 
العادى مثل الظاروف الظاهرة النى e‏ فها الفعل الضار ¢ cing‏ العيلت واجانه 
سواء oen ME‏ بشص القانون أم وفقا لهذا المعبار كان من السهل وصف 
مسلكه بالخطأ أو بعدمه بحسب ما اذا كان فى هذا المسلك اخلال بواجاته 
أو لم یکن * 

OD‏ براجع : الموجز فى à, JM‏ العامة للالترامات للدكتور السنهورى 
فقرة ٠لا‏ فما بعدها = ' 


a fae a 


“4 الاعرئ‎ ye) gl n o y» 4l اساب ان‎ NL alaa] ( | ) 

AG II pO pink نالادراك هو‎ y f bi بافعدامالادراك‎ Lil, ga edax y 
لقيام الخطأ الذى هو ركن أساسى فالمسئولية»فانالصى غير الممين وامجدون‎ 
eal ca سمب هن هزه‎ n "T3 من العدم‎ ere à ومن‎ p. 
يض مرض‎ AE er^ las إشرط أن لايكون فقداناغييز راجع إل‎ ) 
مسثئولين.‎ IM jo الوم والممروع والمنوم تنوعاً مخناطيسياً لا يكون‎ 
í هذه المسئولية‎ ore E pu. eria oy pi سئولية‎ 

: 3 A ata opas pai cy là ولكن هناك حالات کون‎ 

o ak pai o^o Sa) — j‏ سيب عاأرض olus)‏ الخدرات. 
3 السكر أو i ur e oh T.‏ مغناطسيا ( قل -Ana lhe. E ud‏ 
فى ذلك . 

؟- أن يكون فاقد ope‏ هو كالصى Me‏ فى مكان المسثولية ولا 
ane J etaa Jar 9‏ أو رقب عليه o5 E‏ الحصول على gad‏ رض 4 
dale‏ ماعا فى ذلك مركز الخصوم à‏ 

هذا وأساس هذه المسئولية تحمل التبعة أو التضامن lee‏ 
لا الخطأ هذا فى i) ghuas‏ [حتياطية وجوازيه ويخففة . 
;= پرا جح کتاب Lud‏ ةالمدسة للأستاذ مصطفى مر عى n Yéz io‏ بعد هأء.. 
يراجم كتاب الالتزامات للدكتور حشمت 29 3 488 فما بعدها e‏ 
e‏ كتاب oes 295 At‏ مر فص الفعل E‏ فقرة WY‏ وما بعد هاه 
(V)‏ براجع كتاب الأستاذ الصدة فى مصادر الالتزام ص £8 فمابعدها' 
e‏ المادة (G paa ca» O als v/in‏ * 


— f oc 


( ب ) حالة الضرورة 2 ol TT‏ اسساب E bue vae‏ 
اليتفادى ضررا re‏ عدقا به أو بغيره » فلا کون مازما إلا gall‏ يض 
all‏ يراه القاضى مناسبا « والذى يشترط لتفادىالضررالاً كبر بإ<داث 
خرر للغير Ael‏ هو : . 
١‏ - أن oS‏ هناك خطر say.‏ النفس أو المال أو الغير . 
وه أن عون سير هذا dall oe Los bed‏ را رر 
Pu ud ol -Y‏ بكثيرمن الضرر الذى أوقعه cala OLS‏ سائق 
.سيارة مال اص ليتفادى قتل إنسان . 
( + ) استعمال حق الدفاع O‏ الشرعى ‏ أو غير ذلك من الحقوق » 
وصورته glad‏ فمن أحدث Los‏ وهو d‏ حالةدفاع شر jo o.‏ نفسه | 
shal st‏ عن نفس الغيرأو ماله ءفإنه يكون غيرهسئول على Nol‏ جاوز 
:فى acto‏ القدر الضرورى وإلا e‏ دما بتعويض uel‏ فيه 
مقتضيات العدالة . 
وليباح التعدى فى dle‏ الدفاع الشرعى بازم لوافر الشروط T‏ 
١‏ - وجود خطر لا يمكن ade‏ إلا بالتعدى lily‏ الغير أو توقع 
وقوع الخطر عل النفس أو امال أو من له مكانة فى النفس يعن ممما عدم 
الدفاع wae‏ 
y‏ أن بكون ذلك الخطر الواقع أو المنوقع غير مشروع . 
ع« أن لا يتعدى الدفاع القدر اللازم لدفع الخطر . 


. قانون مدئى مصرى‎ ۱۹۸ Ball eol 
€ 45٠ ص‎ ce كتاب الوسبط للسنهورى ص 049 وأبو‎ eu 


«والصدة ص 474 


| ٠ هد: ئمصرى‎ ١5 تراجع المادة‎ CY) 
" مصادر الالتزام‎ AS Q^ ¿yY > الصدة‎ e 


M ——— وا‎ 
| 


— \*o m 


| (د) elias‏ القانو ن أو أوام 22 الرؤساء » وذلك cab MOY‏ 
١‏ العام لا يكون مسئولا عن عملة الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لامر 
| صدر aJ]‏ من رئيس كانت إطاعة هذا الاس واجبة عليه أوكان يعتقدأنها 
etl, ll s. |‏ أنه كان اعتقد مشر وعية العمل الذى وقع are‏ وكان exaze!‏ 
Lie‏ على أسباب معقولة وأنه راعى فى عمله جانب الحيطة » . 
فالتعدى فى dle‏ تنفيذ أ الرئيس لا يع من المسثولية الشخصية 
:إلا إذا توافرت له الشروط LUI‏ | 
ile ١‏ کون من صدر are‏ التعدى موظفاً «Ma‏ 
v‏ — أن at ov‏ من جب طاعته Oly‏ يعتقد أن إطاعته فى 
.ذلك i‏ واجية عليه . 
ol,‏ شت ab A‏ راع ساني aad‏ نواه axe‏ أن 
SE‏ سباب الى بى ule‏ الرئيس أمره كانت معةولة وأنه قام به حسن Ai‏ 
$ يدخل ضن اختصاصه . 
)^( رضا all‏ » وذلك لان رضا المصاب cel‏ تتعدم معه 
“المسثولية بحب أن dz‏ حداً يستعرق معه eall a‏ على Jis‏ ذلك من 
oyta‏ أن ترضى [مرأة بالغة أن نعاشر خليلا عن شهوة ودون تغريد 
أو مساس سحت الغير فلا يحق لها أن ترجع عليه قانوناً بالتعويض ٠»‏ 


الركن الثانى : الضرر 


هو عبارة عن الاذى الذى رصب الانسان فى<ق من >98 4$ à n‏ 
مص اة مشروعة 4 ؛ slacable gl (Aux al gu‏ ماله أوحربته:أوشرفه 


٠ من القانون المدئى المصرى‎ ry تراجع المادة‎ (A) 


— P — 


والضرر شرط أسامى لقيام المسئولية التقصير i‏ ؛ وضرورى AU]‏ 
لامكان المطالبة بالتعوبض . 


. ole y وهو‎ k 


النوع الأول : الضرر المادى : 

وهو T et‏ لصب المضرور T‏ حق من حفوقه cua‏ 4 
خسارة مالية : كضياع حق Jiu;‏ الاد تفاقأو l e jede‏ 
.أو الدائئين إلى غير ذلك . 


: الضرر الاد‎ : au Ea 


وهو الآذى الذى يصيب الانسان فى عاطفته » أو حريته » أوكرامته. 
وشرفه»آو فى أى معنى من المعانى الى بحر ص ااناس عليراءويكونبالقذف. 
J‏ السب مثلا . | 

هذا » وللضرر alll‏ شرطان : f‏ 

. IU indar هنالك إخلال‎ OF ط الأول : أن‎ E 

الشرط | ayo: EEZ]‏ الضرر Ge‏ ووقع فعلا » أو سيقع m‏ € 


his T ade قيفوت‎ dem T عن العمل‎ M o yox MEE à 
. فى حك الحاصل‎ acd التكسب العادية الى‎ 


s] ul‏ كان الضرر محتمل الوقوع ولايوجد GL‏ آنه سيقع فانه. 
"i‏ حل oue!‏ | و va‏ 


فالضرر المادى يستحق المضرور عليه التعويضإبالإجماع أما الضرر ٠‏ 
a‏ فإن الفقه oa m‏ فيه sd i»‏ وان JA xil‏ 


— VN — 


عقاب الشاتم مثلا بعقوية خاصة توقع بناء على طلب المشتوم مالم Eilat‏ 
أو O pua‏ 

Ll‏ القوانين الوضعيه فإنها ترى صلاحية os pall‏ للمطالبة فيه. 
PP‏ » والمطالبة به ue Ge‏ لا ينتقل إلى الورثة إلا بشرط. 
حصول المطالبة به حال aa pall ale‏ خلافا لفريق آخر Sail ue‏ هذأ' 
at!‏ من غير هذا الشرط 


الركن الثالث : رابطة السبية 


إن الرايطة هنا : هى العلاقة المماشرة بين all‏ والضرر € وتنعدم. 
المسثواية ]13 لم يكن الخطأ هو السيب الياشر فى حدوث الضرر . í‏ 
ورابطة السسبية شر ط أسامى لقيام lY] c dl‏ كثي رما يصعب 
وبدق تقد برها بسبب تعدد ظروف الا حوال وتداخلبا »كا أنه uei‏ 


3 (Lk حصول‎ dal سودث‎ T (e اقام ساب‎ 


والسدب N v^ NS T‏ ید 14g 4c us‏ وكوك هو 
ela] 3 —‏ الضرر AS‏ نب عليه iJ a slan]‏ المدعى عليه کم 4 


أو بعضباء وذلك O3‏ قيام سيب أجنى y pal‏ مقتضاء إما انعدام “Alay!‏ 


0 يراجم تقرير "سان ui‏ القانون لسنة AAYY‏ ص M‏ 

جع المسئولية الحديثة + ١‏ لسلمان مر قص ص ۳ فما as‏ 
E‏ الوسيط جح ١‏ للستهورى ص 64 فما بعدها * 
پراجع صبحى محمصان + ١‏ ص N80‏ 


پرا جح ممم الضمانات س WAN‏ 
)\( براجم At‏ الاستاد Gee Qe? $2.2]! 295 Al‏ : 


— YA — 


لبس هو السبب الوحيد للضرر ء فن الحالة الأولى E‏ مسئواية المدعى 
عليه . وفى ALT‏ الثانية تتكون مسئولية المدعى عليه Altas‏ جزئية . 
Dr‏ صور السبب الآجنى هى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء : 
وهو عبارة عن حادث غير متوقع Y‏ بد الشخص wis planed‏ 
A y.‏ تپ blade‏ إصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا كوقوع ois ad dl)‏ 
ركان » أو دبوب عاصفة »أو حصول ١ aum‏ أو EPELI‏ 
أو حدوث مرض مفاجىء أو صدور آشريع ؛ أو آم إداری » أوانفجار 
aT‏ سيارة أو diee‏ السااق Cable yg‏ يبر بضرة © وفرط 
التحققه : — 
(Y)‏ أن كون الحادث غير متوقع ولا فى الوسع Nad ad‏ وقت 
p‏ الحادث . 
yi v)‏ إستطاع دفم الحادث . 
ov )‏ عصل wlll‏ وتنفيذ الااتزام معه مستحيل . 
tet TET SIC‏ من جاتب ak og yall‏ إلى وقوع 
“الحادث أو الغير نفطأ المضرور الذى تنعدم معه المسئولية عن المدعى 
عليه مثل ol‏ إستغرق laz‏ المضرور Yas‏ المدعى عليه بأن تعمد 
المضرور pla]‏ الضرر بنفسه مثل ol‏ ص بريد الانتحار بنفسه pbl‏ 
“سيارة سائق يسير بسرعة تجاوز UL) all‏ تز فتدهسه السيارة فيموت . 
ومن صوره Va‏ أن يكون lat‏ المدعى ءايه jy yall lak dnd‏ 
“فيستغرق Wal ap T Vall‏ الأول مثل أن يفاجىء ص سائقا بفعل 
s ble‏ منه فيؤدى ذلك إلى قيام السائق بحركة Ty po wad tbls‏ بذلك 


'الشخص فيكون خطأ السائق Vl dani ie‏ المطرور . 


— N44 I 


أما خطأ الغير الذى تنتى معه مسئولية المدعى عليه كأن يكون Ves‏ 
'الغير مستغرقا طا المدعى عليه emia‏ الغيرو<ده FT Sg OY gc‏ 
المدعى عليه خطأ حفرة فى الطريق فوقع فيا Gat‏ وثبت أن غريمه هو 


. ade دون المدعى‎ Jn دفعه فیا فسكون الغر 3 هو‎ T INT 


: (hd تعدد‎ 


فالخطأ قد تعدد فيكون حدوث الضرر من خطأين قد يكون أحدهما 
مستغر thal‏ الآخر » أوقديكون أحدهما نتيجة الخطأ الآخر » أوكل 


1 إحداث الضرر مستقيلا‎ T مشاتراك‎ pa 
ويتحصر السبب فى خطأ‎ «Yin كا أن النتائج الضارة قد تتعدد فيا‎ 
TN 2 pall إلا بالنسية إل‎ 5 al gue السبيرة لاتعتير‎ aal وهنا‎ « m 
: حقيقياً للضرر اخت لفت الآراء‎ Lan a بة تعيين ما‎ gaal silia 
TU RS) dal à dau : eram قال‎ 


ومقتطى هذه النظرية يحب حت كل العوامل المتعددة على حدة . 
فالعامل الذى يبت أنه لولاه ماوقع الضرر يعتبر السبب فى حدوثه » 
فان i‏ شت ذلك العامل RE‏ واشتركت E iba di acad‏ 


وقال آخرون : بنظرية id‏ الفعالة : 


ومقتطق هذه النظرية. أن الحادك يسن شا فالا يقن Le‏ تعن 
حصول Mae A Jl‏ . 


Pesce س‎ 


أما فقباء الشر بعة الإسلامية فقد SIUE‏ 

ail‏ إذا اجتمع السبب المباشر والسبب غير المباشر فلا ضمان مع 
الماشر » وهذا إذا كان Cull‏ الأخر غير المباشر لايعمل باق «ool‏ 
أما إذاكان يعمل ol ily‏ فيشتركان . 

وقد نقلوا أيضاً النمان من السبب القريب إلى السبب البعيد إذا 
وجد p‏ لإهدار Gu yall‏ ؛ وذلك OL‏ صدز من غير إر ادة أو صدر 
کن laxe‏ قوة قاهرة . 


١4+ يراجع مجمع الضمانات صن ۱۸۰/۱۷۹ وأيضا ص‎ )١( ٠ ue RES 
| PEA براجع البحر + ۸ ص‎ | 
aY يراجم رد المختار + ه ص‎ m 
VENE يراجع تقربر الدكتور السنهورى‎ Za €" ; 
إ١ للشيخ شاتوت ص‎ Gall تراجم السئولية‎ Pio! 
براجع الاشباه والنظائر فى شرحه لقاعدة ( اذا اجتمع المباشر‎ n 
e ) والمتسبب إضبف الحكم الى الماشر‎ 
٠ للحموى‎ VAN ويراجع المجلد الاول ص‎ 


SJE Lah 
leal احكام‎ 


أحكام الضمان أو المسثولية التقصيرية فى الشربعة الإسلامية : 


أوجبت الشريعة رفع الضررفقد جاء قوا عد الفقباء PIS‏ 
« الضرر La Ply‏ الفعل TS‏ . وعليه فليس saad‏ 
أن Jü‏ الضرر الذى لحقه dia y pias‏ للإنتقام « > بل à. le‏ بطاب إزالة 
dak cdl! » yall‏ هد ن الام e dai‏ الضرر الذى Ubul‏ وبغيد 
وجه حق . 
٠‏ فليس لامظلوم أن kT Ja‏ ا مثلا: فلو JU y cab]‏ عمرو 
مقابلة ما أنه أتلف ماله » يكونان ضامتين 
Jic cal) 355‏ ل طن اسيك أن 
بكرا الذى هو من تلك القبيلة أتلف ماله » يضمن كل منبما JU‏ الذى. 
أتلفه g‏ أنه لو aol pail‏ فاغذ dl gi um or‏ فليس 4 
. أن يصرفها إلى غيره A‏ 
٠‏ فالضمان بوجه عام Cory‏ إعطاء Jaa‏ الثىء المتلف إن كان T‏ 
d)‏ ته إن Ha raed OF‏ من T olds M‏ يتعذر )4 اد CO,‏ . 
Ao‏ براجع الاشباه والنظائر ض ١45‏ 
(Y)‏ محلة الأحكام ilai‏ مادة AY)‏ 
"M "EE‏ لابن جزىء المالكى ret fervo‏ مانصه«الافساد. 


وهو QV v de‏ احدهما ol‏ يذهب iaaii‏ المقصودة Q^?‏ الشىء كمن ee‏ 
رل ba QU‏ ا يرن أن ا Cadeau‏ | 


— MY — 


هذا والقيمه تعتير يوم التلف بلا خلافى إلا فى حالة الفضب « فان 
الحنفية يرون النظر فى القيمة إلى بوم غصبه اويكون Gat gal‏ من مال 
الجانى نفسه » لا فى مال قبيلته أو عاقلته » الليم GY)‏ جنايات الدماء CO‏ 
فالضمان فى الإسلام قد يكون فى غير النقود كا فى إعطاء JM‏ » أو 
إزالة الضرر عينا » أو جبر call‏ وإعادته E eot‏ كان مى كان ذلك 
مكنا وذلك مثل إعادة بناء LSALI‏ الذى هدم بغير وجه حق . 
والضمان فىأحوال الإنلاف التام واضم. أما إذاكان الإتلاف جرا 
كافساد شىء أو نقصانه ٠‏ فاذا كان الإفساد s‏ بكون على المعتدى أن 
يدفع ated‏ بلاخلاف . 
أما إذا كان فاحشاً يذهب المنفعة المقصودةكقطع يد الدابة فقدذهب 
الإمام مالك إلى إعطاء المضرور ALA‏ فى أخذ قيمة النقصان» أوأن يعطى 
الجانى الثىء GM‏ ويغرمه قيمتهكاملة9© . 
ul‏ أبو حنيفة والشافى فانهما قالا فى الاتلاف بدون غصب ليس 
لصاحب الثىء غير قيمة النقص . 
= أو oredan‏ قيمته منه كاملة والآخر أن يكون الفساديسيراً 
فيصلحه من أفسده ويأخذ صاحبه قيمة ما نقص AS‏ الثوب وقطع ذنب 


5 


٠ الا أن تكون مر كو ذوى الهيثات فقطع ذنيها كتعطيل منفعتها»‎ ai 
١44 ص‎ Vm الزيلعى على الكنر‎ Q) 
vof ب و ص‎ VOY البهجة شرح التحفة + ۲ ص‎ eq 
WUE ص‎ Y + براجع بداية المجتهد‎ 
ew ص 0م ب‎ Em ob براجع‎ 
۳۳۲ تراجع القوانین لابن جزیء ص‎ 
VEY الضمانات ص‎ Cm يراجم‎ 
WA تراجع الفتاوى البزازية بهامش الهندية + م ص‎ 


نع — 


ey aad الضان :ف‎ ia b 


العوض فى الشربعة الإسلامية قسمان : عوض عنالنفس والأطر «3l‏ 
وعوض عن المال . أما الأول فيشمل الدية والأرش وحكومة العدل e‏ 
dull‏ يدل عن النفس التى أهدرت وهى مانة من الإبل LOU.‏ توجد فانه 
بصار إلى الضمان النقدى » 294 فا می cat‏ دئار من الذهب al‏ 
بمشرة آلاف درم منالفضة عند الحنفية » أو باثنى عشر A‏ درم عند 
المالكية والشافعية وعلى ذلك فالتعويض النقدى استثنانى . 

ويظبر لنا من الدية فى الإسلام أنها ضمان للنفس عقابل لا Sh‏ 
معه التعويض العينى الذى هو ارجاع حالة النفس إلى ما كانت إليه وهو 
| ما لاتصور ولعل تقدير ألدية هذا سیه دفع مغالاة ede al‏ « لاسا 

أنها لم تكن مقدرة فى الجاهلية lac‏ بضبطما » وكان أهل القتيل يغالون 
فى مقدارها ليعجز القاتل فيقتصون منه . 

وأما الفقه الإسلاى فى:حكومة العدل ‏ وهو مذهب الحنفية ‏ 

رترك تقدير الموض للقاضى » وغالباً ما يكون ذلك فى التعويض عن 


الأطراف ( إذا كانت ضعيفة أو شلاء ) ile‏ بعد eux‏ الجسم إلى 


قات أريع : | 

الفئة الأولى : العضو الذى لابوجد منه OU‏ فى الجسم كالعقل واللسان 
ف كل هذين العضوين دية كاملة . 

فته الثانية : العضو الذى يوجد منه [ئنان فى الجسم ففيهما معا الدية 
وفى أحدهما Gai‏ الدية کا فى اليدين والرجلين والعينين .. اخ . 

الفئة الثالثة : العضو الذى بوجدمنه أربعة فى الجسم . US Lai‏ الدية 
وف الواحد منبا ربع الدية . 


o MAE d 


الفئة in| JI‏ لفئة الرابعة : العضو الذى et T Lx A Am s‏ ففیہا کا \ in‏ 
às‏ الواحد منها pe i" te‏ اكد d‏ 
أما الجنايات التى تسیب منها جراح فى ف لمم فبعضبا له تقدير 
"A‏ الخطأ m d‏ لصف So‏ شرالدية a7 MA‏ متروك الل 
daa‏ . 


. النفس فى أطرافها‎ Jas التقصان الذى‎ Ja الأرش فهو‎ AR 


وأما التعريض عن الضرر الذى يقع على الأموال يسيب غصب ٠‏ 
أو [ثلاف أو سرقة أو غيرها فيختلف باختلاف العين من حيث هلا كا 
أو oc lani‏ كانت قا عة فيتعين ردهاومئونة الزد على الغاصب فان ا ey‏ 
الغاصب العين فعليهالتعويض ببدل أوقيمة. وأما إذاهلكت عينالمخصوب 
فلا مفر من التعويض عقابل لاستحالة رد العين ؛ فان كان لا مثل ped‏ 

Vy‏ فقيمتها. وأما إذا gaii‏ المغصوب Jo‏ اجب هو رد العين مع ضمان 
النقصان مقابل المثل أو القيمة . 
ds‏ حال الاتلاف أو السرقة فان على cal‏ أن يضمن GUM‏ 
Jelic‏ إما بالمثل أو بالقيمة . 


BAIE 
أخكام الممئولية التقضيرية فى القانون:‎ 
AEKA إن مر تسكب الفعل الضار إذا يتت عليه المسئؤلية بعد توافر‎ 


! سابقة فإنه e‏ ا زاء على gh & o MAS‏ عبارة عن UA y‏ عو عن 
mno‏ . 


س ۵ — 


. T 

هو جر الضرر الذى بلحق المصاب . ويتصور ,أن «Mee OG‏ 
أو نقديا . والتعويض العينى » وقد قال به التشريع الإسلامى س هو خير 
وسيلة pd‏ الضرر فن کسر لآخر مرآته كان خير تعو vai‏ له أن Jada‏ 
با سور غيره من cao‏ مالم تعذر ذلك . 

والتعويض بقدر بقدرالضرر المباشر لاأزيد ولاأتقص » سواء أ كان 
الضرر ماديا أو Gol‏ € يقول رجال القانون . والضرر يشمل الخسارة 
ol‏ لحقت المصاب والكسب الذى ضاع cede‏ وليس للسئول أن £X‏ 
حسن نيته أو عدم توقعه لحدوث كل ذلك الضر ر bY‏ من أن elas‏ 


وزن للظروف الملابسة إن أمكن . 
هذا » وعند تعبين ol IY‏ بالتعويض يحب استبعاد كل الآسباب 
انى أدت إلى الضرر ماعدا الخطأ OF‏ أساس المسئولية الخطأ » وبحب 
قصر الالنزام على كل من وقع منه ler‏ أسهم فى ذلك الضرر ٠‏ 
وإذا تعدد الفاعلون للضرر وكان بيهم اتفاق على إحدأث الضرر ; 
Lal‏ يكن acy‏ اتفاقولكن خطأ كل منم كان ca‏ فى حدوث الضرر 
بأ کله » أو لم يمكن تعيين نصيب كل منهم فى إحداث ذلك الضرر فام 
an‏ نون متضامئين 20 , 
) موازنة بين الفقه(لاسلامى والقانون فى النعويض ) 
إذا كان الاعتداء على النفس أو الطرف فإن الفقه الإسلاى Sat‏ 
طريقة التعويض مقابل لتعذر التعويض العينى » وأما إذا كان الاعتداء 
<< (0 يراجم + ١‏ السثولية الدنية للاستاذ الدكتور سليمان مرقص 
جح ١‏ ص ۱۹۰ 


— ۱۱٩ س‎ 


بالغصب cel val gall‏ بالرد وف حالة c» yl‏ بطر da‏ 
مقابل إما بألال أو القيمة . 
ومذا ختلف عن القوانين الوضعية Ny i» b jad M‏ 


فى جميع الأحوال نقديا . 
سقوط الدعوى بالتقادم 


dii ibh‏ : التقار م 
فى فقه الشريعة الإسلامية : 


Vaalas)‏ معروف عند ol ad‏ الإسلام ويسمى عندم E‏ ورالزمان. 

ake y‏ عندم as‏ القضاءوتجنيبه e‏ اقيل الإثبات ومشكلاته بعد مور 

. الزمن من غير مطالبة فلذلك بمنعون سماع الدعوى l5]‏ مضت C?‏ خمسة. 

عشر عاما وتركبا lem lo‏ من غير أن يكون هنالك ما منعه من المطالبة اا 

مالم تكن الدعوى فى وقف أوإرث b‏ لا اسقط إلا BM gas‏ 
وثلاثين عاما . 


DAD ه جاء‎ 18906 deb WON ص‎ ٤ + براجع رد المحتار‎ C) 

« ان السلاطين الآن يأمرون قضاتهم فى جميع ولاياتهم الا سو 
دعوى بعد (pz‏ خمس عشيرة ALS‏ سوى الوقف والارث » + 

(Y)‏ جاء فى كتاب العرف والعادة فى رأى الفقهاء للاستاذ أحمد فهمى 
ابى سنة ص ١15‏ : « ان AIU‏ قدروا المدة فى العقار بعشر سنين MA‏ 
aoa‏ ( ومن حانا شيا عشر سنين فهو له ) » ٠‏ 


(ee AN es 
فعدم ماع الدعوى هنا لا يسقط أصل الحق إن كان فى ذمة انسان‎ 
مور‎ eor! لصاحبه وبحب عليه الوفاء به ديانة وعليه إذا أفر الخصم به‎ 
. تسمعالدعوى شرعاً‎ m y الزمن لزوال الشك وظهورالحق بالإضرار‎ 
3 NW Aad 3 an على‎ VUA Y, AP ^ وع ذلك فالتقادم‎ 
. على عين لغيره فى بده دون أن يطالب به وهو قادر على المطالبة‎ 
d الطلب‎ 
عند رجال القانون أنحق التو يض سقط يعدم المطالية‎ el TH 
Bardo ilo وقوع الضرر ؛وهنالك‎ eA o^ Tele عشر‎ daw فى خلال‎ 4 
بأنه يسقط بعدم المطالبة فى خلال ثلاثة أعو ام من تاريخ العلم به على أن‎ 
. من يوم وقوع الحادت‎ lle اللأقصى لمدة التقادم خمسة عشر‎ all o 
e المىحث الر‎ 


العوض عند فقباء الإسلام يشمل مايعتبر ضررا SIE‏ الذى 
يضيع ويكون عينيا مالم يكن الثىء المتلف مثليا أو قيمياء فالمثل فى المثليات 
والقيمة فى القيميات . 

جاء فى الفصولين « أن من e‏ ر ضيح نعجة 6 يضمن P^ (al‏ - 
i Gol ol‏ 


(Veo ما ,يأنى : «طبعة سنة‎ WON جاء فى الدر المختار + 4 ص‎ QV) 
+ ) القضاء مظهر لامشت ويتخصص بزمان ومكان. وتخضومة‎ ( 
0 AY ض‎ ١ + الفصولين‎ (Y) 
(AAT AR) 


س ۱1۸ س 
هذا والتشريع الإسلاى لا يعرف التضامن بين tall‏ لين 910 . 
وقد شكلم فقهاء الشربعة بتوسع فى الضمان الواجب كديةالنفس ودية 
الاعضاء وحكومة Ja)‏ © . 
ويرى القانون أن الاتفاقات بين الطرفين فى المسئولية التقصيرية 
تؤدى إلى تعديل A‏ الاحكام العامة dakal)‏ بالتعويض مثل : 


. على الاعفاء من المسثولية‎ GLa )١( 

قال فقباء القانون : 

إذا تحققت Ad stall‏ التقصيرية LY‏ من الانفاق على تعديل lel‏ 
بالإعفاء أو التخفيف أو التشديد لآن للنضرور Gade‏ أن Ja‏ التعويض 
كاملا أو ناقصاً ويصح أن يلزم المسئول نفسه فيعطى المضرور La, gat‏ 
أ كبر « وينعقدكل هذا مع النظام العام . 

أما إذالم تتحقق المسئولية بعدء فإن الاتفاق قد يبدو للاول وهلة أنه 
غير متصور وقوعه E e»)‏ رابطة بين المسئول والمضرور تربطهما 
Late‏ إلا أنه فى بعض الحالات من الممكن تصور الاتفاق قبل قيق 
المسئواية كأن توجد أوضاع gf‏ بين أشخاص تمل أن يوجد بينهم 
مسئول وەضرور مثل أن افق le‏ مع جاره على تعديل أحكام 
à cd‏ إذا T‏ أحدهها ضرر من حيوانات الأخر P e‏ من jal‏ 
المضار العادية للجوار . 

4 > ۱۸٤ تراجع الهداية ص‎ )١( 

e براجع فى كتنب الفقه المختلفة‎ (Y) 

البدائع < Y‏ ص Y‏ فما بعدها + | 

(Y)‏ يراجع كتاب الأستاذ الدكتور :الصدة ص ٠۴۳۴‏ من مصادر 

٠ الالترام‎ 


gc AN ups 


ولكن نص القانون Gall‏ المصرى فى الفقرة الثالئة من المادة yay‏ 
على al‏ بقع باطلاكل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المثرتبة على 
العمل غير المشروع » . 

فالقاون هنا ad‏ ببطلان كل اتفاق على الإعفاء أو التخفيف من 
Uta‏ التقصيرية ؛ سواءكان بالإعفاء مام أو بانقاص مدى xl‏ يض 
فلا بموض إلا عن يعض الأضرار دون البعض OD‏ أو بتحديد ge‏ 
معين » أو سواء كان ذلك عن al‏ الشخصى أو عن خط الغير . وذلك 
oy‏ المسئولية التقصيرية قد أنشأها القانون بصفة آمرة فهى تتعلق 
بالنظام العام وتختاف عن المسئولية العقدية التى أنشأتها الإرادة الى 
قستطييع أن لمن ااا 


. Li ds yaa 3 عل القضاء‎ e$ e هذا‎ des 


(ب) والاتفاق على تأمين المسئولية . 

BU llo التأمين 7 المسثولية مع الاتفاق على الاعفاء‎ aas 
vas sal. REN أنهما فى الحالين يدرأ المسثول فيباعن نفسه عبء‎ 
ez عن الإعفاء فى أن المسئول المؤمن له لا‎ Cabe ولكن التأمين‎ 
على شركة التأمين فلا بحرم‎ Me يلق‎ Cds. dS staudl إلى التحرر من‎ 
. هن حقه فى التعويض . وهو كثير فى اة العملية‎ 55 pall 

dis‏ وجو ز الشخص أن $ من من مسد ليته التقصيرية c‏ سواءكانت 
قائمة على خطأ ثابت أو مفروض أو قائمة على أساس غير ذلك » وسواء 
كان الخطأ جسما أو يسيراً إلا أنه لا جوز التأمين من المسئولية 50 Àj‏ 
على الخطأ العمد الذى يصدر من المؤمن «Ca‏ لآن ذلك يكون من 


قبيل الغش . 


— NW. — 


وللتأمين Aac "y 4 TN PEU e TAX nu AW‏ 
التأمين الذى برتب الترامات على كل من شركة التأمين dl,‏ » 
وعلاقة oe A‏ بالمضرور PY‏ تجعل OE c^ 23 pad‏ وقوع العمل غير 
المشروع الحق فى أن برفع دعوى مدنية قبل co GM)‏ علاقة ABM‏ 
cO Ul à a pall Ala y oF‏ عن مل الغير TL‏ العلاقة الى liar‏ 3( 
وهذه à‏ ”وجل Q^ PW o ail o^» e‏ السو &J‏ عن 
fab‏ الاشخاص الذين ستخدمهم فى تنفيذ التزامه E‏ الذن 
يكلفون بذلك بمقتضى الاتفاق أو القانون أو من المسئولية التقصيرية عن. 
ESI vole Js‏ تخضعون لرقابته أو كونون تابعين له . 

Qs A على‎ 4 c ol 4 OW 55 pod) التعويض‎ 4 cU A e lsb 
[ZR طبقاً لعقد التأمين؛ وكذلك على الغير الذى صدر الخطأ منه؛إذ‎ 
التأمين».‎ ea بين التعويض و‎ e. ol 24 pA سبق أن رأينا بالنسبةإلى‎ 
DM (^ Y», التأمين‎ és ES على‎ Cry ol op bal لکن هل ګوز‎ 
للقواعد العامة » فهو لا حل‎ Ge له ؟ لا جوز للدؤمن هذا الرجوع‎ 
لا يكون.‎ aal فى الرجوع على الغير » لآن الجدل‎ Gib عل المؤمن له‎ 
يغلب ف العمل وجود.‎ le} إلامقتضى نص ولس هناك نص بيقضى بذلك‎ 
emu: o» hl dmi قبل الغير‎ ol eo له عن‎ on hl 4 Jy شرط‎ 
.. على الغير‎ 

( ح ) والاتفاق على V lintal‏ مكافأة أومعاش استثنائى فى “Whe‏ 
الإصابة أو الوفاة الناشثة من الفعل الضار . 


Ye go تراجع نظرية دقع المسثولية لسليمان مرقض من‎ (V) 


وتراجع المسثولية ١ + Wall‏ ص VAY‏ للمؤاف أبضا ٠‏ 


| — WS — 

هذا ویون الاتفاق على استحقاق مكافأة أو معاش aiiud‏ من رب 
العمل إذا كان المصاب عأملا أثناء العمل eile s‏ القانون GA‏ المصرى 
en! à‏ بين PRIM 1:4 de J gaad|‏ والتعو V‏ الواجب للبصاب 
la‏ لقواعد المسئولية التقصيرية , OY‏ القانون ces‏ للءصاب المح بين 
التعويض الجرافى الذى قرره المشرع احتياطا والتعويض الكامل الناثىء 
عن المسثولية التقصيرية » ولاانه متى حق له التعويض JEN‏ أصبح 
التعويض الجزافى غير مطبق عليه . أما إذا كان المسئول شخصا أجنيا 
غير رب العمل فإنه جوز للمصاب atl‏ بين مطالبة رب العمل بالمكافأة 
الاستئنانية ومطالبة المسئول الاجنى بالتعويض العادى » OY‏ كلا من 
الحقين مستقل عن الآخر فى سيه : 


الاتفاقات الخاصة وأثرها فى فقه الشريعة الإسلامية : 


إن الفقه فى الشريعة الإسلامية برفض الاتفاقات الخاصة قبل أن 
Siew‏ المسثولية التقصيرية bol Shays‏ فى تعديل أحكام المسثولية 
NM: J^ à aac‏ أن شول ES var‏ : اقتلى بسيفك ولا ثىء 
عليك » فيقتله ob‏ القاتل GAY SLY o call decd‏ هنا والإذن 


فى هذه الصورة نوع من الاتفاق » ولان الاتفاق على التنازل عن m‏ 


Grad‏ نوعمن الاشتراط الفاسد. أماإذا كان alat‏ الخاص بعد تحقق 
المسئولية التقصيرية كان على الاعفاء أو التخفيف من المسثواية » فان هذا 
الاتفاق Gad‏ فى الفةه الإسلائى غير ملزم وان رضى المضرور CD,‏ 

utes أو‎ iE ae الاسر ية أو عل‎ oer الا شان عل‎ ul 


)\( برا جم الدر oU‏ ص ۵ ص e6í*‏ 
Q)‏ براجع شرح غرر الاحكام + Y‏ ص ۱۷۷ AR)‏ سنة (SN‏ * 


— \VYY — 


فبو نظام حديث مازاات تقوم حوله شبه ديلية ولازالت تنفر »4 
النفوس المؤمئة المتحفظة وعقّد غريب على الفقه الإسلاى وإن كانت 
لبعضمم دراسات فى مال السوكره وقالوا بأنه لاحل للتاجر أخذ Ja‏ 
امالك من مال السوكره ؛ «Y‏ مال qt‏ من اترم 8 dh nal‏ 
VM‏ على الآمين باط œ‏ 8 .ولا زاات 2 لكوم حوله درا سات Lisl ad‏ 
cy poldi‏ وليس هنا dle‏ عرضبا . 


pum 


دعوى المسئولية التقصيرية 
(الاطلب الأول فى فقه الشريعة ) 
أن c you‏ الإسلای Sole perm PUT P. b AA‏ له 
كل من المدعى والمدعى عليه معلوما غير BB Jt‏ القضاء » وأن بكرن 
کل منهما عاقلا » ولذا ترد دعوى انجنون والسى غير all‏ والصى المميز 
حالم بأذن له من له الولابة عليه » أو من قوم مقامه بالخصومة . 
ul‏ فى المدعى bitia‏ أن کون La glare‏ أيضاً إلا فى س مسائل 
استثناها الفقباء » منها المخصوب امالك أوالذى لايدرى ald‏ أم So‏ 
فإن الدعوى به تصح وان م تعلم هرئة القضاء قيمته « وذلك 55 wall‏ 
J!‏ فى هذه 3-1 إذا كلف المدعى hay‏ قيمته فانه يتضرر 6 Mpal‏ 
عليه ومنعا من GIL]‏ الضرر به ael‏ له الدعوى به . 


)\( يراجع رد المحتار + م ص PEA‏ ) طبعة AYAA Ro‏ م ) ٠‏ 


co» MES قميحة‎ ary الاجراء عات الشرعة‎ dos شرح‎ e» (Y) 
٠۹۳۳ سنة‎ dab addi 
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ul,‏ فى الدعوى يضمان call‏ فيشترط o A ol‏ الدعوىءجلس 
القضاء و بلسان المدعى بنفسه عند الأمام Jl‏ حنيفة 989 5 له أن Ke‏ 
غيره عند الصاحبين وإن لم برض e MI cal‏ . وأما المدعى عليه فيجب. 
أن حضر بنفسه y‏ بنائيه ee]‏ الدعوى الى بجحب على المدعى "T ol‏ 
lul‏ يميد تيقنه وجزمه حصول الإتلاف من المدعى عليه بغير حق. 
Gur al pom‏ : 
هذا و إذا كانت دعوى الضرر الذى ق المدعى ويطاب AZ gol‏ 
ctae‏ فلابد من أن يذكر أن call‏ عليه وضع بده عليه وتصرف 
| فيه خوفاً من أن كون العقار تمت بد غيره » وأما إذاكان منقولا فان. 


l مقامه و المدعى‎ e من بدو‎ al نەکان يده هو‎ $3 ol I" AM de 
لحقبا الضرر بياناً‎ al KIUI عليه أحدث به الضرر وسين العين‎ 
عليه أن.‎ (cull, . بالاجمال‎ a قيمتها ما أمكن وألا‎ Sas GE 
الضرر‎ sas عن الضرر المذكور بالدعو ى بأن ما فعله لم‎ AS stall e : 
Q^ ol فى وقوعه > أوأن المدعى لم صب بأى‎ ls كن‎ i 8 Ma | 
» فعله » أو أن المدعى تنازل بعد أن دفع له تعويضاً تصال معه عليه‎ | 
. بأى و جه شرعى خاصه من المسثولية‎ e» al ْ 
— : JY الخصومة بين المدعى والمدعى عليه‎ gahi g 
. القاضى‎ Kos E اذا ثبت مقتضى‎ )١( 
الزمان‎ eol الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الحق لا يسقط‎ (v) ٠ 


إلا أن القضامجرى las‏ علىالنبى عن سماعالدعوى بعدمضى خسةعشر 


C)‏ براجع كتابالاسول القضائية فى المرافعات للشيخ على فراعة 


.ص ¥ فما بعدها + 


—N£— 


عاما قطءاً للحيل والتزوير فما عدا الوفف والإرث» فإنه لا يمنع سماع 
FX‏ ی منهما إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة بشرط أن کون المدعى 
مكنا من ر e‏ دعو اه فى تلك PER‏ المدعى عليه j oa‏ للحق à‏ کل 
للدة . 

Y)‏ ( أن pu‏ المدعى و المدعى عليه تناز Ge J‏ عن حقه في 
التعويض . 

aun الطاب‎ 


دعوى المسئو لية التقهير 4 فى القانون : 


إذا us i‏ المسئول بأداء العوض pad)‏ 55 باختياره فإن Oy pad)‏ 
(ولو a gh (stat‏ ىأن برفع طلبا لللحكمة بشكواه »مالم يكن قاصراً 
فإن وليه أو وصيه يقوم بإجراءات الادعاء ثيابة عنه وليس للبحكة أن 
تقضى بتعوإض لم يطلب la‏ القضاء به » als‏ لها أن pad stall esr‏ 
Ja v)‏ لغير من أصابه nr 5 pall‏ من شوب CALS‏ والدعورىتر فع على من 
بكرن ماز سا يحبر الضرر مالم يك نقاصرا أو محجورا عليه فإنها ترفع على من 


0# 


(١)وللمضرور‏ أن برقع دعواه على أحد ad La‏ اذا تعددوا ويطالبه 
بالتعويض كاملا لأنالمسئو لية بينهم 'نضامنية.تراجم المادة ١68‏ من القانونالمدنى 
المصرى atl‏ ونصها « اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين 


فى التزامهم omm‏ الضرر وتكون المسثولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا 


٠ ›» القاضى نصب كل منهم فى التعويض‎ ue 
: والتضامن قوم شروط ثلاث‎ 
+ يا‎ dic يرف كل‎ olov 
a e للشرر وناجما‎ Vana ET ويكون‎ Y 
. من الدعى عليهم‎ UE rit وأن يكون الضرر واحدا وأدى‎ - vw 


wn a Fon E Leo s 


— 4. — 


She‏ قانونا وهو الوصى أو الولى أو all‏ وما م يكن غير مين فإنه يعنى 
من المسئولية التقصيرءة لوجوب توافر الأهلية القانونية اللازمة لقيامها . 


وقد cle‏ فی gel‏ ال تعدد epos pall‏ أن يصاب شخص فى wle‏ 
J pint‏ لعجزه عن القيام daas‏ فير ai‏ الضرر إسبب ذلك إلى oy ene‏ 
عدم dold‏ بعمله ول دون SUNT‏ على من gl eh‏ قد شرل بزوجه 
ضررأ ادبباً جعل لمن حرم النفقة أو وقع به T‏ نتيجة لما أصاب 
البعض الآخر المق فى أن يطالب بالتعويض المسكن عا لحقه من 
ضرر UT‏ إذالم ränk‏ ضرر فليس لهم حق المطالبة ولو مات المضرور . 


هذا والقصر الذين gal eis‏ عليه فى حادث قضى عليه فيه Ki]‏ 
qiia‏ الوصى - المطالبة le‏ أصابهم من ضرر شخصى Sol‏ عليرم 
Ge‏ الضرر الذى أصاب مور ٣م‏ وإثيات الضرر a E‏ الذى أصاب 
iau‏ عليه .€ Bhat pz‏ ناس e el esa de zd‏ مات)موأصلة adl‏ 
فى الدعوى فى الحالة الى هى عليباء ap Y‏ امتداد لشخصتته . 


ol al خطأ‎ c i بأنه‎ à d عليه أن يدفم دعوى‎ cad 
المدعى لم يصب بضرر أو بانعدام السببية بين الضرر والخطأ أو بأى‎ 
«A ll .وجه خلصه من‎ 

وتنقضى الخصومة بين المدعىواللدعى عليه بأحد JI e M‏ الأتية: 

١‏ — إذا انقضى عام من آخر co liz]‏ من اجراءات ااتقاضى 
الى قام بها أحد الخصوم والمدعى كان سبباً مياشراً فى عدم ااسير وطلب 
cull‏ عليه Iiu)‏ الخصومة . 


)4( تراجع المادة دع و £e‏ و ١ه‏ من قانون cest M‏ المصرى * 


TE 


ch إجراء‎ y على‎ e n Uer Td تنقضى الخصومة‎ —- Y 
a ٩ فيبأ بالتقادم‎ 

. Olai dy تنازل المدعى عن دعواه‎ DETE 

. (, ne 3l c vat yall 3 Aa عن‎ ^M إذا تنازل‎ —¢ 

وإذا مات المسئول قبل أن يقوم بتعويض المضرور فإن الالتزام 
xdi‏ يض ,لتقل إلى من خلفه فى ذمته المالية EE‏ 

والاختصاص فى أحو ال المسثولية IA E‏ المدعى 
عليه المدنية ولكن قد كون الاختصاص ace‏ الى وقع yd‏ الفعل 
الضار إذا كان الضرر قد ترتب على جرمة أو الفعل esl)‏ للالترام . 
فللحكمة المواد الجر ثية الاختصاص ولو كانت الجندحة منظورة أمام 
ALH ice‏ وتكون KA‏ الابتدائية Lee‏ فى جميع الدعاوى 
al iia‏ لاست من اختصاص iX‏ المي أد الجر gat‏ كو Lil nes J‏ 
إذا كانت قيمة N TEX‏ تتجاوز QUINOS Yoo‏ 8 


KK XK 


a (\)‏ المادة ۹ من قانون المرافعات e pall‏ 
(Y)‏ تراجع المادة Wey‏ من قانون المرافعات المصرى ٠‏ 
e (€)‏ المادة ۹ و VAN‏ من قانون المرافعات المصرى + 
(4) تراجع المادة ۴۳ من فانون المرافعات المصرى ٠‏ 


الباب GW‏ 
ola! A) a‏ عن فعل غيره الإنسان 


2 


: المسثولية الفردية فى الشربعة‎ ٠ 
م عفاد‎ ani ص‎ 


إن التشريع o!‏ يقر Mao dl nut‏ توجب أن 
ous‏ الفرد مسئولا عن عله » لا عن عمل غيره . 


فالفرد مسؤول وحده عن أعماله . قال تعالى : « ولا تزر وأزرة 
وزر أخرى» . وقال تعالى Gal‏ : « ها ماكسيت وعليبا ما | کآسبت ». 
وقال تعالى : « کل نفس s‏ كسبت رهيئة » وقال تعالى Lal‏ : « فن يعمل 
Jte‏ ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره «O,‏ 

ووجه دلالة هذه ALFI‏ يتلخص فى أن الإنسان ليس مسثولا 
إلا عن athe‏ الشخصى: ولا يسأل عن نتيجة خطأ غيره . 


cu Ao gill T الشر بعة الإسلامية‎ ae T à SI eSI m 
. كثيرة‎ acl d, ميادىء‎ d والقضاء‎ VEL 


YAN AT تراجع سورة البقرة‎ (V) 
٠١ At وسورة الاسراء‎ 
YA V وسورة المدثر‎ 
» وسورة الزلزلة أية‎ 


NYÀ —‏ س 


إلا أن كثيراً من المبادىء الأ ساسية لا خلو من مستثنيات يقتضيبا 
العدل ويفر ضما الانصاف e‏ وذلك لتمارض الصاح ul‏ تقتضى التر co‏ 
s‏ وتفضيل الام منها على ppl‏ مع ملاحظة تقلب JS!‏ 
OS) a s‏ 


قال صلى الله عليه (des‏ کاک داع وکاک مسئول عن (Ane)‏ 
الإمام راع ومسثول عن رعيته » والرجل راع 3 dal‏ وهو مسئول 
عن رعيته » dich, 3 Ay‏ بدت زوجبا ومسئولة عن رعيتها » و الخادم 
راع à‏ مال سيده ومسئول عن رعيته Ve,‏ وهذا الحديث هو UP‏ 
ge ldo,‏ أن ليدأ التبعة مستئنيات سنحاول جبدنا استخر اج أمثلة لا 


هذا » وقول الله dii‏ « ولا ”زر وزارة 394 "a‏ « بظہر لی أنه 
عام i) e Y old‏ على o2‏ عن فعل غيره وعمومبا مطلق Ys‏ 
لم تصحب عيارة A‏ قرينة 33 diem‏ تخصيصهها ولا قرينة 3 دلالتبا 
على العموم» فصيغة SY)‏ مطلقة من القرائن اللفظية كالاستثناء أو الشرط 
أو الوصف أو a‏ إلا أن حديث البخارى القائل: «كلكم راع Sy‏ 


VAR ص‎ m واه البخارى راجع شرحه للعينى‎ Q) 
Adsl VÀ جامع الفصولين جلا ص‎ PESE ومن أمثلة‎ (Y) 
LL «لو دفع الى صبى‎ ct باتلاف مال آخر فأتلفه ضمن‎ Le «لو أمر‎ 
٠ » له فوقع من ,بده على الصغير أو على آخر ضمن الدافع‎ AS add 
را‎ soos أودع ضبيا‎ got aN ما‎ £YY الضمانات ص‎ C وحاء فی‎ ٠ 
٠ » فأتلفها لم يضمنها الصبى للتسليط من مالكها‎ ady عليه وديعة بلا اذن‎ 


— NYA — 


Ule ومستقل 0 وقد ساعدنا‎ Jasia عن ر عست .... € دلبل‎ d piua 
الفقماء‎ EA من‎ PF 6 هذ[ العموم‎ y لعش الشىء على‎ c gilas 
المطلق من وجمة النظر الفقبية عندم‎ lys P ليست على‎ SI الآنية أن‎ 
: m مأ‎ ale YI وهن‎ 

T نفرجت وتركت‎ D أبن ثلاث سنين وحق الحضانة‎ wi 
oO iu نضون الام‎ NS à e» 

والمسئولية هنا على الام » hel MT‏ وهى مسئولة عمن ترعاه . 

ol» "m‏ کان ) أى الصى ( jaar y‏ أوكان n ) n ul‏ من 
c‏ سيك وسقط ^( ce"‏ وغرق ( قالوا کون على ll sl‏ أو عل 
Q^‏ كان d sall‏ حجره الكفارة «Od iJ‏ . 

«وإن سل ولده الصغير إلى eui‏ ليعلمه السباحة gà‏ » فالضمان 
على عاقلة السايع » ala‏ إليه ليحتاط فى حفظه » فإذا غرق نسب 
PN‏ التفريط فى حفظه (eves‏ : | 

A T ol (ش) يعنى‎ Too IF " Ane (ص) وكأب أو‎ « 
ody, فإن الاب تل أنه دوك‎ c aab a JA. ol الصغير‎ mp 


٤۵۸ الضمانات ص‎ cU (\) 

W* الاشاه والنظائر لابن جيم ص‎ (Y) 
۸۳١ ص‎ Y + المغنى‎ )۳( 

٠۶ براجع الخوشى +۸ ص‎ )٤( 


ee 


woe AEs ب لد‎ 


m 


: الفردية فى القانون‎ iJ uL — v 

التبعة الفردية أو المسثولية الشخصية عن خطأ الانسان نفسه كانت 
هى الاصل أيضاً فى القاون الوضعى إلى أن عرف القانون ميدأ WD‏ 
sal!‏ هو عندم . 

اخلال بواجب قانونی مقترن بادراك الل اياه . | 

والادراك هنا فرض وجود العنصر النفى Vas‏ وهو pill‏ والوعى . 
ales‏ فالتبعة لاتتوجه على هذا التعريف إلا إلى من يتوافر فيم القير 
فما عدا الحالات الاستثنائية الى بفرض Và‏ القانون Lely‏ لا بتطاب 
من CABIN‏ به تمييزا أو إدركاء مش الترام المتبوع عدم القيير بضمان Jil‏ 
án‏ والااترام بالضرائب TE‏ + . 

وان مناط عدم ا مسئولية pe‏ هو انتفاء pe)‏ بالفعل وفت ارتكاب 
Jail‏ الضار » فلا يسأل الجنون والصى غيرالممين عن bbl‏ الضار ةبالغير 5 

وقد Ble‏ هذا الرأى العدالة إذا تصورنا أن عدم الي أو à y‏ 
أو المعتوه الذى تسيب فى JS‏ عامل بسيط يعول اسرة كبيرة لاعائل ها 
سواه لاسا إذا كان القاتل طائل الثراء ولا يعول أحدا . 

فالانصاف يقتضى أن S25,‏ من مال غير المميز cll‏ مايعوض اسرة 
Jalal‏ عما نتج لها من فقد عائلبا . 

ITE. "m‏ عض c‏ القانون وجوب n às Yl‏ المسئولية 
المبنية على تحمل التبعة ‏ الا أن هذا الرأى لم يسد يسبب أخذ أغلب 
مشرعى القانو dy aco‏ استثنائية قرروها خلافا للاصل المنصوص عليه 


oly (\)‏ المسثولية التقصيرية للد كتور سليمان مرقص + Y‏ ص VE‏ 


— Ww — 


eve خطأ — وعدم الغييز‎ JP Q^ àJ go N للقاعدة — أن‎ s 
إضع عليه مسئولية‎ eren لاال لعدم تصور الخطأ منه » إلا أن‎ 
15] احتياطية » واسكن فى طاق ضيق وكا للقاضى الذى لالجا إليبا الا‎ 
» أو وجد وانتفت مسئوليته‎ » ox عن عدم‎ Jua لم وجد شخص‎ 

أوتعذر الحصول منه على التعويض لإعساره ,9( 


T MÀ MÀ MÀ À€— 


)( تراجم المادة Axe‏ فقرة LU‏ من القانون السورى والمادة ١١٤‏ 
فقرة أولى والمادة ANY‏ فقرة ثانية من القانون اللبى * 

+ المادة 191 من القانون العراقى‎ eu 

تراجع المادة AVA‏ من القانون ٠ UM‏ 

* 4ه من القانون السورسرى‎ soll e 

v من القانون البولونى‎ yew المادة‎ eu 


| 
| 
1 


$ 
J PARA:‏ * 
| لفلا Us‏ 
3i iJ p‏ أعى of‏ تت ر mi‏ 
المبحث الأول 
gr AU iJ uo‏ نحت TOP aloy‏ 
إن جهور الفقهاء » ما lae‏ جماعة من المالكية يرون أن الصى ولو 
كان غير se‏ إذا call‏ مال الغير أو سيب له ضرراً ما يكون مسئولا فى 
cal Le al.‏ إذا حصل مه الإتلاف eem‏ 4 وطبيعى SIF‏ هذا m‏ 
على باق فاقدى الأهلية مثل o‏ والمعتوه » فسئولية عديمى Bp‏ 
Jea Al yl‏ إلى حد كبير على المضرور الوصول إلى العوض المستحق 
له عن الضرر الذى لحقه منهم € حتى إذا لم يكن م أموال فقد قرر الفقهاء 
أن شات مأ وجب ede‏ 3 الذمة حی ET‏ 3 
أماعلرأىجاءة من à ale A2 is ui‏ قوانين ان جزىء مائصه : 
ا الصى الذى لا يعقل فلا شىء عليه فيا أتلفه من نفس 
dial‏ لمجا ig‏ | 


des‏ هذا الرأى O98‏ الصغير غير pall‏ لا مسئواية عليه لفقدانه 


)١(‏ الولى فى الفقه AM‏ هو انسان راشد يقسوم ile A‏ على 
قاصر ( أو من فى حكمه من ناقصى الاهلية أو فاقديهنا ) ويدير ugs‏ 
ICM ule ahha ty Rae‏ 


— wr 


ER‏ عليه إذا Lai‏ جن تقصيرم أو إصالهم فى حفظه أو إغرائهم 
بإثلاف أو إضرار عقوق الآخرين . 

ما ذكرناءفى الرأى الأول رأى اججهور فى حال المباشرة» أمافى أحوال 
الاضرار تسبباً من عديى المي فلابد لوجوب المسئولية من ابيز 
والإدراك cul‏ الفاعل . 

` م يذكره الفقهاءصراحة إلا أنه يستند إلىاشتراطهم‎ dhs القول‎ lias 
Qm aud: التعمد فى تر تب التبعةفى الاضرار تسيا وقاعدتهم هى‎ 
wll à ودايانا على ذلك ما ورد‎ e به التعدى‎ oly إلا بالتعمد » والتعمد‎ 
ES عشر فى إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسبباً من‎ wold 
: الضمانات قال المؤلف‎ eh 

«المباشرضامن و إن لم ass‏ والمتسببلاء إلاإذا كان متعدياً فلو حفر 
شأ فى ملكه فوقع فيبا إنسان لم بضمنه » ولو فى غير as? So‏ ذكره 
فى الأشباه..(ولو)وضع شيا على طر:ق اامامة فعثر laila‏ سقط ودلك 
ذل كالثىء من غير قصد منه يضمن وه و|أصحيس.. )32 أن)رجلا die‏ 
خراف ببح الارف d‏ غضارة بإذنه لينظر فيها فوقعت or‏ يده على 
غضارات أخر فانكسرت لا يضمن قيمة ااتى أخذها لانه أخذها. بإذنه 


ورضمن قيمة ماسواها a‏ تاف بفعله x ON] gay‏ 


يلاحل أن التعدى asami‏ الشرعية قد Aai OX‏ الاضرار وقد 
بكرن بغي قصد الاضرار ء لهذا OB‏ التعبير الوارد فى قاعدة التسبب 
اللذكورة OG‏ غير سديد لا سما فى قاددة » لاله يوم 3A ol‏ 
القصد لا التعدى 5 i‏ 
(V)‏ يراجم مجمع الضمانات ص VEN‏ 
) 4 — 59.11 ( 


— Ní — 


أما إذاكان مراد الفقهاءمن لفظ التعمد القصدفإنه f‏ 0 بد لوجوب 
el aa Jotul‏ ال الأسبب من القييز والإدر اك عند الفاعل . | 
وهذا القول وإن لم يذكره الفةهاء بوضوح O‏ يستند إلى أمثاة 
: 253 فى كتبالفقه 9 بده ولا تفهم إلا TAS 4j‏ كتابالمبسوط: 
لو « سار الصى على الذابة فأوطاً إنسانا فقتله » ob‏ كان هو يمن 
يستمسك عليبا ؛ فديته على عاقلة ٠ all‏ وإن كان le‏ لا alal deoa‏ 
e al‏ ولا ela‏ عليبا ¢ قدم القتيل هدر E O)‏ 
فدم القتيل هدر فى الصورة الثانية لآنه صغير لا يستمسك عادة على 
alal‏ ولا ك الہ y A así els) ei TTE E‏ ملك 1 JA‏ 
b pr mE 3‏ 2 ی کل ضر J‏ حصل T]‏ | حا alee‏ القاعدة الا mu‏ 
الشسبب Qai N‏ إلا بالتعمد mE‏ 


AX 3‏ إلى اله ياس العكسى الذى A0 ud ol 8 Sk‏ من Ete‏ 
oad‏ عن ضهان T‏ فى المادة ٩٠١‏ ونصبا : 


gall Wurm‏ مال غيده يلزم الضمان من ماله » وان لم ,كن له 
You dle J] Jes JU‏ يضمن Ads‏ 
وذلك VS‏ وردت ف باب GY‏ مباشر فقط . 
كا أن هنالك أمثلة لا of‏ أن تفسر إلا بذلك . 
من dS MI‏ . 


= قال بعرم‎ 1 à فرق‎ jl des سقط من‎ Qe coal أن‎ si? 2 mE 

"A 7‏ على o] ssi bas = Of a VER‏ كان "m ok Jl Jis y‏ 
t‏ قالوا :کون على الوالدين أ 4 من کان الصى à‏ حجره اكا ره ة اترك 
الحفظ « . 


——— 


VAY ص‎ YX + اللسوط‎ AS eel = A 


fact ۳۵ 


, وأن سير الصى الدابة LS] ecb‏ فقتلته فالدية على all dile‏ 
إلا أن يكون الصى لا يستمسك فبدرء ولو كان الرجل jk Wy‏ 
صبياً معه فقتات الدابة إنساناً فان كان الصى لا يستمسك فالدية علي عاقلة 
الرجل فقط وإلا فعلى عاقلتبما ¢ E «CO‏ 


(v)‏ حمل loo‏ على دابةكان هذا Lye‏ للتاف فان سقط منها وهی 


all صاحب‎ ds Jes الحامل‎ dile وسارت بنفسبا ضمنه‎ dail 


وإن aall Le‏ وهو بحيث ua‏ انقطع السب ذه المباشرة ٠‏ 


.33 , 
(f)‏ د صبيان برمون لعبا فأصاب سم أحدم عين امرأة وهو ابن 
c‏ سكين أو دوه فالدية call JU à‏ ولا شىء على الأب وان T i‏ 
له مال فنظرة الى ميسرة قال أبوالليث واما أوجب الدية فى مال الصبى 


dile اذاكان للصى عاقلة وثبت بالبينة فعلى‎ UT, عاقله‎ paal لايرى‎ aid 


ولوثهد الصبيان أو أقر الصى لم بحب على احد t‏ 
9( , أن الأب اذا أمروإده الصغير أن يقتل Let‏ فقتله فان الاب 
JA‏ 4 دون ولده الصغير ... فلو کان Ta 4 JI‏ قتل وحده .5( وغير 


ذلك من الأ مثلة كثير . 


«de كان‎ all بام‎ ael Ste geal calls] cil ذا وة‎ 


—— 


() الأشباه والنظائر لابن ez‏ ص ١۷١‏ 
(v)‏ جامع الفصولين + Y‏ ص AN‏ . 

W* مجمع الضمانات ص‎ (t) 

V لم ص‎ + st Ft )( 


ow 


"AI هذا‎ OS. LY الضرر ولكنه برجم ما دفعه عل‎ oleo 
. بالقياس إلى الصى شبيه بالإكراه‎ e A Se مسئولا عن عمل الصخير‎ 
ROME cf د الآمى لاضمان عليه إلا فى ثلاث وزاد ابن‎ 
"E: au) الاب‎ » 
ja d عمل شىء أو كسر حطب بلا إذن وليه ولو‎ e Pl 3 las, 0 


ME وص‎ NOA الأشباه والنظائر لابن نخيم‎ (y) 
AY د‎ AV ص‎ Y + أيضا جامع الفصولين‎ EE 
ومجمع الضمانات.‎ VAN اجع رد المحتار على الدر المختار + 0 ص‎ 
VAY ص‎ 
AY جام ص‎ LU ص هه١ والفتاوى‎ ٩ + Sle براجع الزيلعى‎ 
جاء فيه : « ان الأب اذا أمر ولده‎ ١١ ص‎ ۸ NP 
OS سواه‎ adl oly O90 & dob GV OU AE Lait أن يقال‎ adl 
ee SH Nghe lly ويعاقب الأب وكذا المعلم اذا أمن‎ ٠٠١ حرا أو رقا‎ 
+ aAa 
E W ص‎ ١١ + لابن حزم‎ de) جع‎ 
cel يضمن الصبى — ومفهوم ما حاء بالصفحة ۷ أنه اذا‎ y Y Calls 
ر للغلام و فهو فعل خير لاضمان عليه‎ EIJ من استعمله‎ el) الغلام شیء وان‎ 
ما على الملحسنين من‎ « dis 1 هو‎ aoo, محسن فما اا لم‎ m 
F واما اذا كان غير ناظر‎ e ' سسل » وان كان استعانته به من غير اذن آهل‎ 
pou الا أن‎ eal لبس كل ظالم يضمن ديه‎ Pred جلك نزو طالي‎ 
Ade 9 عمد يضمن‎ d ويموت ' فهو‎ Wa بأكراهه وادخاله الثر‎ p و‎ 
ارد‎ 


AVY —‏ س 


لى بل قال اصعدها ( أ ى الشجرة ) وانقض لنفسك أونحوه فسقط ومات . 

وا تار هو الضمان »وقيل لا Oke‏ 

أمى صبياً GU‏ له بالنار gle lB.‏ سقطت منه iba‏ وتعدت 
إلى الكرسى فاحترق يضمن الصى ويرجع Ui de^‏ 

ونقل عن القنية أنه لو اس أحد SU Los‏ له بنارمن مكانء جاءبها 
وسقطت منه على حشيش وتعدت إلى مال الغير فاحترق » ote cadi‏ 
AL 9‏ برجع على AFI‏ عا nigh?‏ 

وكذلك لو أس call‏ بقتل رجل Gs n‏ ماله E‏ بقتل دابة »كان 


الضمان على aile‏ المأمور فى الحالة الأولى ss‏ فى ماله فى الحالتين 


yl de e ol JI >! هذه‎ ce وكان للضامن فى‎ OS; ال‎ 


. دفع‎ Lic 


مس مو لية الرقيب ) ot‏ ڪت رقا رته ( à‏ القانون : 
ee‏ 


وضع القانون de‏ كل bus cps‏ عليه رقانةغيره Pri Q^‏ ومن ف 
حكببم كال و coll‏ وام ر e Idee gens‏ مسو ÀJ‏ مفرطة عن d‏ الى 
اساب ضر را للغير وذلكلأنواجبالرق ب le lale solo y ol‏ 944 £ ەن 


VES E Abus] oS‏ فان T pa‏ ذلك فان القانون خقف على 


المصابعبه dl thd! oli]‏ وقوعالفعل الضار من بعض T‏ شخاص 
الذين يكونون فى رعاية غيرم قرينة على | تقصير الراعی d‏ واجب رقابته 


tue jars‏ الراعى jaa‏ ضه ة As 2m (ol jal‏ شروط وانطياق 


. 4; yall oda 


e^ Jue! عن‎ i2 Al! u iJ pm à لو س‎ S T فالتقنين‎ 


— MÀ ست‎ 


€) all da de على أفراد معيئين‎ la pai b فى رعايته‎ 0 y 
والام والمعلمين‎ oO je la Lad ali Jd خلا‎ "T ومثله السورى‎ 
"09 وزاد الأوصياء‎ TALE $3 ى‎ (3 "PE 

ولقد نص كل من التقنين التونسى والمرا كثى على ما «ألى : 

wl, owls e »‏ الآخرونوالازواج سألون عن الاضرار 
-Jl‏ ی AU le‏ توهون وغيرثم هن ص ca?‏ العقول المقيمين m^‏ ولو كانوأ 
بالغين ما لم يثبتوا أنهم قاموا بالرقابة اللازمة على هؤ لاءالاشفاص أوكانوا 
o Ae‏ أن مرض المعتوه dag‏ خط Vf,‏ وأن و أن الضرر راجع Q^ {he dl‏ 
"T‏ نه و لسرى s1 lja‏ على "E‏ الذين O AS‏ مو چب Jac‏ 
aleg‏ مثل a fe‏ المرضى ورقابتهم . 


هذاء ويشترط القانون لانطباق قرينة AE null‏ شروط : 


الشرط T gu 54x55 Jal‏ رعاية آخر أو ی AV,‏ آخر 3 


الشرط lel‏ : ارتكاب المرعى عملا غير مشروع أضر بااغير . 


الشرط الثالك : وجود أص JIJA‏ تقصير £M AF T AUI‏ 
ومئعه من oU]‏ العمل غير المشروع ; 

فإذا oily‏ هذه الشروط فإن الراعى ig Mana nm‏ 
مفترضة ولكن الرأعى che‏ دفع تاك المسثولية بإثبات عكس قريئة Ud)‏ 
أو is j‏ السببية كأن يبت أنه قام بواجب الرقابة على القاصر أو من 
کان فى Re‏ أو ثبت أن الضرر كان لا بد Ula‏ ولو قام بهذا الواجب 
QV)‏ تراجع المادة ۱۷۳ من التقلين المدنى المصرى الديد e‏ 
(Y)‏ تراجع المادة ۱۲١‏ من التقنين المدنى اللبنانى + 


— Wa m 


بما s‏ من CORSI‏ 
هذاء والمرعى Tae O58, ark ALY‏ أو غير مين ؛ فالذين ينعدم 
loo]‏ كبم ووعيبم ويفقدون القدرة العادية على فيم Ala)‏ وتقدير 
ob \ als‏ التقنين cod all‏ فى المادة ۱۳۸۲ e LL‏ مين ? o,‏ 
التقنين المصرى dtd)‏ قد اشترط صراحة dl‏ فى cae ١16 DUI‏ 
وكذلك كل من التقنين السورى calls‏ » إلا أن المشرع رأ ف الوقت 
als‏ أنه لا رصح م اءلة الراعى عن كل فعل بقع من المرعى وأنه لابد 
من aua‏ أفعال ال خير الى يأل uel Me‏ عل مسو لية الراعى 
المغترضه فى المادة yyy‏ فقرة أولى قاصرة على الضرر الذى حدثه المرعى 
pure gal‏ وع ونص صراحة على أن AA dede‏ تب ولو 

کان من و قع aza‏ العمل الضار غير مين . 

als إرادة اأشخص إرادة‎ oa وإنكان الغييز شرطا لى‎ cla 
كالقتل وااسرفة‎ Vae عملا إرادياً أو‎ os: n أن‎ oss DES 
at j| V Gas Jl والإتلاف « ولكن إرادته لا تكن لاء لته جنائياً‎ 


غير عاقلة وغير مزه o yall Jiag‏ الصغير غير المميز o gall y‏ : 


والواقع أن القانون لا يضع ell Tess‏ الذى «Ro‏ 
التقصيرية ولكنه يصل إلى ذلك بافتراض jel‏ فى كل افسان عادى . 
وتحديد الأشخاص الذين O y‏ من هذه القاعدة ٠‏ ويحتيرثم I TX"‏ 


| a من التقنين المدنى المصرى الديد‎ AVE و‎ ٠٠٤ المادة‎ eoa 
C^ Ae Jav والمادة‎ cad مدنى لسى والمادة 19 مدلى‎ AVE ومثلها المادة‎ 
* القانون التوسى والقانون المراكشى + والمادة مم١ من القانون الفرنسى‎ 


— M. — 


١ )‏ ) الصغير gall‏ لم يبلغ السابعة . 

. عقاية‎ daly الجنون أو المصاب‎ (y) 

( ۳ ) الواقع فى غيبوبة ناتجة عن مواد خدرة فى حالات Pian‏ . 

هدا والقانون N T‏ بالفقه الاسلای الذى يضمن عدم el‏ 
yall Ius carta]‏ مباشرة ولو لم ,تعد ولا يضمنه فى حال M‏ بب "m‏ 
لا تصور aca‏ التعدى ell‏ على الإدراك إلا أنه حور بعض الثىء 
as gach‏ بين حالنى الإتلاف مباشرة والإتلاف bd‏ فى cole]‏ التعدى 
فى WY ole‏ فی کل منبما . 

جاء فى 19١ isl‏ من التقنين العراق ما gh‏ : — 


calls] )1(‏ صى مير أو غير میز أو هن فى حكيرما مال ond‏ 
aay)‏ الضمان من ماله . 

)*( وإذا تعذر. J yaad‏ على Um Q^ uu gall‏ من e?‏ مله 
الضرر » إنكان Lae‏ غير ميز أو ميز جاز ARS‏ أن تلرم الولىأو call‏ 
ol d ‘ a gall e "T n‏ کون lib‏ الرجوع dadd kk‏ على من 


. الضرر‎ ana e 


(Y)‏ وعند تقدير التعويض: العادل من الضرر لا بد AR‏ أن 
T E‏ ذلك PP‏ الخصوم 0 


ويظور من هذا النص أن القانون العراق غلظ مسئولية eae‏ الميين 
عله مسئولا حتى فى حال الإنلاف Gas‏ ولاضفف هذه المسئولية من 
عديى etl‏ غير dle‏ فهم المادة ١١‏ من القانون المدنى العراق على te]‏ 


- 


Vt ص‎ N + التقصيرية‎ adl .براجع الذكتور سليمان مرقص‎ C) 


— \ f1 = 


à AM Me أضان اتلاف عد عى القيير التعدى فى كل من‎ b ar 
: m is lai و السب وهو فى‎ 

هذا . والقانون المصرى wsdl‏ والسورى والليى واللبناق وحتى 
القوانين Lyall‏ كالقانون الفرئسى DUN,‏ والسويسرى d plo‏ 
lo at 3‏ قد وضع على iiu ijs atl sie‏ احتياطية فى 
qe‏ الضامئه(١)‏ . 


ON 4 y 40 )‏ 429 الشربعة VE P‏ ( 
فى مسئولية الراعى أو الرقيب : 
القاصرين ومن T‏ حکمم من الذين م فى i» c‏ إلى ان AM, eus PES‏ 
غير Q^ ê‏ الناحيتين المالية و النفسية ]15 حدث الفعل الضار من gl‏ 
ET‏ كان أو غير مين ola‏ ماله ولايشترط فقه الشريعة لقيام 
المسثولية على pola)‏ حصو az J‏ أو تعد أو تعمد ولا يسأل من عليه 
القيام بر قابته ورعاءته عن فعل من تحت ولاءته ولو ثبت إهماله بل ذهيت 
الشربعة إلى أبعد من ذلك فاعتبرت أنه ليس على أحد i) giua‏ عن خطأ 
غيره ولو eat‏ أنه أمره بار كاب الفعل الضار مادام المرتكب بين بين 
eu‏ والضار ولس مكرها . خلافا للقانون ab‏ جعل الرقيب مسئولا 
عن ths.‏ من تو i) p asle J a‏ قال ols n cial‏ عسكس dy‏ 
{led}‏ المفترض. 
y‏ أما فى حالة الاضرار بالآخرين م نالقصر ومن فى حكمم تسيا 


Yo مر قص < اص‎ ou Ls 295 AJ التقصيرية‎ ÀJ gud براجع‎ (\) 


— MY ب‎ 


فانهم Cato Ju Ga‏ ى أمواهم دون الرقيب إذا كانوا ميزين. أما 
فاقدو LIEN.‏ فلا مسئواية تترتب على الاضرار الى تسيبوا فيها من غير 
تعمد أو إدراك خلافا القانون الذى Jat‏ المسئوليةفى مثل هذه الحالة على 
الرقيب أيضاً ويفترض خطاه وتقصيره فى الرقابة oss‏ فى ذلك بين 
القاصر Aah!‏ وغيره . 

e‏ أماإذا کان من حدث منه اضر ار Vb‏ خر بن فى حال ااتسبب منعدكى 
sol‏ فانه EY‏ عليه فى ماله لآن شرط التعدى والإدراك فى حالته 
لق دة ومثل ذلك القانون لاشتراطه فى الخطأ توافر المييز وهنا fl‏ 
الحاجة إلى مساءلة غيره عنه e A‏ على المصاب حقه . 


فالقانون سبل على المصاب حقه بقبول فكرة مسثولية المرء عن فعل 
غيره من فاقدى )8 من غير حاجة إلى ole)‏ التقصير فى الرقابة وأفترض 
القانون خطأ الرقيب فى رقابته على تفاوت بين التشاريع الحديثة فى ذلك . 

والشريعة الاسلامية قد لا ترفض Clad!‏ أن يطالب بالتعويض فى 
هذه الحالة من عليه الولابة على الصغير إذا استطاع أن يثبت تقصيره فى 
الحفظ مادام غير المميز لايستطيع حفظ نفسه OD,‏ 


AY راجع جامع الفصولين ص‎ (A) 

راجع جامع الفصولين ص ۱۷۳ جاء DAS‏ 

> وذكر فى المنتقى رجل أعطى صسا عصا gh‏ شيا من السلاح وقال. 
امسکه لى فعطب الصبى بذلك فدية الصبى على عاقله الدافع € ٠‏ 

وراجم الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى ص AA‏ جاء ما يأنى : 
« صبى ابن تسع سين سقط من سطح dé‏ فى ماء قال بعضهم لائیء على. 
الوالدين لأنه ممن بحفظنفسه وانكان بعقل أو كان أصغر سنا قالوا يكون e‏ 


— MY م‎ 


٠‏ ۽ ولا خق من هذه الموازئة أن الشريعة الإسلامية قد سملت 
على للضرور أمره ee‏ الضان فى مال المباشر bs Gh.‏ مال 


٠ » الوالدين أو على من كان الصبى فى حجرة الكفارة لترك الحفظ‎ de 
+ هذا المعنى‎ c^ las c6 des M وحاء القانون‎ 


See Salmonds Law of Torts (Fifth Edition) 
Page 71 — (19 Minors) 

“‘Aminor is in General liable of his torts in the same 
manner and to the same extent as an adult. In certain 
other branches of the law liablity is Excluded by the 
fact that the defendant is below a certain age, This, a 
child under seven years of age is exempt from all 
responsiblity for crimes committed by him. 4 child 
between the ages of seven and fourteen (14) is presumed 
to be incapable of criminal intent, thongh this presump- 
tion may be rebutted by proof to the contrary. A 
person under the age of twenty-one isin general free from 
all liability for breach of contract. In the Law of torts, 
however, there are no similar rules of exemption, Thus 
a child of any age may be sued Yor tresspass to land or 
injury to property, and will be held liable in damages 
just if he were an adult", 


ونرجمة هذا ure‏ باختصار : 


» القاصر UJ garua‏ عن خطأه بصفة dale‏ بمثل Ad gous‏ الال م الا أنه 


فى بعص 39 & (gun, aslo o y Wl‏ من المسئولية 3 سمب انه Jet‏ من السن 


المحدد ه + فالطفل أقل من ۷ سنة من عمره يعفى من كل مسكولية للجرم 


الذى بقع aia‏ » والطفل بين سن ۷ الى NE‏ من عمره تفترض عدم اهاي - 


AMO ER E 


لأسيب إذا كان »| Q^‏ غير dole‏ إلى ikas e|‏ أو {ks sl‏ 
مفتر ض فى حال المباشرة وهى ATT‏ حدوثا . 


on ¢ 


= للقصد الاجرامى ‏ وان كان هذا الاقتراض من الممكن امات عكسه ‏ 
dé eee QU yes‏ دمن Ale V‏ أكون سو لا Me A yo‏ » 

فى قانون المسئولية المدنية ‏ على أى حال لس هناك أساس للاستثناء » 
فالطفل من " عمر n dé‏ ضرر aish,‏ بالأرض أو ممتلكات 
الغير وبعشر مسئولا كالبالغ e‏ | 


al di g القص‎ 


مسئولية المتدوع oe‏ التابع 


هل هنالك أحكام خاصة بمسئولية السيد والخدوم عن الأضرار الى 
محقم الخادم بالغير $ eo‏ بم ce‏ مثل الاحكام الخاصة بذلك d‏ 
cuo all‏ المدنية الوضعية S‏ وهل رسأل السيد فى Fay‏ يسال ف 
القانون sol gall lady‏ العامة عن خطأ e‏ إذا ثبت أن المخدوم أساء 
اختار تابعه أو خادمه أو أنه أخطأ فما أصدره ليه من أوامر أو TE‏ 
رقابته أم لا پال ؟ l‏ 

8 ما ستحاول دراسته فى هذا الفصل مع أخذنا فى Ue Nl‏ ار أن ش 
المتبوع بو جهعام قد pe)‏ فردأ عاديا وقد Cas a‏ معنو ibas‏ 


ولاو سات الات deed a‏ 
المبحث الأول 
شروط وأساس مسئولة المتبوع : 
wr |‏ يشترط لهذه المسئولية ما يألى : 
١ )‏ ) أن بكون هنالك عقد يقتضى أن La‏ الا جير الخاص aita‏ 
لصالا لۇ جر . ويكون العمل الذى ,ؤدبه Teg pta‏ يقتضى أن ,طبع فيه 


l . أمره‎ JU) للؤجر‎ 
عل‎ ES 3 ab Ji ته‎ al e ضرر بصب الغير‎ p»: ( Y ) 


Oa وظيفته مباشرة أو‎ 
MN EC 


ul‏ فى القانون p yell Ob‏ مسئول عن الضرر الذى عدثه تابعه إذا 
وقع منه الاضرار بالغير فى حال أدبة وظيفته a‏ بسهمأ وتوفرت by A‏ 
الآنية : 
)١(‏ وجود علاقة تبعية بين التابع والمتبوع تجعل للمتبوع سلطة 
idab‏ فى رقابته وتو جیه . 
(؟) دقوع خطأ من التابع حال jot‏ وظيفته أو (ba‏ , 


| ساس مسئواية المتبوع فى فقه الشريمة والقانون : 

ce‏ يعض رجال الفقه القانوق أن 7 مسئواية المتبوع هو 
خطأ مفترض فى جانب المتبوع بسبب سوء فى الاختيار » أو تقصير فى 
الرقابة » أو إهمال فى التوجيه أو خطأ فما جميعاً » وهذا الخطأ المفترض 
لا.قبل c] Pare‏ عكسه وقد مجر هذا الر أى لآن U tall‏ لاتقوم 
على l . ibs‏ 

ويرى بعضهم أن palal‏ ينببى على نظرية تحمل التبعة لان المتبوع 
يفيد من أشاط تابعه فعليه تقع تبعة هذا النشاط وقد ترك هذا الرأى لان 
i‏ وحق المتبوع فى الرجوع على التابع . 

وبرى بعض al at‏ | ساسا النيا 4 oy al‏ التابع بوب عن AM‏ تبوع 
قيابة قانونية وقد لوحظ على هذا الأساس أن النياية oen‏ فى 3 Jie‏ 
المادية 


)4( المسثولية الدنية del‏ شاتوت ص ٣١‏ 
(Y)‏ يراجم soles‏ الالتزام للدكتور الصدة ص 49ه 


b 

"gy 

tj 
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LA Ain‏ ت 


وقول رابع ری أن أساسها الحاول gita OF‏ يحل حل المتبوع بحيث 
أنه إذا ارتكي الأول las, en A Mele the‏ هذا الرأى 
يتلخص فى أنه حتفظ بفكرة الخطأ فى نطاق هذه المسثولية . 

ورأى خامس بقول بأن أساسها الضمان OF‏ المتبوع يضمن تابعه 
n‏ تكب من ez‏ يصيب الغير إضر Ju,‏ تأدية الوظيفة أو Cao‏ 
وهو الرأى الصواب ٠١‏ 

وعليه فان المسئولية التقصيرية تقوم على أساس من الضمان وتتحقق 
OF Ju‏ المتبوع غير مين OY‏ القانون هر مصدر الضمان ألذى تقوم 
عليه هذه المسثولية ولان المتبوع ليس فى مقام J stall‏ عن فعل نفسه 
JL, "P‏ عن jad‏ غيره وهو j M‏ 

den وى العادة التابع دو تخص ختاره المتبوع ليقو م له‎ c lia 
ما وقد لا يكون المتبوع حرا فى اختيارتابعه إلا أنه يتمتع بالسلطة الفعلية‎ 
. عليه فى رقابته وى تو جيبه وله مصادة فى استخدامه‎ 

oS PY‏ ل تبوع حق FUB‏ للتابع وتوجيبه فى أداء 
ما ستخدمه فيه 6 ive aM $41, là g‏ ما کون ph [^ 51 2 aM P‏ 


Q^ ab a> ed بفعله‎ jl قوم بفعله ولو من غير رضاه‎ I على‎ a du 


1l‏ كه 6ل el‏ أن i‏ أض ضع بين Cynara as Aal SA‏ 6 3 مسئولية 
e XM‏ والأخر T‏ مسكولية SH‏ مر ba d EOM dis,‏ می کون 
anc YT T 4 [mp £l‏ الضيان . 


Yé $301 ely (\)‏ \ من T3 TE 2 » WI‏ * 
esp‏ كتاب مصادر الالتزام لاستاذنا الدكثور الصدة ص ٠٤۷‏ 
Gs‏ بعدها + 


— 118 - 


d un uox 
مسئولية المكره فى الشر بعد والقانون‎ 


المكره فى الشريعة هو الذى تحمل غيره على أم ركان exe‏ عنه قبل 
NJ "Pei‏ خورف ob P o M‏ الغير |« e‏ عليه le‏ هدد به . 


والشخص OUR‏ مکر ها مالم حمل غيره de‏ فعل شیء ud‏ من غير 
رضاه خلافاً لفخر الإسلام من الحنفية الذى برى أن الإ كراه CO gina‏ 
مع الرضا » ويعنى aly‏ هذا ol SY‏ الآدبى الذى لا يعدم الرضا ولا 


يفسد الاختيار . 


Tens ه فى القانون فبو الشخص الذى يضغط عل غيره‎ SM ul 
فيندفع إلى فعل أمر بمنع منه القانون » وبتفق القانون‎ isl} de يؤر‎ 
الشخص يكون مكر ها فى القانون إذا‎ OF مع الشريعة بهذا التعريف‎ 
الى من شنا أن تهدد بخطر جسيم حدق‎ ol SW استعمل بقصد وسائل‎ 
رهبة فى نفس‎ dal nr dl 3 AU jl o A وقم على نفس‎ ol gas 
. المكره تحمله على فعل ماأ كره عليه لتصوره أن خطرا جسم يتبدده‎ 


3 yy معيار‎ 


APS ot ol paall cre‏ معياره تفسى وهو م عدن ge T‏ من 
خوف ولأ ير إن لم يتحقق وقوع الضرر » بل a‏ مجرد Ade‏ الظن . 


A)‏ براجع أصول الفقه طبعة ثانية سنة ١‏ للاستاذ الشيخالمرديسى 
ص VEN‏ ش 


س 4 — 


وأ كش القوانين الوضعية all‏ تطبق المعيار النفسى M‏ تنظر 


إلى حالة اأشخص من e bl, ia JU oth Lan‏ وتقدر حالتهمن حيثك 


جنسه وسئه وحالته dolce MI‏ والصحية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر 
Le d‏ الأ O0 LE‏ 

UE iia كر‎ Sacks ded ميق‎ aoro da CU d 
. وكان بدون حق‎ db a 2C كراه الذى حصل مله قد توافرت‎ yl 


٠ من القانون المدنى المصرى الديد‎ AYY المادة‎ cQ 
ei من القانون المدنى‎ ۱١١١ وتراجع المادة‎ 
: عند الاصولين هی‎ of SY ان شروط‎ (v) 
٠ أن يكون المكره متمكنا من ايقاع ما هدد به‎ CL) 
فى نفس المكره مع عجزه عن الهرب أو‎ eae. zà (ب) أن‎ 
+ القاومة‎ ai الاستغامة‎ 
ج ) أن بتضمن الأمر اتلاف نفس المكرء أو عضوه أو ماله أو‎ ( 


+ M ضرر بمن بهمه‎ au 
Ped BE (د ) أن بمتئع المكره عن الفعل المكره به قبل الاكراه أما لقه أو‎ 
E oe pill غيره أو علق‎ 
h e ada (ه) أن يكون المهدد به أشد تخطرا منا حمل‎ 
| | BAS فعل ما أكره عليه الخلاص مما هدد به‎ de أن بثرئب‎ (5). 
T | & abled 
Amb As € A ose dl Ske AR QE ed ان بقع في نفس‎ (3) 
; القاومة‎ ECRIRE 
ge أو يزيد أو‎ ade بتخالف ما أكره‎ bo SL das VO 
٠ EIU خلافا‎ ae عل المطلوب‎ | 
Uy ys sol Y ela Lu es ate Mo أن‎ (e) ١ , 
«Cad, للمالكة‎ l 
) ةيلوثسلا-٠١(‎ 
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وان (M‏ ذا قدرة على colas‏ ؤخاف المكره متأثراً به خوفا 
TTE‏ 

هذا » وجمرور الفقباء: مالك والشافعى وان حنيل Wo‏ وزاعى وداود 
الظاهرى وأتباعوم جميعاً وغيرثم قالوا : 

ASW Shed od Mia الات‎ ue ا ل‎ 

وأن من أ does‏ شیء منها ولم ينوه عفتاراً له فانه لا dash‏ . 

ولا فرق في ذلكعندم بين أنو اع التصرفات الفعلية والقولية؛سواء منبا 
ما كان sal‏ قابلا للشراء والإجارة واطبة وأشباهها .أو ما كانغير 
قابل للفسيخ كالنكاح والطلاق والعتاق . 

bY نفية فقد فرقوا فى التصرفات بين ما يقبل الفسخ وما‎ AYLI 


n UNES‏ إذا جرى بتأثير الإ كراه لم يم A‏ والشراء 


oA تاق‎ alls اج والطلاق‎ Ly قبل الفسخ‎ Yu ul ‘ ae) Pn 
٠ وإن جرت نحت تأثير الأكراه»‎ e فقالوا بصحتها‎ asbl شذوا فيها عن‎ 


والصحيح هو oly‏ الور Ya‏ يقبل. أن & يكون الزواج او الطلاق 


o) FA‏ عا لان النية شرط SS‏ الاسناف 
من le Jat‏ كيان 23 . 


alil, E el Y PE t بالتصرفات الفعلية‎ ae كر أه ذو‎ Ys EE 


p Aia ot dc eas ob على الفاعل‎ NI {ab بعتس عند الفقباء‎ 


“إلى آنة لا كر 4 à Yl‏ الأقوال ل أما MÀ a 51 » Ju!‏ سواه 


١ l Jt ذلك‎ 
TP e all v un NK wm ET س الفعل الذى‎ į 


JUI -وإتلاف‎ 


— jo) س‎ 


أو الفعل الذى تعلق به حق الله كالإكراه على Bo‏ 
وأ كل الميتة والسجود pal‏ الله . 

م أو الفعل Gall‏ تعلق به حق المكره فقط كالإكراه على 
شىء مباح علق المكره عليه طلاقإم رنه فقدنقل عن بن حبيبمن | الكية 
زوف Q^‏ فعل b‏ مکر ۴ وكان قد علق عليه e! DT y! oy les‏ 
لا بقع فى Ja Yl‏ . 

فان مس مود لم يذكر من المكره عليه إلا القول فدل هذا عندم على 
أنه لا يتحقق الإكراه إلا فى القول OY‏ التخصيص بالذ كر يدل على نى 
Ve KA‏ عداه ( وإنكان ze‏ أن يكون ما ساقه ابن مسعود قد ساقه 
على سبيل Jt)‏ وهو بريد أن الفعل فى حك القول ) . 

وذهب الظاهرية aon]‏ الا كراه فى OJE E JI‏ بالاضطرار 
كأ كل الميتة pty‏ الجر والسجود all‏ وما إلى ذلك . 

أما ال فعال التى لا نحلبا الضرورة كالقتل والزئا وإتلاف مال الغير 
وكل ما فيه تعد على الغير فى النفس أو العرض أو المال» GY ad‏ 
الإكراه فا . فالأفعال gil‏ تضر بالغير لا يتحقق فيا الإكراه عند 
الظاهربة » لآنه لايحوز للإنسان أن ,دفع أن الضرر عننفسه بإضرار غيره 
وهذا الرأى LI y gerad så‏ . قالاان رشد : ٠‏ الإ كراهعلى الأ فعال 
إن کان ,تعلق مها حق GIA‏ كالقتل والنصب فلا خلاف فى أن الإكراه 
غير نافع فى ذلك » » وهذا المعقول من الاستدلال لايقف على قدميه أمام 


(y‏ يراجم الاكراه بين الشريمة والقانون للاستاذ البرديسى من de‏ القاتون 
بو alas VI‏ أأمدد PERI ) au‏ الثلاثون ( ص ۳۷۷ ۰ 


w= JOY ل‎ 


Galen adis إلا من أ كره‎ ale] من بعد‎ dil تعالى : « م نكفر‎ dg 
بإطلاقها صريحة فى الترخيص للسكره أن يكفر‎ AT 1 ... بالإمان‎ 
. بالقول والفعل إذاكان قلبه مطمئناً بالإيمان‎ 

وعليه فرأى stl‏ هو الراجح ؛ لاسا وأن الله تعالى أباح Taf‏ 
من ال de etl JU‏ حال الضرورة . قال تعالى : lJa‏ حرم عليكم الميتة 
"m e: ell‏ وما uns 4) “Jal‏ أله » "s ol‏ غير باغ ولا m‏ 
فلا زم عليه » . 

فلو قالأحد لآخر اناف مالفلان وإلا قتلتكأو أقطع أحدأعضائه». 
Jaa‏ ذلك يكون هذا الاكراه معتبراً ويلزم الضمان على a Oka call‏ 

ell ls yl هو‎ Jis YI افيه فى إثللاف‎ Aie » ex AS فالا‎ 
AKA وبكون الضمان على الام‎ ca SL للضيان عن المأمور‎ Glut 
(04-2 

oft calle peu ] nt من حرث‎ » eT o Al هو‎ ca! oy 
lS على معنى أنه ملوب الاختیار إيثاراً وارتضاء.وإنكانالا‎ al à sc 
Je الناقص‎ ol OU فالضمان على المكره « بفتسم الراءء لن‎ Lait 
e», ES c.a "mi «T o KM Fl المكره «بالفتح»‎ 


ee‏ ب 


+ من مجلة الأحكام الفدلية‎ ٠٠١۷ تراجع المادة‎ (X) 
pent) وفى هذه المسألة خلاف يرجم الله فى ا للاستاذ‎ 
(UAN محمد زكري البرديسى بمحلة القانون ( الغدد الثانى السنة‎ 
WA براجع البدائع + ۷ ص‎ 
ex ض‎ VE + المسوط‎ els 
= 0 ۲۴4 ۲۲۱ ص‎ Y الحداية ج‎ uel 


= Yer m 


ولو أ كره شخص RT‏ على [حراق أثاث منزل الثالث عفإماأن يكون 
هذا الا كراه ناما أو Lat‏ » فان كان الا كراه ناقصا KLG‏ الاخروي 
عدم الترخيص oO‏ بفعل ماأ كره عليه لانتفاء الضرورة الى lieet‏ 
iar‏ مال الغير bie,‏ عند الشافعية e‏ . | 
Ru‏ الدئيوى فالضهان على المكره«بالفتح» عند الحنفية والظاهرية 
ويعض الشافعية وبعض aL‏ والمالكية » لآن الا كرا الناقص لا يلب 
الاختيار أصلا Ji‏ كن المكرهآلة للسكره فكان الإتلاف من المكره 
«ei‏ مو Le‏ للضبان عليه . | | 
UL,‏ إذاكان الإ كراه Ut‏ فالحكم oy NI‏ الترخيص للسكره 
للضرورة عند الشافعية والحنفية والحنابلة فى المعتمد عندم وعند المالكية | 
عدم الترخيص لتعاق حق الغير به ولقوله صلى الله عليه de‏ « لاضرر 
ولاضرار». أما الحم الدنيوى أيضاً فللفقهاء فى ضمان ما أحرق أقوال: - 
القول الأول : وجب الضهان Sl de‏ هوالمكره « a‏ عند جمرور 
الشافعية SWW o‏ صدر من o KI)‏ حقيقة من غير وأسطة ومن 
ال مكره PUT cM‏ ة والنسيب ف الفعل سواء فاستويا T‏ |« 


(Jes! حرف لافارق ببن الصصدور الحقيق والسدى‎ Oll 


= يراجم الزيلعى على ST‏ جه ص VAY - MM‏ 
يراجم الجموع <+ وص (N68‏ 

Wo ص‎ ۳ + ot A براجم‎ 

YYA القوانين الفقهية ص‎ ai 

VOR ص‎ A + و‎ ۲۷۳ ous s + راجح المغنى‎ 
٠٤١١ VEOH رقم‎ A الحل‎ el 


-— f ~ 


القول الثانى : بوجب الضمان على المكر ه» وهذا القول عند ال حنفية 
ULL,‏ وبعض الشافعية oy.‏ المكرّه ملوب الإرادة وما هو إلا ألة 
o Sul‏ ولاضمان على الآلة اتفاقاً . 
i edi J yall‏ الضان "ut d‏ 0 بالفتح lia sce‏ القوله 
AM‏ المالكية والظاهرية arly‏ الشافعية و "neut oy 6 JLi uaa‏ 
على إتلاف alid‏ ركالمضطر إلى أ كل طعام الغيريجامع الإباحة فى كل » 
فک جب ضان المضطر جب ضمان uH ci » o Kl‏ 
' وقول أستاذنا ابرديسى : « إن إتلاف مال الغير لابباح الإقدام 
عليه خصوصاً عند المالكية والظاهرية الذين يستدلون هذا القياس » أما 
أ كل طعام الغير عند الاضطرار فبو مباح el‏ كان هذا القياس قياس 
مع الفارق . | ` 
. وك استدلوا ذا القياس Ms call‏ فسادهاستدلوأ «gelo KM ot‏ 
هو AU‏ للج :لاف و JA‏ مسلب فيه 3 "m eA de AMI eB‏ 
ale Vide‏ أقوىءأما فى حالة الإ كراه فالا جدر بالتقديم cote‏ 
à .d "ey "i‏ 
على أن دعوى التعدى هنا La‏ بها OS al‏ الإقدام على اتلاف 
che du‏ عندحالة الاضطرار » فو مع فرض Moss?‏ غير مازم. 
وما سبق يظبر لك رجحان الرأى القائل بوجوب الضهان على SM‏ ه 
a‏ هو الذى سل e Pao‏ 


)4( الاکراء للاستاذ البردسى ص 5ه جاء فيه : 
د موقف القانون من A SY‏ على احراق أثاث امازل : = 
pu co er m Ou ay‏ 


س joo‏ س 


ر ته 


d غيره على جبة الاستعلاء بأن يعمل عملا‎ vi هو من‎ v» 
ملك هو أو فى ملك الغبر . بصيغة الام أو بغيرهاءوالأمر فى اصطلاح‎ 
Blur طلب فمل الثىء يمرم دون [ کراه والمأمور به لا يخلو‎ ET 
O; کون جائزا فعله أو غير جا‎ 

de كان الامر اللأمور به الغير عملا فى ملك الآمر » فلا ضبان‎ Isla 
d التصرف‎ ce والإذن‎ «le Lo العمل إذنا‎ do stu المأمور ؛‎ 
| | AÍ ملك‎ 


الكو عر لاسر Lal Piel‏ تاما أو ناقصا اذا sl‏ التهديد SW‏ 
المال معفى من العقوبة لأنه اكراه معنوى ASY‏ المعنوى لا عقوبة عليه 
بنص المادة 5١‏ من قانون العقوبات وانما العقوبة على المكره كما ذهب 
الى ذلك شراح القانون لهذه المادة + 

lal‏ موقف القانون من à A‏ المسثولية المدسة فالمكره والمكره مسئولان 
عن تعويض ااضرد الناشیء عن الاحراق لان كلاهما تسب Sel‏ فى دقوع 
الضرر as des die aes bras‏ الان y‏ كان يفف ade‏ أن 
Ao‏ — وذلك lab‏ للمادة “98 مدثى الثى تنص de‏ أن » کل E‏ سب 
ضررا Ta‏ من ارتكه بالتعويض » والمادة 159 مدنى al de gem‏ 


' « اذا تعدد des uz o d Aud‏ ضار Li‏ متضمامنان فی التزامهم شعو بص 


* « ure sx منهم في‎ 
SAN ص‎ gee yl Seal A24) dael كتاب‎ es (\) 


سب YQ"‏ س 


أما إذا كان العمل الأمور به فى ملك الغير » فلا عبرة بالآمر 
بالتصرف فى ملك الآخرين c‏ إذ الآمر بالتصرف فى ملك اليس 
باطل شرعا » . | 

لآنه , لا طاعة لخلوق فى معصية GILT‏ قال الفقباء مالم يكن 
الأمر سلطانا Ub gi x‏ والمأمور. بعلم ويخشى إن لم يفعل المأمور به 
ds‏ السلطان أو £u‏ » فإنه جوز له حيلئذ P‏ المأمور به ولا ole‏ 
(o Se m‏ وقد a)‏ | فى ذلك على أنه 

> إذا أمر à od ol L3]‏ مال الغير فالضمان على deyi‏ لان mi‏ 
لم يصح do‏ كل موضع لا يصح الآمر لا يحب الضمان على الآمر . . 
کا صوا أن دما حرم dd‏ < رم ZI‏ 

وإذا كان ألما مور به جائزا فعله كطاعة dia‏ لر Saul 5 dt‏ 
كات Jà‏ المأمور CO Je‏ فقد نصوا على xil‏ ]1 مر غيره بم dc‏ 
x pte‏ ته جعل فعل المأمور كفعل الأمر » وذلك إذا نفذه بقصد الامتثال 
والطاعة ds‏ تعد . فالمأمور هنا غير ضامن وواضح أن عدم Anas‏ 
استثناء من قاعدة المباشر ضامن ولو " ay Ja‏ معذور فى طاعة ولى 
الآمر أو الوالدين وأصبح كالآلة فى ا » فلبذا ydo‏ وصف التعدى 
عله M o c)‏ لية على من أمره : 

: COXE UI ael yall وجاء فى‎ 

« إن الأمر لا يضمن بالأآمر , . 


— 


i FN "I (\)‏ صنده من حددريث. عمران والحكم T‏ 
يراجع مجمع الانهر + ۲ ص WA‏ 
CY)‏ الاشباه والنظائر لابن OAM eni‏ 


zn | 0۷ us 


٠ 1‏ وجاء فى الجلة العدلية(١)‏ : 
« يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر مالم يكن chet‏ 
فإذا أمر فص مثلا آخر عاقلا o GIL‏ يقتل إفسانا أو أن cala‏ 
مالا ud‏ » فالضان على الفاعل ولا شىء de‏ الأمر ما لم كن mi‏ 
مكرمأ للغير على الفعل ٠. 55 Al‏ 
is datos PRU‏ وإن كان من ät‏ به الضرر m EL‏ 
Olaus.‏ 
فثلا لو أمر ص آخر بأن يضع e‏ الطريق العام Je f‏ به 
»^ وعطب فالضياث على c»‏ الحجر(؟) . 
وكذا لو قال لآخر : اشرع جناحا من ذلك أو ابن دكانا على بابك 
laah‏ به AJ‏ أو غلامه ,> 
(A)‏ محلة الأحكام العدلية مادة يفلم 
i> (v)‏ » براجع رد المحتار + ۵ ص ۲+۸ و YOR‏ جاء فيه : 
« الآمر لا ضمان ade‏ بالأمر الا فى ستة « اذا كان الآمر 
سلطانا أو أبا أو سيدا أو الأمور صبيا أو عبدا أمره باتلاف 


هال عن يله واذا مره مسقن باب فى حائط الغير غرم JA‏ 
' ورجع على الآمر » ٠‏ 
«ب» ed ag‏ الاشباه والنظائر للسبوطى ص ٠٤١‏ فقد جاء فيه : 
« اذا tsi‏ أهل الفتوى باتلاف ثم مين خطؤه فالضمان على 
المفتى والموظف فما بفعله بأمر من هو فى واجب طاعة 
كالب pud‏ والمفتى بملاحظة ضابط done‏ الأمر وكلاهما 


رور أو معذور أو re‏ + 


٠ NAN الصمانات‎ C e E (ey 


ان YoA‏ بشت 


fs‏ المأمور للآمر بأمره ثم عطب به الآمرء ضن المأمور 
والعلة فى وقوع التبعة على المأمور دون AMI‏ هو أن الأمر.إذا م كن 
من نوع الإكراه لا يؤثر فى اختيار الفاعل وإرادته والعمل الذى أمر به 
hb EMO e‏ عختارا مباشرة وهو مكاف من قبل الشارع paN‏ الإضرار 
VEU‏ والشربعة ne N‏ للبأمور ol cA. M‏ بطع أحدا à‏ رم 
أو مكروه ء لاله « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق )١(‏ . 

والقاعدة الشرعية تقول : 

بتقدم المباشر على المقسبب e‏ وتقدم المتسبب co PY‏ على المتسبب 
Al‏ 8 . 

وهذا التعليل eia‏ مسثولية الآمر إذا كان مكرها dose‏ كان 
Tet o pl‏ ال ol‏ يت النادة كاضر الان اراس tall‏ فى 
الدولة لعماله وأمر السيد لعبده والمؤجر ogri‏ 


: وغيره‎ a> d الصادر من السلطانءأو دن‎ "mi mI 


يذهب الحنفية إلى أن من aa‏ أمرا صادرا ad}‏ من الغير باتلافه 
نفس الغير أو ماله غير مسئول عن أعماله المباشرة calle‏ بذلك القانون 
gull‏ المصرى الجديد فى المادة YN‏ منحيث coe‏ فو لعمم هذه aL‏ 
فيجعابا تشمل كل من صدر لهأ مر من الغيرءين| lea‏ القانون بالموظفين 
العموميين على أن يكون Lake ye‏ من رئسن واجبة طاعته . 

ويفرق اذهب بين VE‏ : 


الأمر الاول : إذا كان الآمرصادراً من سلطان أومن a gill dte‏ 


Sally رواه احمد في مسنده من حديثعمران والحكم بن عمر‎ A) 


wee JQ — 


الأمر ga‏ من المسئولية إذا ماقام بالتنفيذ وجب الضمان على الام فقط . 

الآمر الثانى : إذا كان الاس صادراً من غير سلطان ab‏ لا gu‏ من 
المسئولية يشر ط ol‏ کو اش وا مشرو i‏ وصدر من عاقل بالغ 
بالفعل وبشرط أن يعتقد الأمور مشروعية المأمور به وفى هذه AL‏ 
al sath ie: j gall n‏ 

وإذا كان المأمور صبياً غير ماز أوكان Gane‏ فإنه gad‏ من ÀJ jM‏ 
مطلقاً ويكون الضمان على غيره . جاء فى جمع الضمانات ما نصه : « رجل 
قال أصى محجو ر أصعد هذه الشجرة وانفض لى ثمارهافصعد gall‏ وسقط 
belo‏ على عافلة الآمر دية الصى » وكذا لو أمره حمل شىء» PSSM‏ 
حطب ON jaa‏ ش 

ويذهب الشافعية بأن من أمر ( وكانعاقلا (LIL‏ بإحداث فعل ضار 
الغیں نفساً أو مالا فالضمان على الآمر سلطانا كان أو غير سلطان إلا 
إذا تجاوز المأمور ATL‏ به وكان المر able len‏ كان 25M‏ 
به غير مشروع فالضمان على wg‏ 

ولا فرق المذهب بين الموظف العام وغيره فى الإعفاء من المسئولية 
iall‏ بل إن الحم Male osie‏ » 

والمذهب المالكى بوجه عام ری أن من يعتبر أمره إ كراها فإن 
الضمان بكرن عليه وحده والمأمور يعاقب زجراً V‏ وإن كان مضطراً 
إلى الفعل c‏ إلا أن هذا الاضطرار لا بيبح له eu‏ . 


W - YN ص‎ V الام‎ CY) 


-it —‏ 
وقال أبن yr‏ یه : » Saale Py ok l3]‏ فإن الضمان Wc]‏ کون n‏ 
gall‏ 5 فقط ¢ C),‏ 
والمعتمد فى Su call‏ أنه ری VN‏ على المكره O, SM‏ 
والمذهب الحنيل يشترط فى إعفاء المأمور من المسئولية أن OK‏ 
الأمر bee‏ ولا فرق لديه بين أن كون AS‏ له od.‏ أو ليس له 
ساطان ¢ Puce d yl Oy‏ إذا صدر Jile Q^ P‏ بالغ 6 


O0 adnal اأسيد‎ Ses JA 4 3 "m ol Min) J P" وكان‎ 


: القانون‎ à urat JI الصادر من‎ "i Aa 


وأما فى القانون ab‏ الم مور هو الشخص الذى بنفذ أمرا صدر a)‏ 
من رئيس طاعته واجبة فعلا أو يعتقد a gall‏ وجوما . 

de,‏ هذا التعريف فإن القانون برى delb]‏ أمر الرئيس رخصة. 
cab V‏ تجعل تصرفه ‏ وإنكان تعديا ‏ أمرا مشروعا لا وجب على 
المأمور مسئولية إذا توفرت الشروط الآتية : 

الشرط الأول : أن بكون قد صدر (من المأمرر) تصرفه وهو 
هو cab‏ عام 3 

الشرط الثانى : أن بكون قد صدر إليه أمر من رئيس تحب طاعته. 


. odad p غير‎ mri ولوكان‎ 


)4( القوا فين الفقهية لابن جزىء المالكى ص ,نمم 
(Y)‏ براجع ابن رشد فى البداية + Y‏ ص ۳۸۸ 
(۳) براجع المغتى + ٩‏ ص ٤۷۸‏ و + اص لام ٠‏ 


-u — 


PEAR الثالك : إن بشت أن المرظف‎ b: 


pall 
ae LB جاب الاحتياط‎ mr nr 
ible الدولة عن‎ iJ jua 

: dat الطلب‎ 

ضهان الدولة عن عماها فىفقه‌الشريعة t‏ 

الدولة تكون x a‏ بيت Ub‏ عن الأضرار التى تلحق الغير 

من ULE‏ لساب تأدية وظائف,م » « إذا كان ما o glad‏ أو p zl‏ عن ajad‏ 
Af | sf J’ 1‏ من J s uat JI‏ 3 الدولة قن اسا على أ هر السلطان € 
والسلطان كل من كانت له السلطة أو الولاية على الرعية .٠‏ 

!3 كان ذلك الفعل i‏ الامتناع ane‏ بأمر SEs mu ale o^‏ ميك 
إن م , MNS ¢ ajal RFN‏ ى ov‏ أمره بمنزلة Sm ale judas 5 YI‏ 
S fe its Y QN e Ay‏ : 1 : 

(ea bi dele وهو‎ Ub p الجلاد رجلا بأمر‎ pa أن‎ 


فالضيان على الإمام لا على الاد ) 
هكذا عند * أفعى يكون الضمان على المسكره ET 1A‏ 


)1( يراجم الوسيط + ١‏ ص VAY‏ للسنهورى * 0 
ENT (Y)‏ والنظائر للسوطى ص AE‏ 


Mec 


س ۲ س 


أما فى المذهب SM‏ فبعضوم برى وجوب الضهان على s M‏ 
وحده الا إذا كان عدبا فالضمان حينئذ OG‏ على الآمر o KL‏ . 
3 لمكن AAS kl SG JI‏ المالكية J E‏ بتضمن yet‏ مو المسكر NT‏ 


والمذهب Jat aros aal‏ الضمان على المأمور المكره وحده 
oy‏ الإ كراه فى هذا المذهب co‏ أفساد OXJU‏ , 

أما الإ كراه فى الجنابات على النفس إذا كان القاتل مكرها على 
القتل أى مأموراً من dash‏ طاعته كالسلطان أو من ale‏ فالقصاص على 
المسكره pls e Selly‏ والمأمور معا عند مالك وأحمد de Qi‏ وعند 
الشافعى 3 إحدى الروايتين 4x‏ . وعند diei al‏ على Vl‏ وحده > 
وكذا عند صاحبه د بن Dp‏ والشافعى فى الروأءة الثانية عنه » 
وأما عند زفر من de) iatl ig|‏ المأمور دون الأ 1355 فى المذهب 
الظاهرى , ax haw 9 nn‏ قال بأنه لاقصاص على وأحد Le pa‏ ‘ 


SAVE ص‎ ۲ + زيجولا)١(‎ | 
vw ص‎ Y + وبداية المجتهد‎ 
۳٤۸ ص‎ ٤ m GUE 
YVA ص‎ è + والحطان‎ 

Mer جم رقم‎ dele ؛‎ 
vU ص ۳۲۰ ب‎ A + ual (Y) 
١458 رقم‎ A + del 
WWE ص‎ Y + الوجيز‎ 
Vee الضمانات ص‎ (m 
YY£ ص‎ We Mu! 
= WA ص‎ Y + البدائم‎ 


-A — 


أما 1s]‏ يكن كراه أو أس ax‏ يكون صاحب السلطة مسئولا مثال 
ذلك ماروى 9S aloe‏ بن عبد العزيز : PST‏ كانا V‏ من 
بيت JIM‏ الضرر EEI‏ عن أعمال الموظفين . 


, روف Gags!‏ أن علد ان ail‏ عمر بن عبد pall‏ > وقال له: 
s‏ أمير المؤمنين زرعت زرعا فر به or‏ من أهل الشام co 1b‏ . 


^". € Ve YTS as x5) Ae vi Vs 42 jad 


وقد کون صأاحب السلطة غير a‏ فقد روف أن عر بنالخطاب 
كان dle O^ ues‏ وقول كلامآ olkaa‏ : 


0 إلى لم أمرثم بالتعدى ¢ ee‏ أثناء ee‏ يعملون cedi prä I‏ 
des‏ هذا القول مايفعله العامل أثناء ape‏ ويسيب اضرارا بالآخرين 


lelei 1$ dads toe aah‏ شما VINE PETER TP m‏ بعواض 


ib بكر مادام الضرر‎ ai كان قعل‎ g من بات مال المسلمين‎ oa pall: 


eye |‏ الموظف أثناء تأدية وظيفته . 


= الفروق للقرافی + ۲ ص VA‏ 
.9( كتاب الخراج لابى بوسف Moe‏ 
وقد جاء فى كتاب zoll MEA‏ للشيخ شلتوت ص ۳١‏ ما يأنى : 
«٠ ٠‏ ويظهر فيما لو أخطأ الحاكم فزاد فى ias‏ العقوبة بما أوجب A‏ 
وبظهن is‏ سائر التصرفات التى براها الحاكم 7 الممنلحة العامة ويترتب 
علنها تلف مالى لخاصة النأس » OW‏ الضمان فى كل هذا يتحمله ببت (UU‏ * 
)¥( تراجع رسالة بأى شرع نحكم لسنة MS‏ ص 4 وص PN‏ 


i 


— WM — 


calli‏ الثالى 


مسر Ll‏ الدولة عن موظفيها فى القانون : 


إذا قام الشخص بتنفيذ أمر رئسه أو أمر القانون أو غير ذلك os‏ 
الواجدات القانونية » فأضر بغيره فإنه لا عون مسئولا » سواء كان 
الشخص موظفاً عاما أو فردا COT ste‏ ؛ مأ دام عمله ABS‏ وأجبه من 
غير تقصير أو Jie]‏ . 
جاء ف التقنين Gall‏ المصرى ف المادة tray‏ ه لا يكون الموظف العام 
مسثولا عن Ae‏ الذى Pl‏ بالغير es l5]‏ به gan lia‏ مدر إليه من 
ركس (e^ c‏ كانت إطاعة هذا الآهرواجية أو کان islo ul Aikat‏ عليه 
eatly‏ أنه كان Aa)‏ مشروعية العمل الذى وقع dha‏ وان اعتقاده C‏ 
على أسباب معقولة وأنه راعى فى dE‏ جانب الخيطة » . 


: وه‎ NY 

See Fundamental of Soviet Law by P. S. Romashkin. 

Page No 221. 

‘Juridical. Persons are liable for injury caused by 
their agencis (Director, Chairmar of the board etc.) 
( members Co. operation or mass organisations’), and 
workers. AE 

` The juridical person is deemed liable when :— - 
1 1) The said persons : are guilty. and TEM 
2) when the injury is caused by their acts in’ line of 
dulty’’. l 1 


— y — 


TARTE TIT" o y lali Q^ 1M وول صرت عل ذلك المادة‎ 
| . coll من القانون‎ 


وقد نصت المادة 6٠م‏ من القانون العراق على أن يضاق الفعل إلى 
الفاعل لا الآمر مالم يكن الممورجبرا على أن الإجبار المعتيرفى التصرفات 
الفعا ,4 ^ الإ on als‏ وحودم . 


ومع ذلك لا يكون الموظف العام iss‏ عن LE‏ الذئ أضر بالغير 
]15 قام , به تنفيذا a‏ صدر Ad]‏ من رئدسه a‏ كانت إطاعة هذا A‏ 
ily‏ عليه K‏ يعتقد أ: a OD‏ من أحدث الضرر أن رشبت أنه 
كان يعتقد أنها واجبة » des‏ من أحدث الضرر «Y eus 1 lasi‏ كان 
يعتقد مشروعية العمل ألذى A ol ol!‏ م الدليل على أنه أنه راعی. فى ذلك | 
oslazel ls 5 il d. wile‏ کان TM t ۴ ha‏ معقولة . 


والظاهر من هذه النصوص le]‏ تناولت حالة الموظف العام الذى 
ead‏ بفعلضار بالغير Mas‏ راس APT‏ | كانهذا A YI‏ واجب 
الطاعة al‏ اعتقد الموظف أنه واجب الطاعة خلافا للواقم ولم يكن عنطئاً 
à‏ کون هذا الاعتقاد . 

أما الحالة الأولى فأمرها ظاهر Uie‏ الحالة الثانية Jo Vl‏ فيها.اعتبار 
الموظف eae‏ ومسئولا عما سيه pall‏ من ضرر مال يبت أن «o M‏ 
العا دی كان 3 fre‏ ظروفه ica -— uals aly ol Jak a)‏ € وعل 
ذلك لا عون eke‏ مادام AME‏ أن يدفم المسثوليه عن نفسه ASL‏ 
جسن هته . 


Casall LAS) 


Mes 


va قا نو :ا‎ azello لا وب‎ P" dur go بأمر مر‎ (A6 والرئيس الذ‎ 
إضرار بالغير.‎ (^ el Za تنفيذه‎ AM Lai Le Y abus Vr Ane 


e I عن‎ yr A! L ghuna 


doi! الطلب‎ 


EU Er Ax àll 425 à D Tia عن الا جير‎ Ex مسئولية‎ 


الأجير إما أن بكون FCRI TE‏ 
Vea‏ درأسته » 
| هو : الذى سمل لشخص عملا مؤقتا بالتخصيص و يستحق الاجر de‏ 
E‏ نفسه ف ‌المدة وإن لم يعمل »كا خادم فى المتزلوالعامل فى المصنم والموظف 
وسائق السيارة ملكا ... الح . 


— جاء فى كتانب sail‏ هل فى قانوق Asa dl‏ ت Aa Ado‏ 
ص WY‏ المادة YA‏ (قانون احليزى) فر ہا من هذا m duaile € "s‏ 
Underhills Law of Torts‏ 


Art 29, 

“The head of Government department and supirior 
officers are not liable for the torts of their subordinates 
committed in carrynig out the business of the Crown 
unless they have themselves ordered or directed the 3 
commission of the tort’’. A 

وتر حمته باختصار dr PI‏ 

P, 5 0 s c s 
لين عن خطا‎ gun m رؤساء مصالح الحكومة وكبار الضاط‎ « 


مر ۶و سيهم leet shel stri‏ الدولة مالم ,15042 الهم أوامر أو پو «Pe‏ 
الى العمل الضار . » 


ix 7 a 


والأجير الخاص إما أن كون عاملا فى مال من .استأجره عقتضى 
ade‏ اجارته » وإما أن بكون Yale‏ فيه لا مقتضى عقد إجارته 6 وإما أن 
کون Dub‏ فى مال غيره مقتضى aac‏ اجار ته » فاذا كان عاملا فى مال من 
استأجره بمقتضى عقد إجارته خر جت Oa o e sco gaye ALM‏ 
إذا وجد فو على الاجير الخاص بناء على تعديه والا فلا olo‏ عليه ولا 
i stana‏ والهلاك فى مال المالك لانعدام A tal‏ » أما ats]‏ عاملا فى 
مال غيره فلا صلة بينه وبين مستأجره إلا إذا كان عله يمقتضى عقد 
إجارة وهو فى عمله هذاله die‏ الوكالة عن مستأجره » أو عن صاحب 


. بناء على أنه وكيل الوكيل وإنكان أجيرا فى الواقع‎ JUI 


JL Je‏ مستا جره عن عله أمام صاحب المال JU el‏ هو أمام 
TUUM‏ 


ol „allali‏ مستا جره ومساءلته رجح إلى وصفه 43S s‏ من صاحب 
المال هل هو " خاص» SN pte PR‏ أووديع P‏ مستحير» أو غاصب 
أو غير ذلك . 

وهذه Ud gta‏ ليست fo‏ سسةع! ما تن فيه » وإنما مؤسسة على مركز 
à CO‏ بده t JL)‏ هل قصر وتعدى y e‏ 0 

al vele "S فر جح إلىأنه‎ e pr eaa أمأم‎ PS i ta aby 
OST تكون حيث‎ Le] ذلك فان مسثولية المتبوع عن التابع‎ de uad as 
e . التعدى سيب تأديته لوظيفته‎ 

هذا »ومن al‏ أحكام الأجير الخاص أنه يستحق الاجر gias‏ المدة 
ol» HET‏ ( يعمل خلاهما oy cleats‏ الاجر EEEL ee MAYTE‏ 


MA —‏ سم 


للعمل toa‏ مسنتأجره ولا يضمن ما هلك فى بده بلا صئعة مله . OD)‏ 
إلا أنه يضمن إذا أضر أو أتلف مال الغير بأمر مؤجره وله حق 
الرجوع على it‏ جر إذالم يكن بعلم أن OP deb e e dele‏ 
كأن أمره المؤجر مثلا أن عفر aly‏ أرض الغير » أو يفتح بابا فی 
حائط الغير » أو يذبح شاة all‏ وهو يظن أن deal‏ فى ملك n A‏ . ' 
أما إذا أمره مؤجره حفر A‏ فى الطريق العام خفرها وهو يمل ثم 
٠‏ وقع فيها إنسان ol‏ فالضمان على الا جير ولس له الرجوع على الآمى . 
ولكن لو كان فى فناء المؤجر نفسه فالضمان على المؤجر لآنله A5‏ 
الانتفاع بفنائه ‏ . 
وكذلكإذارش الاجیرماء فى فناء وكانباذن ا مو جر coe‏ فالضمان 
FINEM‏ « والقاعدة فى ذلك p)‏ 
EE‏ م pe‏ € 
| وهكذا الاجر الذى يعمل بأ من الم جر ما جل حرمته Na‏ 
يظبر d‏ وجه <رمته » وذلك كأن ستاجر ol. al ra aol‏ حفر 


رأ فى الطريق العامة بغير إذن من السلطان فيقع فيها إفسان ويموت . 


SS ln)‏ + ه ص ۱۳۸ جاء فى gill‏ « ولايضمن ile‏ فى 
يده أو بعمله » يعنى الأجير الخياص لأنه أمين ويفبل الثىء باذن من 
٠ dine‏ 
(Y)‏ جامع الفصولين + Y‏ ص ٠١8‏ 
الغنى + و ص" Ove‏ 
m hib (v)‏ لاص YW‏ 
مجمع الضمانات ص WA‏ 


— y = 

rie ids, الأجير؛ ولك نأبو‎ deo leal y فالقياس‎ 
(XUL o! x 4$ jaa el x jl ille de الضان‎ Je قال‎ 

ويحتبر ee SI‏ فى كل الصنائع ane‏ عمل ستاذه » فسكل ما بتلفه 
pi’ gol‏ الاستاذ وفى خ<دود al‏ ضمنه ye oy 0 sk Y‏ إصير 
am dai ley A [Kr‏ كأن الاستاذ Ai alad‏ مالم ys saan‏ 
الإفساد والإضرار فإنه يضمن هو لا أستاذه ° . 

فالشرع الإسلامى وإن أثيت التبعة الفردية مبدئيا على الفاعل opal)‏ 
إلا أنه أقر هذه التبعة bitten‏ يكون فيها الشخص مسئولا عن J^‏ 
غير هكالمسةئنيات التى مرت lide‏ فى حالة الإكراه E‏ الصادر من 
صاحب السلطان وشبه الإ AS‏ فى جناية el ul, call‏ يعمل مالا 
dx‏ تحر يمه و sae‏ عله ينتفع le‏ المؤجر 3 حده 


: الثالى‎ cb 


مسئولية الم جر عن الا جير المأمور فى القانون : 


يسأل فى القاثون المؤ جر أو الخدوم عن أخطاء من cae‏ | ثبت 


J أصدرة‎ " thf أو‎ 7 A اا‎ e أن المخدو‎ 
E 45V s d 


FEN PIDEN 


ولكن U‏ كان إثبات aL]‏ اختيار الخادم أو التقضير فى رقابته 


WA مسجمع الضمانات ص‎ (V) 
ص اه‎ Y + الدر المختار‎ (v). 


— We. 


غسير de‏ المضرور خفف القانون عنه عبء هذا الإثيات بتقر ر مسو ÀJ‏ 
المخدوم عن أخطاء خادمه بمجرد وقوع الخطأ AST‏ تأدية عمله . 

نص القانون المدنى المهرى القدم فى المادة 30۲ le v‏ ا بت 

« يازم السيد أيضا بتعويض الضرر الناثىء للغير عن dia]‏ خدمته 
ue‏ كان Lily‏ منبم فى حالة تأدية erit‏ » . 

ونص القانون Gall‏ المصرى الجديد فى المادة ٠۷١‏ فى الفقرة So‏ 
ما بای : 

« يكؤن المتبوع مسئولا عن الضرر الذى dan det dae‏ غير 
المشروع T‏ كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسيمأ o‏ 

ومثل هذا النص نص التقئين السورى فى المادة ه١١‏ وأيضاً m‏ 
SES UO‏ ش 

— ib ما‎ yyy قانون الموجبات اللبنانى فى المادة‎ Gals 

Vl, غير الماحة التى‎ MEY السبد والولى مسثولان عن ضرر‎ s 
ola 4d deas cell aal cate JV العمل‎ T أو المول ف‎ alt 
فى‎ hede كانا غير حرين فى اختيارهما بشرط أن تكون لها ساطة فعلية‎ 
. » الحقيقيين‎ ole المراقبة والإدارة » وتلك التبعة تلحق‎ 

أما التقنين التونسى فلم ينص على هذه المسثولية بل تركما إلى القواعد. 
العامة وإلى ضرورة Varr lt]‏ بقع من الخدوم فى رقابة تابعه . . 


ER o 5 ull ul‏ العراق ققد اول له موقفأ وسطا ua bas‏ عل 
مسئولية الحسكومة ae My e als‏ الأخرى الى تقوم مخدمة عامة 
ومسئولية كل شخص إستغل [حدى olen il‏ الصناعية أو التجارية 


س ۱۷۱ س 


عن الضرر الذى diet‏ مستخدموم إذا كان الضرر bal‏ عن تعد وقم 


ومن هنانرى أن القانون Gal‏ العراق لاهو عم un.‏ المتبوع 
المقررة ابتداء عن فعل dal‏ حيث تنطبق على كل متبوع عن aul) ths‏ 
FP LEN‏ علاقة التمعية Los‏ کا de‏ كل من التقنين المصرىوالسورى 
T‏ واللبئاى » ولاهو قصرها على الدولة والبلديات E‏ فعل التواسى » 
و mr‏ صر ها عيث شل كل vas‏ يستخل إسدى M‏ سسأت الصناعية 
والتجارية . 


ludi 3 


iJ p‏ اسيك عن dal pP ai d 3 Jl‏ الإسلامية 


إذا ار تكب الرقيق جر ما بو جب coal‏ فان الضمان فالشر بع ةالإسلاميه 
كون فى مال M‏ تكب إذا كان له مال b] Ul.‏ إذا لم كن له مال فان السيد 
ضبر بين أن سل الرقيق GUL‏ للبجنى عليه » وبين أن يفده يدفع الضمان 
عله » وذلك عند ol‏ حنيفة ومالك وان حنمل 2 , 


0 NN فقرة أولى من القانون المدنى‎ ۲٣۹ المادة‎ el y (A) 
YA ص‎ YY + المسوط‎ (Y) 

والزيلعى على الكئز + ٠‏ ص ١68‏ 

والضمانات ص MAE‏ 

Yey ص‎ AE والقوانين‎ 

eA ص‎ ٦ + والغنى‎ 

( الرق عند المالكة syle‏ عن عجز حكمى سببه e ES‏ 


ولم بعد عد للرق فى عصرنا هذا وجود يذكر ) * _ 


\VY —‏ س 


toe‏ للشافعى cel‏ يقول : Ob‏ الضهان ,0 ديا à‏ رقبة الرقيق 
باح بسيبه لا جل da‏ مايجحب وذلك إلا أن يفتك dA‏ ويقضى spall‏ 
AS‏ 

ىلان الشافعية لا تخالف الحنفية والمالكية والحنابلة فها yr‏ 
o3‏ النقيجة الحتمية لرأى الشافعية أن المالك له أن يفتك العبد gos‏ 
ما عليه من جناية وله أن يدفع العبد بالجناية وهذا هو عبن ما تقوله 
المذاهب السابقة »ولا أ كاد أجد فرقا واضاً إلا فى أن الأأصل عند 
المذاهب الثلاثة فيا نحن بصدده MET‏ عند الشافمية فالأصل 
pda‏ نية العبد l anke‏ 

وخلافاً لاظاهر ية orb‏ بده ن oll‏ على العبد ببق ديناً فى ذمته حتى 


يوس وأو بعد أن يعتق ولیس على سيده فداؤه ولابيمه أب © . 


Sell l 15] ul‏ عيذه ob E ps 2v] JA‏ مور الفقباء 
ó As‏ الضمان je‏ السيد » وذلك OF‏ اتباعه لام السيد أشبه 


"Fe‏ المعنوى , call Q^‏ بالفسبة Adas 4 "Pr vy‏ € ولان 


الغرم بالف <" , 
فأ السيد bai eo‏ يحنيه من عمل رقيقه أو e dal‏ ومثل ذلك 
إذا كان الآمى أحداً غير السيد فإنه يضمن . 


Je (0‏ لابن حزم + A‏ رقم WM‏ 
(Y)‏ الاشباه والنظائر لابن eee‏ ص Wr‏ 
رد المحتار + ه ص VÀ‏ 

ONY و ص‎ + uM 

YM E رقم‎ ١١ + المحلى‎ 


إلى o‏ ن الخطاب € فاس گر rom aic dil T.‏ حاطب ضعف 


— 17# — 
ومن الآدلة الى يمكن أن تكون سنداً قوبآ لهذا الرأى مابروى من أن 
i i‏ حاطب x do‏ سرقوأ es dss ya Q^ dx AN‏ الرجل 


قيمة الناقة . 


M : بقوله‎ lja الموطأ على‎ d علق الإمام مالك‎ Ja] s 


Gaal»‏ على هذا العمل عندنا فى تضعيف القيمة »وللكن luae‏ الناس 
bane‏ على to. Ef‏ الرجل P Jl 4 dard‏ الدابة Ex‏ أخذها « ,2 


ONE رهم‎ ٤ + وشرحه للزرقانى‎ tb sll (4) 


SED 
o dt Jed oe a 


illt ai 


ee dæ y الاسلامية‎ da اشر‎ aad E المسثولية عن فعل الحيوان‎ 


jsi‏ هور الفقهاء à‏ المسثولية عن فعل الحيوان بقوله d^‏ أله 


ار 


عليه des‏ : « العجياء جيار » وفى روأية > جر m le-‏ » وانتزعوا 


من هذا n‏ الشريف | > وقاعدة LE‏ هى dle:‏ 
العجماء «e & p‏ 

والظاهر من هذا الحديث و هذه suclall‏ أن الأصل فى الشريعة 
الإسلامية عد م الضمان فى ule‏ الحيوان > إلا أن الحقيقة غير OVS‏ 
a ise] daas M" eu at‏ حری مها قوله صل أللّه عليه وسل : 


| « من وقف دابة 3 Q^ Jas‏ سيل المسلمين أو فى سوق f Q^‏ سواقهم 


guana CQ‏ مسلم > ٩۱‏ ص ه738 € والیخاری وشرحه 
oad‏ الدين بن Ne TE se‏ واختلاف الحديث للشاقعى بهامش 
الام + V‏ ص +£ ويل الاوطار للشو کانی + 4 ص We‏ وسئن ابی داود 
+ € رقم LORY‏ 


— NN" س‎ 


: EET 0") yalio أو رجل فهو‎ Ja "n" 

وقوله صل الله عليه وسل فما روى عنه «أنه قضى على JE SI Jal‏ 
ne‏ بالنهار Mai VOS Jal V 2n‏ بالليل ¢ وإن م ics)‏ المواثى 
JAL‏ ضامن ) m al‏ ( على هايا“ 2 


وقوله صلى ail‏ عليه وسل ol»:‏ على Jal‏ الحوائط \glaa>‏ اپار 
ol»‏ ماأفسدت المواثى بالليل ضامن على e,‏ « وذلك عند ماوصلت 
ناقة البراء بن عازب alle‏ وأفسدت فيه . 

والمعقول يرينا أن جناية olab‏ وإن كانت مباشرة بالقياس إلى 
ol,‏ الذى لايدرك ولا کون مسئولا إلا انها Lat‏ س إلى مالك 
ied al tl‏ تكون Los‏ فى أغلب case Sl‏ ومباشرة فى 
يعض 65( ٠ ox M‏ 5 فىجناية alal‏ المركوية غير cl‏ ؛ فإنالرا كب 
يضمن لآن التاف حصل بثقل الراكب و ثقل الداية إلا A‏ الدابة آلة له 
فكان AY‏ الحاصل بفعله مضافا إليه « وكان هو من شم O03 kalila‏ 
٠‏ قال الإمام الشافعى : « إذا حمل الدابة قائرها أو سائقها على أن War‏ شيا 


(A)‏ الحديث أخرجه الدارقطى والسهقى وجاء فى سل الاوطار جاه 
ص ۷۵ 

(Y)‏ دواه أحمد وأبو داود ومالك والشاقعى والنسائى أنظر سنن 
ابی داود Qus ۳۵۷۰ ۰ Pona e We‏ الأوطار + o‏ ص ۷١‏ 

a ots )*(‏ داود وأحمد وابن ماجه + 

"IO‏ مجلة الأحكام العدلية مادة “مه جاء النعس التالى : « gh‏ داست 
dls‏ مر كوبة لاحد على شى شیء ببدها أورجلها فى ملكه أو فى ملك ai‏ واتلفته 
يعد الراكب قد أتلف ذلك الثبىء ء مباشرة Mem‏ على كل حال » ٠‏ 

e YAN ص‎ Y + eM داجع‎ ©) 


— WNY — 


c^ أداة‎ AX alal وتكون‎ alad وطأها من‎ oy 6 يضمن‎ ali Aa] y 
. أدواته جنى سا“‎ 
عة الإسلامية لا كون‎ AI à والضمان9» من فعل الحيوان‎ "BAT 
أوراكها‎ le je jl من مالكها‎ Taal أو‎ qum إلا من فعل ضار حصل‎ 
ولذلك‎ cle كان له السيطرة‎ oT uas أو قائدها أو أى‎ yar. أو‎ 
المضر كفعل الانسان نفسه لا بكون سبيا فى الضمان‎ yd} Jab فإن‎ 
إلا بشرط وجود التعدى ووجود الخطأ اللازم فى جميع أحوال‎ 
. الاضرار قسسا‎ 
جار صص.‎ raps Mella ol أقوال الفقهاء على‎ U^ ul ود‎ 
أو مقيد بالاحاديث الى سبق ذكرها ؛ وما قاله الإمام الشافعى فى كتابه‎ 
على أن ما أصابت العجماء من‎ ad اختلاف الحديث مامش الام جاء‎ 
x » حال غير جیار‎ UN جرح وغيره فى حال‎ 
«al 7 الفقهاء : قال الطحاوى من المحقةين‎ m ad} وما ذهب‎ 
T محفوظة » أى‎ E BI » الماشية‎ al llo اضمن‎ Y, NE 
¢ الضمان‎ da le كان‎ Y. حافظ‎ 


والليثى ذه بإلى أن على أصابها الضمان بإطلاق y‏ أنه قال يضمن 
llel‏ أ كر من قيمتها وعمدته في ذلك شهادة الأول ol‏ على الممتدى 


. معتدبا‎ O «153, ly dez الضمان ومن‎ 


—— M —ÀMÀ mgt 


WA ص‎ Y + الأم‎ eel! 0 

(Y)‏ جاء فئ محلة الاحكام Aal‏ مادة AVA‏ ما ا : د الضرر الذى 
Ol gdl ato]‏ بنفسه لایضمنه sos oly 31 Vi eus aslo‏ أ DS‏ مقطا 
فى حفظه « بلا خطر » ٠‏ 

٠ 4*7 الام + ۷ ص‎ ose اختلاف الحديث‎ (v) 


— WÀ س‎ 


وذهب مالك والشاقى Ob‏ على leet‏ الضمان فما أفسدته ليلا 
eue olo Ys‏ فا أفسدته RE Iss Tote‏ فى هذا E" ol de‏ 
عزد Sal‏ الفقه لا o‏ إلا alll‏ »وقد قال تمالى : و وداود وسلمان 
]5 كان فى الرث إذ نفشت فيه غم القوم» وهذا الاحتجاج على مذهب 
من ری أنا خاطبون بشرع من قبلنا وعمدتهم فى ذلك Val‏ ماروى 
عن على بن شراب jl‏ اقة "WE c Jod‏ وطئن حائط فوم فأفسدت 
فقضی رسول الله صل الله عليه ob ea‏ على Jal‏ الحوائط AIE‏ حفظها 
وإن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن عل lal‏ » أى مضمون . 

وقدروى عن تمر رطى ol 4e dl‏ الضان واجب على le le‏ 
فى غير المنفات منما ولاضان prle‏ فى ed‏ ووجره فى ذلك أن Verl‏ 
o clc‏ حفظ المنفلت ذلك لاضمان ople‏ مخلاف غير المنفات فان 
Msi o fede Mel‏ . 

هذا والملاحظ أن سب اختلافوم فى هذا الباب هو معارضة الأاصل 
gaud‏ ومعارضة بعض السماع لبعض » أعنى أن الأصل المعقول هو 
ota‏ الا أن الحديث « جرح العجياء جبار » يعارضه » وهذا ادرف 
يعار ضه حديث البرأء بن عازب المتقدم ذكره بالتفرقة الى جاء مما فيه 
بين ما أفسدت البرائم بالليل وما أفسدت بالنبار . | 

هذا وجاء فق العناية على الهداية ( من OS‏ الاحناف ) أنه إذا لم يكن 
صاحب الدابة معا وهى ملك لم يضمن صاحبها dally Yad‏ كانت الداية 
أو سائرة وطئت lasg‏ أو برجلا أونفحت أو كدمت وإن كان معنا 
سائق لالم يضمن فى الوجوه S‏ اتلفت مالا أو نفسا لان صاحبها فى هذه 
الوجوه متسيب لاتصال فعله بالتلف بواسطة فعل مختار c‏ هو lll‏ 
Le] caua,‏ يضمن إذا كان متعديا ولا تعدى فى إيقاف al)‏ 


— WA — 


أو los‏ فى ماك وإن کان I‏ لما وهو يسير من ما cute g‏ ببدها 
أو رجلما لا ما كدمت أو نفحت بيدهاء وإن كانت الجناءة فى غير ملك 
صاحبها فإن أدخلبا فيه فعليه Mea Ole?‏ على أبة حال لتعديه بإدخاها بغير 
eu dol « Ud}‏ فلا (le?‏ عليه ay‏ ليس متسیب ولا c Aus‏ وإن 
كانت الجنابة فى الطريق العام وقد أوقفها صاحبها فعليه الضمان وإن كانت 
سائرة dy‏ يكن صاحبها lee‏ وسارت بإرساله os‏ ما أتلفت مالم تتحول 
مس de‏ إرساله وان انفلتت فلا ضمان ade‏ وإن كان صاحببا معبا 
ضمن ما أتلفت الا النفحة بالرجل أر لذنب . 


والنتيجة Q^‏ .35 هذأ er]‏ يقولون بالضمان à‏ أحوال عديدة c Q(O‏ 


GUL ۱۸۷ > ۱۸۵ جاء فى مجع الضمانات فى الصفحة‎ CA) 


« الراكب ضامن عما why‏ ت الدابة ولما أصابت E cT las‏ 


كدمت أو خبطت وكذا اذا صدمت ولا يضمن ما نفحته برجلها أو wd‏ وان 
«أوقفها فى الطريق ضمن النفحة أيضا لانه متعد بالايقاف وان أصابت ببدها 
أو رجلها حصاة أونواة أو أثارت Ie‏ أو حجرا صغيرا ففقات عين انسان أو 
أفسدت dy‏ لم يضمن وان كان حجرا LS‏ ضمن dà‏ لوعنف فى الدابة 
ضمن ذلك كله ذكره فى الوجيز والمرتدف فما ذكرنا كالراكب فان راثت 
أو بالت فى Gell‏ وهى "سير فعطب به انسان لم يضمن ٠ ٠‏ 

ه٠ أو رجلها هكذا ذكره القدورى‎ ley ضامن مانفحت‎ Po 

ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن ٠ ٠‏ + ومن قاد قطارا 
فهو ضامن لما أوطاً ٠ ٠‏ + 

ومن سار على دابته فى الطريق فضربها رجل أو oli Qube‏ رجلا 
أو ضربته as‏ أو نفرت فصدمته فقتلته كان الضمان على الناخس دون 
EE po‏ 

وجاء فى ص ١4٠‏ منه د لو أن رجلا أدخل غنما أو og!‏ أو حمارا = 


— M — 


وإن رأى المالكية والشافعية SGM‏ أيضاً ليس على ظاهره » قال 
ASC‏ الام الى يضمن صاحبما ما أتلفته ليلا » ob‏ زاد على Med‏ 
ey‏ يعنون elle‏ أو الحيوانات الى يكن حراستبا ؛ KS do‏ 
معر وفة بالعداء والشرء أليفة كانت أو غير أليفة وما أتلفته زرعاً DS‏ 
أوكروماء ولاضمان على Tie eel‏ ليس على إطلاقه Mey‏ يتوقف. 
على aly‏ شرطين : 

الشرط الأول : أن تكون بلا راع أو حارس : 

الشرط الثانى : أن تسرح er‏ عن المرارع أى فى مكان یغاب عل 
الظن آنا لا ترجع إايما . MP‏ 

فاذا تخلف أحد هذين الشرطين أو كلاهما يضمن oV ael‏ 
يكون len‏ راع يقدر على دفعها أو سرحت قرب المزارع ولوس معواراع. 

أما الحيوانات oed‏ حرأستها Ae gy Joel‏ ووز 
eed‏ | اتخاذها وتدبيتها فلا شىء على lel‏ وعلى أصاب المرارع Jae‏ 
5 زعيم . 

وأما الببائم الى يكن لأصابها حراستما e s‏ معروفة بالعداء على 
الزرع فان etn‏ يضمون Gillan‏ طولب أصابها بأمسا كبا أو لم يطالبوا 
سواء كان Vox]‏ ليلا أو Ue.‏ وتقيدم الضمان بأن OS‏ عداؤها على 
الزرع احترازآ ما إذا وطئت رجلا V‏ ملا فقتلته » فانه لا ثىء foie‏ 
على eb‏ إن كان الإتلاف ليلا ولم يقصر dll‏ حفظها » وكذا 


= كر EY UL all‏ ارضا فادها وصاحيها معها "ym‏ فهو ضامن لأأفسد. 
ولو ot‏ دابة انفلتت لبلا أو نهارا فأصابت مالا أو Y Vas‏ ضمان على صااحهة. 
geal oY‏ | 


— \A\ —— 


ا كدمته Axe) 4l: \ pany‏ برجلبا إن لم يكن من فعل م مہا uy Nl,‏ 
OL wl‏ | 


وقال الشافمية : إن الدابة الى يضمن صاحبها ما أتلفته ليلا لا eB‏ 
Wels CETAN‏ بلا زاع oY‏ العادة الغالبة حفظ المرارع Tale‏ 
J AR dà,‏ يلا ومن * م لو جرت العادة i psani eli usn ET T‏ 
SA‏ أولوجرت العادة ie‏ حفظها فى اللي والنا ركان على le]‏ الضهان 
ليلا f Aca‏ ؛ وق انه أن الغادةلوجرت بعدم حفظم y E‏ ضانلا ليل 
ولافى مار c‏ هذا فى القرى Ul‏ البلاد أو T. opu | ee] ya Gall‏ 
oF‏ العادة أن الدابة تراقب فى المدن . 
ر h‏ کان giles fae‏ أو قار كب la‏ 
كانت TUM ue lle eA‏ ولو غير مكلف oh gue My] D 4b‏ كان 
الإتلاف بالليل أو OV dU‏ فعلبا منسوب إليه و عليه حفظما وتعبدها مالم 
"Am‏ لعل [حكام ربط | cali , he‏ شيا 4 لا يضمن:وم at‏ مأ als]‏ 55 
Mod 3l one‏ 3 راثت بط راق ay walks‏ فس أو مال iu i| J6,.‏ 
فى ذلك إن الدابة إذا بالت فى طريق فزلق به حيوان gda cP‏ صاحب 
الدابة EROE Broka‏ هه أو قائدآ أو GL‏ لماء لأ ilis‏ حص لمن 
)( براجع Sl AS‏ على الملختصر + ۸ ص ٠1١15 > 1١5‏ 
(v) l‏ خلافا للطير آذ لا Dies‏ باتلافه Je Wen‏ والحمام T‏ 
المحتاج = Ve Y "d ad A‏ 
ص (de av)‏ 


— Mx. 

. جره دابته الى يذه PAD le‏ مالو جات leas‏ أو قبا 0 وإن كان قياس 
aj Be call‏ لاضمن clla‏ بذاك ay ay‏ 4 على ذلك PE‏ يمكن 
التحرز Qux) P Aio‏ م g 4) cal‏ لو أتافت بر Mom‏ وک لو ل يكن 4 


يد lle‏ ويشارق هذا ما تلفت يدها وفها لآنه يمكن حفظيما V‏ 


قال أبى عمد الظاهرى فى الل إن الراكب مصرف لدابته حاملا 


فا فا أصابت Ma le‏ عليه فانه عبد وعليه الضمان وما أصابت aly‏ 
أو بعضتها أو as‏ أو بنفحتما بالرجل أو ضربت بيدها فى غير المشى 
فليس عليه الضمان لقوله صلى اله عليه ولم i‏ العجماء جرحما «ur‏ 
ومثله القائد إذا كان مسك الرس نأو الخطام فمو حامل لادابة على مامشت 
عليه ومثلبما السائق ان حمل الدابة بضرب أو نفس أو زجر على شىء ما 
Ll‏ من atl‏ دابته على طريق المسلدين فلا cade oleo‏ ومثله Lus oe‏ 


. ضامن‎ s gua اس كل‎ P ME وهو‎ 


ومن ركب ذابة ولا فلو” يتبعها فأصاب الفلو إنسانا أومالا فالراكب 
حامل له le‏ ذلك فإنعمد أو 1 يعمد کان عليه الضمانءومثله من أستدعى 
de.‏ بشیء تأ كله وهو پدرى أن فى طريقها متاعا تتلفه أو إنساناً راقرا 
فأتلفته , ومثله أيضاً Opel‏ أسذاً عل ola}‏ أو sS Laie‏ فى 
أطلاقهما على الإنسان يعتير مناشراً لإتلافه قاصدا لذلك . 
والدابة إذا نفرت فليس على الذى نفرت منهضمان إلا أن بكرن ta jai‏ 
عامداء ومثلها الكاب العقور وهو وإن alel c " OW‏ ومن ES MU‏ 
Ub‏ إلا أنه ليس صاحبه متعدياً فى GN)‏ ما cali‏ الكلب وليس عليه 


() يراجم AP oe Y + ol‏ 
(v:‏ يقال أشلى. الكلب على الصد اغراء ٠‏ 


— Mw — 


ote‏ لان هكمن عمل سيفاً وأعطاه Ml‏ فقتل به فليس يسمى هذا العامل 
قاتلا ولا Tide‏ » وهذا كان عند ااظاهر بة أن من هيج كاب أو أعطى 
lia gel‏ فقتل به لا ضان Vade‏ . 


هذا و à sles i"‏ “كنات البحر الؤخار من ku‏ اأشيعة Ane le‏ 
أن على مطلق البهيمة الضمان فما جنت فورا Valls‏ لآنهكالمبيج لها . 


و Casas‏ متولى dka kati‏ غير e (^ A‏ ليلا ‘ oy‏ 
رسول ail‏ صل عليه وسلم قضى بذاك لاعتياد حفظها ليلا ولا ضان فى 
lu‏ فإن Gil‏ الاعتياد انعكس KA‏ إذ هو العلة . 


: (i= عليه‎ 3| lale js à الغنم‎ e le ee Y cana) و‎ 


و لمن صاحب Ut Pe U^ Al‏ ]15 رکه d‏ الشارع لتعديه 
ولتفر يطه . أما إذا أفلت وقد حفظه حفظ مثله لم يضمن لعدم التقصير « 


و يضمن صاحب الكلب العقور إذا أرسله ولو فى ملك على الداخل 
بالإذن لقوله صل الله عليه dea‏ و سين صالحب الكلب ماغقر نارآ 
ولا يضمن ما عقر MOMS‏ 

هذا ومعنى القاعدة عند الفقباء هو « أن جناية الماثم غير مضمونة » 
ولكن لاراد إذا فعلت ذلك بنفسم d‏ عن عقوراً ولا فرط WIL‏ 
(beam à‏ حيرش بحب عليه الحفظ « أضف di‏ هذا VERE ol‏ أنفسهم 
T A 1, La‏ فى قاعدة » A‏ ت chew)‏ جبار » معنى الدابة All‏ 


٠ ص ۸ فما بعدها‎ M + المحل لابن حزم‎ eua 
۱۷۰ ANA مد ار للمرتضى جه ضح‎ es (Y) 


— M — 

وحدها والمنفلته الدابة المسببة الى لامكن الاحتراز عن CO Ma‏ 

لقد كانت قصة نفش غم القوم فى عبد agh‏ عليه السلام eo‏ 
خلاف بين الفقباء فى مبدأ التبعة عن فعل الحيوان c‏ قال JW‏ « وداوود 
وسلمان ]3 عکان فى الحرث ]3 pode‏ القوم e yv‏ 
شاهدىن c‏ ففبمناها سلمان Oe‏ . 

جاء فى تفسيرها أنه دخل على داود عليه السلام رجلان فقال 
أحد هما : إن غنم هذا دخلت فى Gp‏ ليلا فأفسدته فقضى gd‏ 
P IET‏ على colle‏ وكان ode‏ على الباب cue ill‏ منه الخصوم 
فقال : كيف قضى ol Kay‏ ؟ فأخبراه e‏ فقال : غير هذا أرفق بالجانبين 
فسمعه داود عليه السلام فقال له : يحق النبوة والّبوة إلا أخبرتنى بالذى 
هو أرفق فقال : أرى أن تدقع call‏ إلى صاحب uoo‏ لينتفع بدرها 
Yas‏ وصوفهاء والح ث إلى صاحب call‏ ليقوم عليه حتى o ps‏ کان 
MA 3‏ . فقال : القضاء ما قضيت » وأمضى الحم بذلك . 

otl. IN‏ عليه السلامكان بالاجتهاد » وهو e‏ على 
الأنبياء علييم السلا م بين فى الأصول . 

إن قول سلمان«غير هذا أرفق» »ثم قوله أرى أن ero pgs‏ 
فى أنه لبس بطريق الوحى » وإلا لبت القول بذلك ولما ناشده داود 
عليه السلام لإظبار ما عنده » بل وجب عليه أن يظهره بداء ؛ وحرم 
عليه كتمه c‏ مع أن at‏ أنه عليه السلام ل يكن نييآ فى تلك السن e‏ ومن 

(۱) براجع البدائع + ۷ ص Wt‏ 

والهداية ج ٤‏ ص ١٤۸‏ 


Vo 1/4 براجع تفسیر روح المعانى للالومى + ۱۷ ص‎ OY) 
| | VA سورة الأنساء الايد ۷۷ د‎ 


— Me. 


ر ورته أن يكون القضاء السابق أيضاً كذلك » ضرورة استحالة نقض 
Gal K>‏ بالاجتباد » وفى الكشف أن القول بأن كلا ea‏ عن 
اجتاد باطل » o‏ سليان نقض Se‏ داود عليبما السلام والاجتهاد 
لا ينقض بالاجتباد البتة » فدل Je‏ أنهما em Cu‏ الوحى ' ويكون 
ها أوسى به لسلبهان عليه السلام bet‏ لحك داود عليه للام » أو كان 
lulu Se‏ وحده بالوحى « وقوله تعالى : « ففبمناها» لا يدل على أن 
ذلك اجتباد . i‏ م es HR‏ 

وقد روى أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيمة MET‏ تفاوت . وأما 
سليان عليه السلام aa‏ استحسن eal gu Jer de‏ بازاء 
ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك من الغنم » 
وأو على صاحب p‏ أن يعمل فى.الحرث إلى أن d»‏ الضرر 
الذى أتاه من قبله » كا قال بعض أصاب الشافعى فيمن غصب e fae‏ 
فأ بق منه أنه يضمن القيمة فينتفع ما المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب 


من المنافم فإن GMb‏ ترادا . 


7 'هذاء وأما f‏ الملة 3 a2 Uu‏ الإمام dice)‏ رطى الله عنه: ' 


de ضمان إذا لم يكن ممما سسائق أو قائد » لما روى الشيخان من قوله‎ Y 


الله عليه وسل « جرح shell‏ جبار » ولا تقييد فيه بليل أو نهار . 

وعند الشافعى : جب ota‏ ليلا لا نار لما فى السئن من أن ناقة 
alt‏ اء eles‏ حائط رجل فأقسدته » فقضی رسول اه yo‏ الله e‏ 
A ded k‏ الأموال Maas:‏ بالنبار وعلى أهل aie PC M‏ بالليل os‏ 
dis‏ إن xS‏ دليل على ace Kol‏ مسسئلة Y‏ قاطع Vi‏ مصيب ٠‏ 
وفما أيضاً دليل عل أن خطأ الجتبد Y‏ بقدح فى كونه oet‏ 


— 1 — 


الطاب ارزّول 
شر وط“ الضمان فى جناية الحيوان : 


علّصاحبالحيوان أو حار سه أو را كبه أو سائقه أو قائده أو من له 
Go‏ السيطرة ade‏ الضمان إذا acl‏ جنابة ف نفس أو مال للغين » 
فالضمان جب عليه إذا توفرت شروط معلومة ولا ضمان إذا أنعدم oly‏ 
x “i ni»‏ 

. وجود عمل ضار‎ -١ 

أ حصو ل ادق eco‏ أو مع التعمد . 

. قيام الرابطة بين الضرر والتعدى‎ - ٣ 


وإليك LE‏ فى توضيح هذه الشروط : - 


)١(‏ الشرط فى اصطلاح الاصوليين هو : مايتوقف وجود الحكم على 
وجوده وجودا شرعا ob‏ يوجد SLE‏ عنده لابه € ويكون خارجا عنالماهية 
ويلزم منعدمه عدم الحكم e‏ وعلى ذلك فالشرط أمر خار يعن المشروط يلزم 
من عدمه عدم الشرط ولابازم من وجوده المشروط وبختلف uds n‏ 
لأن الركن وان كان يلزم من عدمه عدم الشىء الا أنه جزء من ماهنة الى 

والشرط شرطان عنذهم )١(‏ شرط شنرعى وهو ماکان مصدر er‏ 
الشارع كحضور شاهدين فى (Y) CUS‏ وشرط جعلى وهو ما كان مصدر 
اشتراطه ا مكلف كقول الزوج لزوجته اندخلت الدار eld‏ طالق do tse‏ 
فى هذا الشرط أن لا يكون t‏ 5 العقد أو التصرف e op pill‏ 

_ کناب أستاذنا الشيخ محمد زكريا البرديسى  أصول الفقه‎ e 
Vey oe iti الطعة‎ 


+ ضار‎ M 5 97 3 


JP» حرث‎ ole فىهذأ ا موضوع مشرورة وهى : , لا‎ sacla! 
t فعل حيوان‎ Q^ أو وفوع أذى بالغير‎ "Nm والضرر هو حدوث‎ 
o, مال‎ à نفس أو‎ d عادة فى‎ Ks 


التعدى : 


لابد من مجاوزة ل+ق الغير أو حق العامة على ما ينبخى الاختصار 
عليه » فلو لم تسكن مجماوزة » فلا ضان » وذلك مثل أن تتكون الدابة 
cl‏ حصل منم الإضرار فى ملك أو فى gat‏ المعد للدواب أو دخات 
بإذن عن وقع له الإتلاف وذلك oY‏ صاحب الدابة استعمل حقه 
Op Ll‏ خلاف ما إذا آدخاہا فى ملك الخير يغير إذنه» وفى عل عام لم بعد 


)4( عمدة.القازىء + ٩‏ ص ١۲‏ ( صرح العنى فيه Ob‏ حديث 
sel «‏ جار » SUL ass‏ على الابدان أو الاموال ) * 
(Y)‏ « أ » يراجع جامع الفص ولان + Y‏ ص ۸٩‏ فما بعدها * 
«ب» راجح AWe call‏ من محلة الاحكام AS ral}‏ ونصها : 
« لايضمن صاحب الدابة التى أضرت E.‏ أو ذيلها أورجلها 
حال كونها فى ملكه VS‏ کان أو لم يكن - 
والمادة Qv‏ ونصها : 
dsl esse EE‏ دابته فی ملك غيره ye ail‏ بضمن MAU‏ 
( فى الصور p ell‏ المادة أنفا) cam‏ أنها تعد . كالكائنة 
ملكه e‏ وان ۽ کان أدخلها بدون اذن T € dole‏ ضرد 
ملك الدابة وخسارها على كل حال oe‏ حال كونه Ut‏ = 


— \AA — 


ل لوقوف الدواب أو فى الطريق أو بالقرب من المرارع أو من غير راع 


jl‏ یما $i‏ قصر فى حفظرا وكانت عقوراً al‏ يضمن c‏ ومن أمئلة ذلك 
Jus‏ الرا كب على دابة فى الطريق العام فوطئت La]‏ بيد أو زجل 
Gas‏ سي فقتلنه يضمن؛ OY‏ السير فى طريق المسلمين مقيد بالسلامة 
oy‏ المشى بالطريق حق للجماعة والراكب ake‏ التحرز من ML)‏ الضرر 
بهم Ve‏ . ومثله السائق والقائد . 

د سار رجل على دابته فى الطريق pex‏ ادجل أو > ضرم \ ead‏ 
bu z‏ رجلا Ge aka‏ الناخس » , غْ 


» د bent 4:3 A‏ من سبع أو غيره إذا 3 je‏ عل ال 2 راق فهو 
à m‏ هذا ise ue‏ ضامن Da Lily iu‏ 


[22 ym عندها أو غير‎ are أو‎ E أو‎ ii n = 


: ونصها‎ ۳ zal e 


V‏ « لو أتلفت الدابة التى كانت قد ربطها صاحبها فى ملكه دابة 


غيره التى afl‏ بها صاحبها وربطها فی ملك ذلك بلا wal‏ لابلزم 
الضمان € واذا تلفت إلدابة cu Lobe Al‏ فيضمن صاحيها» 
وذلك oy‏ عمل الاول انز 2 ملكه Ge‏ عمل الثانى ly‏ 
يشر SAX‏ * 
وتراجم 2304 AYA‏ ونصها : « اذا ربط Quam‏ داشهما فی 
محل لهما حق الربط فه فأتلفت احدى الدابتين الاخرى فلا 
بازم الضمان ٠‏ مثلا » لو تلفت aol bls‏ الشر oS‏ فی دار 
دابة الآخر عندما ريطاهما فى نالك الدار لا بارزم Ole 2M‏ + 
elle )1(‏ البسوط VS + um‏ ص AAA‏ * 
(v) ;‏ دا » یراجم السوط NY m‏ ص Y%‏ = 


— NAR س‎ 


الرابطة بين الضرر و dx‏ 


ش إن jab‏ الجيوان الضار و odo‏ فى الشريعة الاسلامية لا کی أ 
بل لابد أن يكون هنالك شخص له Ee‏ حدوث الضرر إما مباشرة 
أوتسييا . 

0 al الا ر لعل نفك‎ Jen d OA أن‎ grabs 0 pale RU alls T AH 
Di gi i Ole oJ oO 1 YI Ed ölel o Q^ شارع‎ n odo u 
لآن‎ UI على‎ c pl غير‎ T" م‎ a Tl عصل للغير من‎ YS 
wal: 1 9 adi. ei Ul Jt وار الضار الا‎ TP 1 EL 
) ad, مباشرة‎ 


«ب» راجح era ux‏ للمالكية Wye A>.‏ \\ جاء قد مامعنام : : 


« ان الراء ى اذا سرح عنمه فى موضع يقرب من المزارع يغلب 
على الط ن أنها ترجع اليها S6‏ يضمن > وأيضا اذا كان معها واو 
. بعدت عن ٠٠٠ EXE‏ ومن الخد ماشية شأنها العداء على 
RU‏ زارع فان Gland‏ ما أفسدته على ربها بالليل Jo‏ نهار » l ٠‏ 
(ج) وتراجع تحفة المحتاج للشافعية ج٩ Y rogo‏ جاء galas o les‏ 
7 علىالمارة بالط ريق العام الاحترازعما Bom‏ فيهاكال E‏ 
الشديد بالدابة فى مجمع الناسفان فعل ضمن ۰۰۰ ومن حمل 
حطا على ظهر بهيمة فحك بناءا فسقط ضمنه لبلا ونهارا » ٠‏ 
eua‏ المادة ۹۳ من المحلة ونصها : 
» لو داسث Sls‏ مر كوبة لاحد على شىء na Baw‏ رجلها فى ملکه 
أو فى ملك الغير ag UM‏ الا كن ca iu‏ ذاك الشىء ماشرة 
فيضمن على كل حال » ٠‏ 
Y < MM (YY‏ ص ۱۳۸ * 


— NA LL 

أما فى حال التسدبءقانه لاضمان إلا بالتعمد:والتعمدهو PEMD‏ 
القصد أو التقصير A‏ عدم E‏ ز ولاضمان عند عدمه « ولوكان الفعل 
الضار res‏ إلى VES uu‏ : كفعل a c^ (e PARU‏ لم o»‏ 
الرا كب على ضيطها فتحدث ضررا pall‏ . 

وهذا الرأى aate‏ رأى اللخمى القائل بأن على الرا كب 31 g‏ 
الضمان Mss de‏ الضار n‏ 2 

: NV. aibi 

أمثلة لبيان الضرر فى سال التسيب : 

الضرر الذى عصل بفعل of yb!‏ فى حالة التسيب لاضمان فيه إلا 
بالتعمد 5-85 all‏ هو التعدى 2 Juell Jai‏ - ولتو ضیح ذلك أرق 
e? ol‏ بين TX‏ القارىه i A) aa VI vas‏ — 

: مثال الضرر فى حال القصد‎ -١ 


uaa) d VERE" قصدا‎ one ale jel أن بجفل‎ je 
< . اجفال الدابة لتتلف هى أو لتتلف شيا اصاحبها أواخيره‎ 
أيضاً « إذا جح به فرسه » فان كان هو ارك له المغالب‎ de ومن‎ 


eA ad لم‎ RP > gall ف القصد‎ 1 bes ow ar کل ما‎ gaal له 5( انه‎ 
lbh) ole 


+ من المحلة‎ ۷ EDU eM (\) 

tyro لاص‎ à, 1 الفتاؤى‎ (Y) 

٠ من المحلة‎ AVY تراجع المادة‎ Q9) 

= eve السألة‎ ١١ ص‎ ١١ الحلى ج‎ (E) 


— Mw — 


أو ٠‏ إذا الق هرة على حامة أو دجاجة فأ كلتما طمن لو أخذتها dyes‏ 
alas]‏ لا لو alas‏ » ولضمن بأشلاء 45 "n a7 Anta M aid‏ 


OD ضر 4 سيفه»‎ alc 


أوأو » !3 ic‏ أوعقرنا à‏ الطريق فلدغت رجلا ضمن O e‏ 


VT alai حفظباء وكذاما كدمت‎ d san لم‎ b bs قال مالك‎ 


60 . ٦ كن من قعل من معبأ وإلا ضهن‎ i إن‎ ll ر ميه‎ 3l 


: الضرر 3 حال التقصير‎ Jlis n. Y 


PN آخر من‎ 2v 3l ll} 3l سر جا‎ eas دابته‎ | TET o 
قيموت فعلى صاحب الدابة الضمان‎ Gath التى تملا فيتسيب فى إصابة‎ 
mue وإحكام ريط أدواتها‎ alal لتقصيره فى شد أحزمة‎ 


| incur M TE 


e‏ ومما جاء فى المحلى ص A‏ « من استدعى بهيمة بشىء تأكله وهو يدرى 
أن فى طريقها متاعا تتلفه أو انسانا راقد! asl‏ فأتلفت فى طريقها Vos‏ فالقوم | 
فى العمد وهو (JS‏ خطاً ان لم فيه وكدلك من اشن أسدا على انسان أو حنشسا» | 
«hp‏ جامع الفصولين + Y‏ ص هلم * 
(v)‏ الدر المختار جه ص امه * 
(۳) الخرثى + ۸ ص 11 ٠‏ 
o (£)‏ » پراجع مجمع الانهن + ۳ ص m WM‏ 
«ب» تراجع أيضا تبحفة ٩ + gtst‏ ص YA e‏ جاء فيها : | 
« کل حوان عرف بالاضرار وان لم يملك فيضمن ذو حمل T.‏ 
أو كلب عقور ما بتلفه ان أرسله أو قصر فى ربطه ٠»‏ | 
« ج » يراجم Lal‏ الأرشئ + ۸ ص 1١8‏ جاء فيه : 
« لا يخفى أن ضمان الراعى انما يكون مع التفريط » + 


| 
i 
0 
| 
| 
| 
i 
D 
i 
| 
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س مثال الضرر لعدم التحرز : 


B‏ وذلك p ME Gy Uem, ol d‏ وتصدم رجلا en gad‏ 3 فان 


الضمان بكون على الناخس » لاه قصد النخس و i‏ تحرزما Wars. p‏ 
وكأن يوقف الدابة Jal‏ العام فتحدث اضراراً adl‏ ببب عدم 
التحزر من صاحبها أو حارسها » قال ابن عابدين « الأصل أن المرور فى 
طريقالمسلمين مباح بشرط السلامة فيا مكن ae JU I‏ . © 
VET‏ كلام أبن عابدين ضرورة احترام S‏ بن وعدم 
. الاضرار بهم وعدم التعدى عليهم ما أمكن OT‏ المرور حق مقرر لكل 
إننان إلا أنه مشروط بالسلامة فيا يمكن الاحتراز منه . 
lt E‏ من مثال الناخس المتقدم ذكره قد لايكون قاصدا BDU]‏ 
مال الغير أو هلاك نفسه وإنما يقصدإسراع الدابة ولكن dj‏ عن سه 


20 


« د » وجاء فى poll‏ الزخار جه ص ۲۷۰١‏ ما dh‏ « ولو كاد 
الفرس شموسا لایر کب إلا فى الصحراء فر كب فى الشارع 
ضمن ما جنى لتعديه ٠ rala ila‏ وجاء ad‏ أيضا « وأما العقور 
يضمن ان فرط فى حفظها لقضائه صل الله علبه وسلم فى en‏ 
فتلت حمارا » e‏ 
TENO)‏ براجع امسو YN m Je‏ ص «Y‏ 
«ب» والهداية ج 4 س ١١4‏ , 
CREE za‏ الممحتاج Mm‏ ص Y‏ جاء فنها got‏ ما oes‏ 
الدابة غير من معها فضمان Wl‏ على ell‏ ولو le gay‏ 
بطبعها على الاوجه مالم DBL,‏ له من معها edad‏ 
(x)‏ يزاجع الدز المختار < م ص لوه , 


eG 


— say — 


للدابة LE duel ol ao 5] 1 ali "p‏ سيلتج من ذلك» وتصرفه هذا 
م نوع 3.1 الذى 4c rA‏ القانون فى مثل هذه AIL‏ » ومثله el tl‏ 
الذى برعى غنمه بالقرب من PES eJ»‏ فقوب اتلافا أزرعهم 
هذاء وقد ذهب e‏ اأشافمى ورواية عن sel el‏ 
الى أن الراكب ضامن؛ ومثله القائد أو السائق لما تصيبه ud n‏ أو 
تخبطه بيدها أو رجلبا OY‏ كل ذلك ما مكن الاحتراز منه . 
هذاء والذى يكن أن نستنتجه أن المالك أو الرا كب f‏ السائق أو 
الا أو الراعى ( ومن بيده حفظه كوديع أو بيطار ومن d‏ حق السيطرة I‏ 
عليه كن استأجره ولو لم يكن مالكه أو من غصبه استولى عليه e‏ 


(1) یراجم الیزان + Y‏ ص Noe‏ جاء فيه ما يأتى : TR‏ 
5i: ions‏ قول أبى Anm‏ أنه لو أتلفت الدابة tad‏ وصاحها عليها ا 

ضمن صاحها ما xal‏ ببدها أو فمها وأما ما أتلفته بر جلها فان كان e Vb y‏ 

ضمن الراكب وان coms‏ برجلها فان كان بوطتها فى موضع مأذون فيه شرعا | 

ght:‏ فى الطريق والوقوف فئ ملك الراكب أو فى الفلاة أو فى سوق 

الدواب لم يضمن وان کان بموضح gd‏ بمأذون TRA EC‏ على o EUN.‏ 

الطريق والدخول فى دار اسان بغير i‏ ضمن C‏ قول مالك ان يدها 

وفمها ورجلها سواء فلا ضمان فى ثى o‏ ذلك اذا لم يكن من جهة 

IPM‏ أو فادها أذ سائقها ce‏ من P‏ أو ضرب ومع قول الشافعى أنه 

RE DS 5 m,‏ أو [dv‏ أو lies‏ أو ES‏ سواء كان من Veale‏ أو 

اها سسب أو لم يكن d$ co‏ أحمد ما أثلفه بر جلها وصاخها عليها فلا 

شمان NC‏ وما leoi cuum‏ أو RE E‏ الضمان « > avis‏ الذى هو کلام 

أبى dae‏ يفصل oS‏ مالك فه Cian‏ من dum‏ حمث التفصيل eld S‏ 


A * 
LEE! hata Acl وكلام‎ S4 XA 


undi Uu 


السب مق ال كات كالسرقة (Whe‏ يعون مسئولا عن فعل Ob abl‏ 
الذى تحت حراسته وضامناء مالم clit,‏ الحيوان بنفسه ولو فى الطريق 
العام wass‏ ضررا فلا ضهان على صاحبما ؛ أو cut‏ ويعجز صاحبه من 
O du‏ . ولو تعدد واضعو اليد على الحيوان OW‏ تمع EF‏ 
ورديف أو راكب وسائق أو راكب وقائد فان الا aS‏ قدرة على 
التصرف فى الحيوان والاقوى بدا Lauds‏ بكون الضامن » فان (ستويا 
فى القدرة والتصرف فالضان عليبما بالاشتراك . ١‏ . 


هذا » ويشترظ فى الحيوان «Xl‏ وقع a‏ الضرر GUL‏ :س 
١‏ -- أن يكون حيا . 


(A)‏ جاء فى جامع الفصولين + ۲ ص ۸٩‏ أنه « لو وجدفى زرعهدابة 
فحمل علنها فأسرعك :ضين ما أصابت وكذا لو ها كيرا baa‏ ار ها 
ا 

وقد جاء فى pall‏ الكسر جاه Lyd! oi» T‏ لو تلفت فى 
يد الراعى زرعا أو Leet‏ ضمن الراعى دون امالك وكذا المستفيد اذا استعار 
dig‏ فأنلفت eet‏ وهى فى بد المستضد فضمانه ade‏ سواء أكان التلف KIU‏ 
أو oN aga‏ ضمائه AM, adh,‏ للمستعير ».+ 0 

وجاء فی شرح اللووى على cm‏ مسلم Mom‏ ص ۵ « أن الضمان 
oes‏ فى مال الذى uer pm‏ سواء أكان مالكها أو مستأجرا أو مستعيرا أوغاصاً 
أو WSs 5 lea ge‏ أو غار e Co‏ ; 

. 78٠ ص‎ ۷ + e تراجع‎ A) 

. WO ص‎ ٠۰ + calls 


— 14o — 


٣‏ س وآن OG‏ ما يصح cal‏ من cd LT‏ المفترسة أو غيرها 
كالسباع LIM,‏ صقرة كاك أو iani aS‏ كارن و غر خطيرة 
Mel sh ede‏ منغم وخيل » وكالقطط والكلابوالدواجن Mel sh‏ 
ولايستفيد من التعويض الا المصاب TEE S‏ : 
ولا أرى أساسا al oid‏ ألا التعدى فى حال الاضرار مباشرة | 
.أو وجود الخطأ اللازم فى أحوال الاضرار aed‏ | 


a 
i: 


QUA 
الحيوان فى القانون‎ Jad لية عن‎ Lal 
المبحث الأول‎ 


فى يعض قوانين البلاد العر dy‏ نوجه ple‏ 

يسال مالك الحيوان أو مستخدمه عن الضرر الناثىء بفعل الحيوان 
فى الوقت الذى يستعمله فيهءسواء أ GOB‏ حراسته أوهرب منه E foe gh‏ 
وتدكون A tall‏ قبل المصاب ga‏ أقام الدليل على ااضرر الذى أصابه 
٠‏ بفعل الحيوان وأثيت Ble‏ السببية بين ذلك الضرر والفعل من غير حاجة 
إلى إقامة الدليل على tex‏ مالك الحروان أو مستخدمه . 

جاء فى القانون المدنى المصرى القدي فى المادة yor)‏ والمادة Yro‏ 
ا zy‏ 

ey «‏ مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر الناٹیء عن الحيوان 
المذ کور » سواء کان فى حيازته أو آسرب منه » : 

وف القانون us pall oll‏ الجديد المادة ٠۷١‏ تنص على o‏ : 

goles‏ ايان ولو يكن مالک مسثول عما dae‏ الحيوان من 
ضرر ولو ضل الحيوان أو آسرب مال يثيت الحارس g^ al‏ الحادث 
كان بسبب أجنى لا پر له فيهء . 


ونص مثله القافون dall‏ السورى فى المادة yyy‏ واللبى Ga‏ 
فى المادة ٠۷۹‏ . 


— ۷ 

أما القانون Glu Gall‏ فقد نص على : 

« ان حارس الحيوان d s‏ عن ضرر حيوانه وان يكن قد ضل 
» هرب س و S>‏ هذه التبعة 6 ى أيضاً عند انتفاء الاس AM‏ € 
وان كن الحارس والمتضرر ص ترطين aet‏ سابق ease Maa‏ مثلا 
ولا ترتفع التبعة عن الحارس إلا إذا قام الدليل على قوة قاهرة أو على 


os) a A jl [hes 


ولقد نص التقنين Gall‏ التونسى والمرا کشی فى المادة A&‏ 5م على 
أن المرء يأل عن الضرر الذى يبه الحيوان الذى كون فى حراسته 
واو ضل هذا الحيوان أو تسرب مالم بيت أنه اتخذ الاستياطات اللازمة 
el‏ الحروان من الأضرار بالغير أو لملاحذلته أوأن الفعل الضارناثىء عن 
حادث e‏ أوقوة قاهرة أو عن خطأ المضرور نفسه . 

هذا والتقئين Gull‏ العراق فى yyy aall‏ وما بعدها لم à‏ 
de fall iJ ul‏ عن فعل الحيوان إلا أنه Gal‏ من الشريعة 
الاسلامية أحكامه à‏ هذا "m ola‏ أن > n‏ العجماء جار « 
endar s‏ مالك الحيوان أو مول مه مدو ol d alae Le Y‏ من ضرر 
للنير مالم ينبت أنه اتخذ الحيطة االكافية لمنع حدوث الضرر . 

والذى بظبر M‏ من دراستنا liad‏ البلاد dy all‏ أنها eS‏ 
امین S‏ — ش 

UJ واسورى والأبى‎ all التقنين‎ fos : الأول‎ E 
LÄ من‎ cool E كثى وبأخذ ما أخذ به التقنين‎ VM ua yy 
. مالك الحيوان ومستخدهه وحارسه‎ de مشو لية مفترضة تقح على‎ 


( 3 pelt LY ) 


M» 5 
eee 3 


— NA — 


ou = 3‏ : ويستقل بهالتقنين العراق ويأخذ بالشربعة الإسلامية 


i), هكد‎ oly | عن فعل‎ peer حول مه‎ et مالك لك الہ وان أو‎ dez y 
وقوع الضرر بفعل‎ à خطأ اساب‎ "ES à فا کون قدو‎ dle jan 
u | . oia 

EJ ah الطاب‎ 


: ol, عن فعل‎ Jia Q^ 0 


لقد نصت المادة ٠۷٠‏ من القانون المدنى المصرى الجديد والمادة yyy‏ 
من القانون السورى والادة ٠۷۹‏ من القانون الليى والمادة ٩٤‏ تونسى 
والمادة هم مراكش 


على أن المعولعليه فى تعبين من يسألغن فعل الميران [نماهو الشخص 
المعين cold‏ ولو لم يكن KIU‏ له والاصل فى الحيوان أن ous‏ فى 
جراسة SSL‏ ولو كان قاصرآً أو فاقد العقل مالم يكن لغيره السيطرة 
NP‏ لمة عليه a N ^V. pe la 2b,‏ ساب y‏ الك y a‏ أو مستفيك 
فان 4-1 dll Md no ex: iJ‏ إلى مس تخدم ol,‏ باعتباره 


^ 


Libo 


KE Seale NM‏ مبنته ولو لم QM‏ يستخدمه 
dus‏ وبيطار ولاس مثله الذى برعى es‏ وان lak‏ سيده eS‏ 
والراعى OV‏ السيد هو ca oe MI‏ أما إذا رعى الجيوان lid‏ 
اسه " کون حارسه v‏ 


- Alternative ~ بدلية‎ ÀJ مسد‎ aue القانون‎ T &J stack! m 


— MA — 


الضار c‏ ولو أفلت منه وأحدث الضرر ق AST‏ حرأسته ما لم يسرق 
أو صب ob‏ يكن فى dale‏ هن did‏ عليه ولو كان استيلاوة 
بغير حق » فيسأل السارق أو الغاصب VP‏ بقع من الحيوان «X y‏ 


a n cab 


ما يشترط فى الحيوان : 


يشترط فى الحيوان cll‏ وقع daa‏ الضرر شرطان . 


 ررضلا وقت حدوث‎ ed لآن‎ ( Le الشرط الأول :أن كون‎ 
re ( aad نب على‎ S AJ ua ولا‎ dal size! Y 


Be gs ) الأأشاص‎ aI أن بكون ماوكا‎ : aul DEC 

'الشرط الجيوائات غير المملوكة » كطيور السماء ووحوش الغابات إلا أن 

يقوم الدليل على أن Cee Lat‏ تسيب Adag‏ فما وقع من ضرر 
بفعلبا ) . 


hae Ve do مفثر‎ &J La DEN Ó لا‎ uw lhl, "RATS 
| . إلا إذا توافر هذان الشرطان‎ Sel ice iab] الیو‎ 


ولافرق فى الحيوانات الى ds E‏ | الضرر بين الفترسة والمستأنسة 
Yy.‏ بين ASN‏ 8 والصغيرة ولا الخطيرة. ولا e^ ery de»» c bene‏ 
الجيوانات الدواب والببائم Wels‏ من خيل وبغال وجمير وجمالوموأثى 
ومن at‏ القطط والكلاب: والقردة والطير المملوك والدواجن 


— Yoo LL 


يأنواعبا ؛ ومن المفترسة السباع والغور Vlees‏ . 


)4( براجع کان اندرهل فى قانون المسثولىة المدسة المادة AX‏ ( من الطعة 
Aul‏ عشر ) جاء فيها أحكام مسئولية الشعخص عن الليوان المفترس 
والاليف وترجمتها : 
LY‏ صاحب ol 4H‏ الاليف اذا علم شراسة حيوانه يكون مسئولا عن, 

" ضر ر بحدثه سسب شراسته اذا لم Ao Su,‏ + 
۳ صاحب الحبوان الالف عدا الكلب والقطة يكون Y y»‏ عن أى 
shack A Am Jy?‏ 3 
tunes E ace‏ 
والدواجن e‏ 
ه  Lis‏ عدا ما تقدم صاحب الحيوان Y CAM‏ يكون مسئولا ae‏ 
Aon,‏ من ضرر + 
وهذا هو نصها plow YI GUL‏ & من tS‏ اندرهل فى فاون AJ t‏ 
e asl‏ 
Art. 86 — Damage by Animals :‏ 

(1) A person who keeps a wild animal keeps it at his 
peril, and is liable for all damages which it may do 
in cons- mence of his not keeping it securely. 

(2) The owuer of a domestic animal known by him to 
be vicious keeps it at his peril, aud is liable for 
all damage whichit may do as a result of its known 


vicious disposition, in consequence of his not 
-z keeping it securely. 


exu We Lc 


th bd ul‏ السائية كالجراد والعصافير غير ol LAL‏ صاحب 
المرارع ya tad Ve JULY‏ اضر ا إذا eat‏ أن ضررها erly‏ 
إلى i » dla‏ 


fu,‏ مضى كانت ٹری أنه إذا وقع al‏ 5 من حيوان كان 
9 05 ( أو بركيه إنسان أعتير pall‏ حاصلا dea‏ الإنسان 1 


M ——— n MÀ ——M HÀ 


(3) The owner of a domestic animal, other than a dog— 
[or eat, is liable, if it trespasses, for any damage 
which is a natural consequence of the trespass, 


(4) The owner of a dog is liable for any inquiry it 
causes to cattle and poultry. 


(5) With the above exceptions, the owner of a domestic 


animal (apart from negligence on his part) is not 
liable for damage which it may do, 


ویراجع كتاب بروس فى قانون المسئولية alt‏ الامريكى ص ۳۹ مادة 
oY‏ جاء ao‏ ما ترجمته : 

« ان حارس ol D‏ اذا كان هذا الحيوان من النوع الذى se‏ 
d TIE‏ يكون مسولا عندما يرسله ( ولو بغير قصد الحاق 
الضرر بالغير ) عن أى ضرر aes‏ منه بالارض أو النفس أو الممتلكات 
dell‏ ر يحتمل أن بحدث بسسه باستثناء الحنوانات التى تساق بالطريق 
العام + 

وحارس الحيوان اذا كان من النوع LEI‏ بطبعه ( وصاحيه ,يعرف 
أو يفترض فه أن يعرف ميوله الشرسة ) يكون مسئولا ( ولو لم ينو الاهمال 


» الاضرار بالآخرين ( عما alus ani),‏ من تلك المبول 6 « = 


— N.N — 


: e i yd Y باللغة‎ 2204 gag =) 


LAW OF TORTS 
William L. Prosser. 
Animals: Page 319 


57—Apart from statute, the keeper of an animal for kind 

likely to do harm to the land of others if it escape 

is liable, without wrongful intent or negligence, for 

its trespass upon the land of another, or for any 

| damage it may do to the land, or to the person or 

| property of the owner, of a kind normally to be 

| anticipated following from the tress. For exception 

is made in the case of animals driven along the 
public highway. 

The keeper of àn animal of a species dangerous 
by nature, or of any animal which he knows, or has 
reason to know, to have dangerous propensities, . is - 
liable, without wrongful intent or negligence, for 
damage to other resulting from such a propensity. 


هذا والمادة \WAS‏ من PN PES o UI‏ وجب المسثولية عل 
مالك ots]‏ أو مستخدمه فى الوت الذى بستخدمه فه سواء بقى الحسوان 
فى حراسته أم ضل منه أو هرب ٠‏ 

ونص المادة NPAO‏ ترجمة lo‏ الطهطاوى لقانون نابليون كألآنى: 

« يضمن مالك الحبوان أو مالك منفعته مادام الحيوان يحت استعماله » 


od, سواء كان نحت‎ d التلف الذى ,بحصل من هذا‎ ps 
E ا عله و ا‎ 


am FON 
: CS i 


ido il i] D تقو م به‎ EI ol, ee jd 


كل فعل تسيب فى الاضرار بالآخرين مثل عضة الكلب أو رفسة 
UI y ab gt‏ العدوئ مق ران ريض | حيو تة أواتلاف: 
مال الغير jua‏ الحيوان سواء أ كان يقوده مالك أو حارسه أم متطيه 
فالحارس tua‏ مسئولية مفتراضة بشرط أن كون المحيوان قد Sea‏ 
تدخلا Wyle]‏ فى حدوث الضرر ءا لو جح جواد وانطاق فى الطربق 
gh‏ الرعب والذعر بين المارة حى تسبب فى سقوط erant‏ وإصابته 


بكسر أو جرح وقد أخذت بهذا الرأى توانين البلاد العربية ماعدا 
tall‏ ول led T‏ مان * i‏ 


> lu ne ا موضوع مطاقة من غير أن‎ à Me gua 23551 us. 


2 pail الذى يظبر مننصوصها | أن جرد افلاتالحيوان هو‎ ait 
e تحمل الدليل على عدم قا‎ stl o ol bins FN TUM :من عدم‎ 
sist Ji يتخمدثو توجيه الحووان‎ dy del y أما إذا قام‎ acl y P 
us ade M s فلا عل لتطبيق‎ ue qu 2 pall: 


الطاب الما بيع ٠:‏ 

cope fall AN) tal المستفيد من‎ 

المستفيد من pall ia‏ نه هو المصاب ot‏ غيره 0 ag‏ 
ol‏ عل o^ M3‏ ن أمكان هو الخادم أم y‏ تابع الذى وكل الخارس إليه 
العناية بالحيوان أو استغلاله sell ai 4 Pt j 9 m oe L‏ 
جعله فى حراسة آخر إذا أصابه ضرر بفعل الحيوان Ade A‏ عن 


— Y. H -—- 

حراسته إلى ذلك الآخر أن إطالب الحارس بالتعويض وفقا لاحكام 
المسئولية المفترضة » ويشترط فى المصاب أن لا يكون قد تسبب ada‏ 
فى حدوث الضرر وإلافإنه بتعین ade‏ فى مطالبته حارس dl‏ ان بالتعويض 
ol‏ ابت و فوع {us‏ من A‏ س ael gal lab‏ العامة , 

Ta ead 3‏ من عضه كلب طليق خطر لسر à e‏ سول 4a‏ مزل 
.دون ر alas‏ أو AES‏ أو من Goal‏ لوقف جواد جم من سائقة c‏ 
عن de‏ ضرر لشخصه Y za Vae OE o‏ قصد أن يعمل عملا 
«aa VL)‏ 

: الاس‎ cll 


: PE ia bs iJ Al هذه‎ alal 


أن أساس هذه المسئولية هو Gel‏ وقوع خطأ من الحارس فى 
it‏ الحيوان gall‏ أحدث all‏ أو فى ح رأسته . 

وقد لوحظ أن تأسيس هذه المستولية على افتراض الخطا أصبح 
لا يستقيم مع قضاء ae ETAT‏ ولا مع النص الجديد الذى قان هذا 
القضاء » oY‏ قريئة Vall‏ هذه لايد أن سكون غير قاطعة مادام لم برد 
va‏ يعتيرها dbl‏ . 

وقد ذهب بعض O71 fs‏ القانون فى us‏ ذلك إلى القول بأن هذه 
المسثولية مبنية على أسساس تحمل ااتعبة إلا أن هذا المذفب مذهب تحمل 
التبعة GY‏ اعتراضات كثير ة وترجم فى هذا ااشأن وفى الوقت الخاضر 
نظر a‏ الخطأ الى حمل دايلما حدوث الضرر بفعل الحيوان فى ذاته . 


Vila N + الوسيط لاسنوورى‎ OO 


C Yes 


iul dl d‏ وهذا ا برض al‏ غير رأجع إلى ساب أجنى عن الخارس 


فالخطأ فى الراسة ثابت والسيبية مفترضة عندثم. 

وقد كان يدفع الحارس GOA gta Moin‏ انما 1 الفرنسية ينى الخطأ 
ن اسه «3l à‏ الحيوان وف حدر أسّه t‏ غير أن هذه ful‏ ند لمت e‏ 
منذ سنة Apo‏ وأصبحت تشترط فى دفع هذه المسثولية إقامة JAA‏ على 
أن الفعل الضاروقع ML iy‏ اجنىءن الحارس كادث انأو قوةقاهرة 
أو خطأ المصا بأو خط أتخصاجنىوعل ذلك Lead‏ جرت احا ك المصرية . 


وقد أص التقنين al‏ المصرى الجديد فى المادة yyy‏ على أن هذه 
المستوليه المفترضة تقوم > مالم et‏ الحارس أن وقوع الحادث كان 
يسبب أجنى لايد له فيه » dte‏ نص التقنينالسورى dios ul‏ . 

أما التقنيان التو نسى وامرا كثى فقد نما fe‏ أن حارس الحيوان 
يوز له أن يدفع مسئوليته المفترضة عن فمل الحيوان بإقامة الدليل على 
dazu‏ الاحتماطات اللازمة aail‏ من الاضرار all‏ أوأن الفعل الضار 
Q^ IET‏ حادث le‏ أو قوة قاهرة أو عن خطأ المضرور نفسه المادة 
NIAS‏ 


فالمسئولية فى هذن القانونين تعتبر مبنية على lul‏ خطأ مفترض فرضا 


۱۱۳۱ sae مازو‎ (4) 
Vero ۲۰۲۳ - y محلةالتشربع والقضاء‎ (Y) 
e هامشس‎ (Y مر قص ص‎ ou. 29$ للد‎ AJ Ld دقع‎ A, jai (v) 


قابلا لإثيات العكس أى الخطأ المفترض od dL mi‏ أوفىملاحظته. 
خلافا للحال فى التقنينات السابق ذكرها . 


: dale V 5| ya 


بلاحظ ما تقدم أن الشريعة الإسلامية لا ترى الضمان بالنسبة إلى 
فعل الحيوان ذاته لاله ليس أهلا للسئولية لفقدانه الإدراك الذى يفرق 
E‏ بين الضار والنافم ولفقدانه أهلية الالك الى يتعلق بها إمكان pei‏ يض 
e y‏ على all‏ عليه من JU‏ المالك pod päls‏ الله عليه وسلم « جرح ell‏ 


Li » جار‎ 


c TM "m^"‏ وينشأ من تلقاء الحيوان من dal E‏ من أحد. 
3l gr n‏ عدم 29€ لايضمئه صاحيه = وكون pad d Tas‏ 33 
عوض عهالحةه من ضرر بسببه لان الفعل محض dele yall‏ لاحتاج 
إلى عناء واعمال Ca‏ فيه مادام قد gal‏ من جانب صاحبها كل أسباب. 


التعدى مباشرة أو تسبباً ولكن إذا حدث تعد من صاحب dall‏ أو من 


E he |‏ بيده سيطرة عليها سواء كانت الدابة واقفة أو سائرة أو كان فى وسم 
TIN» ond‏ بمنع ضررها عن الغير فل يفعل خينئذ تنسب الشر يعة الإسلامية. 
Alea) dal S‏ ار ا Odes‏ 

هذا ويلاحظ فى القانون أن خطأ حارس الحيوان الذنىسيب ضرراً 
للغير مفترض افتراضاً لا ,قبل إثيات المكس ف بعض القوانين Bs‏ 
البعض الآخر قبل إثيات آن وقوع الضرر كان سيب أجنى أو E.‏ 


)\( وال الامام MO‏ » على أن ما اصابت العتجماء eo oy‏ و غيرم. 
فى حال جبار وفى حال فير جبار » ٠»‏ 


— ۷+۷ — 


die usd وغل‎ c nal زر أو طا‎ ad أو حيطا‎ ra أو حادق‎ aa 
على‎ ciiz, الظاهر لنا من القانون أنه يشدد على صاحب الحيوان‎ 
المضرور مبمته فى إثبات حقه فى التعويض وذلك بإئيات أن المدعىعليه‎ 
هو حارس الحيوان وأن الضرر وقع بفعل حيوانه ويكفى أن يثبت أن‎ 
حتى ولوكان‎ RT فى إحداث ااضرر لابفعل شىء‎ ule] الحيوان تدخل‎ 
0 . الحيوان منفلتا‎ 

"RATS‏ والقانون لا di‏ عدم nol‏ عن الضرر الذى حدث من 
laud ail yo‏ ف المسئولية أن o c‏ قائمة Vail Val je‏ يستازم 
الإدراك وعدم Q^ ikii m ye!‏ جانيه ?0 

التشريع الإسلاى يوجب على صاحب الحيوان المسئولية عن فعل 
ale‏ إذا حدث ate‏ الضرر مباشرة أو Lund‏ وفثله بقدر على حفظ 


الحيوان و صر ذه والاستمساك عليه 0 


MAY طبعة سنه‎ ٠١66© للسنهورى ص‎ Jaca gil (A) 

(؟) جاء فى Cm‏ اليضمانات ص ۱۸۸ ما E‏ 

« رجل حمل صما على دابة JUS‏ له امسك لى فسقط الصسى عن الدابة 
( فمات )كان دية الضبى على عاقله الذى حمله على كل حال سواء كان الصبى 
سنك على الدابة Vol‏ وان سقط قل ها سارت gh‏ تعد ذلك .وان سير 
gual‏ الدابة فأوطأ انسانا والصبى بستمسك de‏ فدية القتيل على عاقلة 
Cavell‏ ولا ثىء على Ale‏ الذى حمله وان كان الصى لا ,ستمسك على الدابة 
o cancel‏ ولا هو ممن le pus‏ لصغره كان دم Qux‏ هدرا وكان A ins‏ إلدابة 
لمنفلتة ولو كان IST)‏ فحمله معه نفسة ومثل هذا الضصى لا يصرف الدابة 
elata Ve‏ علها كانت ano‏ على عاقله الرجل ٠ » ٠٠٠‏ 


— ۷ — 
SU asd 


à stall‏ عن Jab‏ الموان 
١ف‏ القانون العرأق بو جه خاص Y(‏ 
ان قاعدة « جنائية العجماء جبار» أخذ بها التقنين فى الشربعة الإسلامية 
وقبدها بوجوب تضمين صاحب العجهاء إذا osa‏ إضافة AJ] Yad‏ . 
وقد جاء فى المادة yyy‏ من القانون العراق aul‏ : 
د mal abe‏ جبار » فالضرر الذى aust‏ الحيوان لايضمنه صاحيه 
إلا إذا ثبت أنه نه لم تخد dad‏ الكافية لمنع وقوع الضرر » 


فصاحب الحيوان لايضمن إلا إذا eat‏ دقوع خطأمنه م Les‏ بذلك 
الضرر بصفة السدية . 
وجاء فى المادة 5 A‏ — فقرة أولى ما i oV‏ 
» إذا a> T‏ مال غيره as j‏ قبمته tui 5 à Ma‏ كرون 
balis‏ إذا كان alae!‏ هذا الضرر قد تعمد أو تعدى » . 
وقد قضى القانون العراق فى هذه المادة على ثمرة التفرقة الى قال 
lt‏ التشريع à A on hay!‏ والقسبب D‏ وعلى ذلك فالقانون العراق 


— نظرا لأن الشرعالخرافى حاول أن بلتزم أحكام ال‎ (A) 
الشر‎ ol م حاء شه من‎ T :فى تقليله للقانون المد نى وات أن‎ 


الاسلامية بهذا ا صوص ٠‏ 


— Y*4 — 


Qe Y‏ — العجاء الجانية إلا إذا Gane {Ls £g» o‏ هر الشأن. 
فى سائر أحوال المسثولية والضمان . 
أحوال الخطأ السلى : 


نصت المادة yyy‏ فقرة أولى من القانون االمدن العراق على أنه 
ves JU ol s p l5] »‏ وراه صاحيه dank ts‏ كان Im‏ « 


ونصت نفس المادة فى الفقرة الثانية على ما SU‏ : 

« يضمن صاحب C. ni J il‏ و الكل بالعقو رما aUas]‏ من الضر 3 
إذا تقدم a)‏ أحد من أهل ade‏ أو iilh as‏ على الحيوان « 
Lile i‏ عليه أوكان p‏ أو ينبغى أن يعم TINI‏ 


ونص القائون العراق فى المادة yyy‏ فى الفقرة الثانية WM,‏ على 
ما sav‏ 


« . . . أو eal‏ (الدابة ) بنفسها ودخات فى ملك الغير 
Lye etary‏ فصاحها لا يضمن إلا إذا ثبت أنه لم isa‏ الحيطة. 
الكافية e‏ وقوع الضرر» . 

وجاء فى المادة vro‏ من النص d‏ : 

« ويمتمن الضرركذلك من سيب الدابة فى الطريق العام أو تركب 
تتسرب . إذا ثبت أنه لم يتخذ الحيطة الكافية ch‏ التسبب فسر با » . 


ونصي المادة yyy‏ فقرة ثانية من أنه إذا ربط O hih olat‏ 
عل Ge V‏ الربط فيه « فاضرت cam]‏ الدابتين "si‏ فلا oie‏ 


— Y. — 


إلا إذا ear‏ صاحب الدابة التى أصاءبا الضرر أن الآخر لم يتخذ الحيطة 
ach BEN‏ هذا الضرر » . 

cJ‏ من هذهالاصوص أن المقصودبالخطأ السلى التقصير أوالامتناع 
عن أداء واجب ale]‏ € قثبوت الواجب apa ¢ 92h b aAa‏ 
أو الخطأ السلى .فالشخص لا يعتبر Í paña‏ بعدم Typo daia‏ معينا عن 
الغير » إلا إذا كان واجياً عليه aia‏ هذا o pall‏ وف إمكانه منعه فان 
لم ang‏ کان ذلك إخلال منه بواجبه وتقصير أو خطأ سلى GS‏ وحده 
لإاب امان عليه ولو لم بقع منه أى تعد[ جا » فالمشرع العر eel)‏ 
عن الإشهاد على صاحب الحیوان إذا كان بعل أو ui‏ أن da‏ بعيب 
حيوأنه ؛ وبذلك الزن e‏ صاحب e obse‏ ضرره عن النأس »جر د عليه 
بعیبه وإن لم يطلب منه ذلك ؛ إلا إذا ل يكن فى وسعه pall gia‏ أو كان 
عدم منعه ob]‏ راجعا إلى سيب y gal‏ 


أحوال الخطأ ave‏ : 


جاء فى القانون Goll‏ العراق فى المادة yyy‏ فقره أولى أنه : 

« إذا أدخل oa‏ دابة فى ملك غيره ضفن ضرر تلك الدابة سواء 
Í‏ كان كا أم انا أم قائرا موجودا عندها أم غير مو جود & 2 

: مله أنه‎ dai $ d YYo 3M eu کا‎ 

لو أوقف شخص دابة بلا ضرورة أو ربطبا فى الطريق العام فى غير 
Jie :‏ المعدة لوقوف الدواب of‏ ضررها فى كل ااال $a‏ 
a az Jal $2 YY TUER (eal,‏ : 
Ia]‏ ربط الدابة صاحبها فى Tae Sela‏ دابته فى ملك الأول 


wana -— aY فيضمن‎ AU دابته دابة صاحب‎ Cr FI EET 


—YY-. 

وجاء فى نفس المادة فى فقرتها الثالثة أنه إذا ربط Ola‏ دابتيهما 
فى عل ليس لما فيه حق الربط » واضرت دابة الرابط مؤخراً ils‏ الرابط. 
oy VN 4a n‏ مساب date‏ . 

والظاهر من النصوص الواردة أن كل فعل S‏ الشخص Yoel‏ 
يواجب سای Ai‏ ض ade‏ الامتناع عن ذلك Jill‏ الضار a an}‏ 
dios s c 5 i]‏ ذلك دخول ملك الغير بغير إذنه فاته rl, Yoel Hal‏ 
مقابل عق المامكية للغير , 

فإذا up‏ تاس Lyle ths‏ كان d n‏ حدوث ضرر api‏ 
بفعل حيوانه ase‏ 6 سواه il‏ وف دابته T‏ الطريق العام بلا 2 844 r‏ 
أم ربطها فى غير الحال المعدة لوقرفها . 

أحوال لا ضمان فيها : 

نصت المادة ۲۲۲ من القانون العراق SUL Je‏ : — 
الضرر الذى لا E‏ التحرز منه فلو اننشر من رجل الدابة غبار أو طين. 
ولوث ثياب الغير فلا ضمان . 

وجاء في المادة ٣٠٢‏ فقرة 9 أله : 

و ذا أضرت الدابة الى ر بطہا صاحبما فى S‏ دابة غيره النى أنى Nee‏ 
صاحيبا ور à n‏ ملك الأول يدوك b asl‏ ضان ¢ ۰ 


: على أنه‎ idu 3 "t à er ool) ونصت‎ 


ws pals Ja Ji حدق‎ 4 e عل اس‎ à La pal bo laa? Jay إذا‎ » 


ex 


yyy soll من نص‎ dalle] مفووم‎ Gp tes it al ESK y c lia 
s | j —: UT 
کان ضامنا » على‎ ae dy صاحبه‎ ol yy شخص‎ dle د إذا أضر حيوان‎ 
ol, ‘ حدث الضرر‎ oy يضمن ضرره إذا ل‎ Y الحيوان‎ Cop bat 
لعب‎ b du والكلب العقور كذلك لا يضمن‎ 3 EP." 
oe به‎ da عليه أن‎ LR الى يوان ول يكن‎ 


والظاهر أن de‏ عدم الضمان هى إنتفاء الخطأ . 


` Mr" اشر ل‎ à all tube الذى عليه ضهان‎ val 


إذا ثبت شروط الخطأ فى Cale‏ المالك أو الارس ley is deli‏ 
al; "d o‏ 4 العجياء 8 


أما إذا لم eus‏ 2 الخطأ فى جانب امالك أوالحارس » فإذا eat‏ 
أن فعل Vll‏ راجع إلى Gat? Jab‏ غيرهما ليس له السيطرة الفعلية فى 
ويه ahdi‏ : ولس ملزما ule) -— "n"‏ بفرض عليه منم 
أل وان من الإضرار بالغ « فإن هذا pun‏ يضمن إذا dio E‏ فعل 
lel‏ ما يعد خطأ وكان هو الذى دفع الدابة إلى أحداث الضرريا 
الو نخس a>}‏ 2 دابة واقفة فى ملك cab si] ge lle mE ye‏ 


y (\) i E bu dels. 


colar ہی‎ ES T ERU من التقنين‎ YY وأطلقة الما المادة‎ 3 lje 


)1( بږاجع مجم عالضمانات ص MAY‏ و ص ۱۸۸ 


س NN‏ — 
الضمان يشم لكل at‏ يدخل دابة فى ملك الغير بدون إذنة أو يسير ا 
فى الطريق العامفى غير الحال المعدة لوقوف الدواب » سواءأ كان الشخص 
راكباً أو سائقا أو قائدا e‏ فإنه يضمن ضرر الدابه جزاء atlas‏ فى Us]‏ 
فى ملك غيره دون إذنه أو فى عدم إحترازه أثناء السير بها فى الطريق 
العام أو فى وقفبا أو ربطبا فيه حيث لا جوز ذلك 6 ما دامت الدابه 


فالقائ دأو السائق أو الحارس للدابة الخاضعة اسيطرته إذا رآها تلحق 
dn ol Y. ok jl desl oj a all‏ دوجود عيب فا Bde n‏ 


بالحاق الضرر بالغير وجب عليه Q^ (pare‏ ذلك Já è dl:‏ ضمن . 


إذا ثبت اخلال حارس الحيوان بالتزامه e‏ الدابة من الإضرار 
E‏ تمكنه من التحرز منه Ob‏ القاعدة العامة فى القانون تقضى 
بتضمينه » وعلى المنضرر أن شت خطأ الحار do‏ عدم منع AM‏ )0 من 
الإضرار به ؛ وللقاضى أن بستنبط ذلك من ظروف ال حال Tad‏ بالقرينة 
القضائية ءل اهمال الحارس st],‏ مابلزم انع الحيوان من الإضرار بالغير. 


UT‏ فقباء الشر بعة الإسلامية فيعتبرون أن الراكب الذى يمر بدابته 
فى الطريق العام مول عن أى ضرر gh‏ من مصادمتها أو لطمت يدها 


. ذلك‎ v. Spall Sc "e bal al 


وأما التقنين العراق am‏ اتخذ موقفاً وسطأ بين القاعدة العامة فى 


( م ٠٤‏ -المسئولية ) 


— YN — 


القانون ور أ فقراء الشريعة » ذم بكتف dala‏ القاضى بإسقتياط خطأ 

ارس من طريق ol all‏ القضائية e‏ لتأرجح مسئولية الراكب lii js‏ 
على تقدير القاضى » الآمر الذى قد تاف فيه القضاة ولا خضعون فيه 
iS} 46)‏ العليا ويتعذر مع ذلك كفالة الک باتعو يض pail)‏ 
بشكل بسكن للقاضى eod‏ به المستول عن pall‏ 2 » ويكن معه bliala]‏ 
الناس لعدالة EV‏ 


هذا b‏ يذهب المشرع العراق إلى الحد الذى ذهب إليه فقهاء الشر بعة 
الإسلاميه الذين اعتيروا جرد وقوع ALS 3 oxi Se T 2 yall‏ 
دليلا على تقصير الرااكب وأوجيوا به الضمان . 


وقد نص فى Lll‏ 04؟ فقرة alt‏ على أن : 


« الضرر الذى (Se‏ التحرز uala ate‏ الدابة أو لطمت بدها 
aay mM‏ المار يحيو انه فى Jal‏ العام » LST,‏ أو Fast‏ أو Var,‏ 
إلا إذا ثبت انه Jel‏ الحيطه الكافيه لمنع وقوعبا وبذلك Vail‏ قرينة 
قانونيه بموجبها يفرض ف الرا كب أو السائق أو القائد LU‏ حيوانه فى 
الطريق العام أنه قصر فى sl]‏ الحيطه الكافيه لمنع ضرر حيرانه all‏ 
كان esc‏ التحرز منه » وجعل هذه القرينه بسيطه تقبل إثيات uen‏ 
فنسقط ويرتقع الضمان عن المار ail gt‏ :جرد a]‏ أنه اذ aladh‏ 
E»‏ وقوع الضرر » E‏ هو الحال فى التقنينين التونسى 
MOOR‏ 


و عليه فالمادة ait 8,2 YY£‏ لتضمن > (ساثنائياً فيه خروج 


mum Nr کت‎ 


عن القاعدة العامه d‏ إثبات الخطأ D‏ ما كان المستطاع VET 4) i=l‏ 
4A, lal V‏ ردقه y Sent‏ بتجارز فيه الخال الى نص do Kets gs Ve‏ 
Vs‏ شرطان : 


الشرط الأول : أن PEN‏ مر عيوانه فى الطريق العام 
le 5! fae al tl. jl it, oc] Jy‏ . 


الشرط الثانى: أن دت الحيوان ضررا للغس يكن التحرز منه ٠‏ 


هذا »والخلاصه فإن القانون العراقى ترك مسئوليه المرء عن الضرر 
الذى pall A um das‏ خاضعه e dalal) sel yall‏ عيث لا سأل مالك 
الحيوان أو حارسه الذى يملك عليه سيطرة فعليه عن ذلك الضرر الا اذا 
ثبت وقوع let‏ من واحد ga‏ أدى إلى أحداث الحيوان هذا cad‏ 
ella‏ ا أخذت به القوانين الأخرىمنسئوليه حارس الحيوان 
ac tall‏ إلا فى حالة واحدة هى gil‏ نصت علبها المادة yy‏ فقرة ثانيه 
وأقام القاثون lle. (31 M‏ هذه المسئوايه d‏ أساس Veil‏ المفتردض 
فرضاً قا بلا oly‏ العسكس 


wkk 


(BERGE Gt صا لا عو‎ ne 


Me da "n M 


.إن الثعريية الإسلامية لا تمتبر أن الجادات يمكن أن توجب مستولية 
لآنها amas yel‏ ولا تتجمل Gels‏ » إلا أن AS tall‏ 
Jai se‏ الذى: يكون Laat dole‏ :بالقياس leto d]‏ 
e‏ سنا الدع dates oe gio oss.‏ حاله AL cuit‏ 
eit sea del > hd. the 3 D Ws Vel by al‏ 

; سن‎ o Se ialo 
وا جار ا‎ cole: وان‎ ses .الله عليه‎ Je d 
7 me mu پال‎ Ml الحديث‎ eraut المنقولة من‎ d: Sr ot; 


PE 


gua d ذلك‎ I أل جو‎ à Vas gl pat ا‎ 
a dete n Lio ole 3s í Estia أو‎ 


i: E I PEEL 
Cos Uu g eiut . فلا ضمان على صاحييا‎ 


E a3 
vel: a} 


cf E : 8 
2 cred له‎ 


شرح النووی على مسلم ۱۱ ص 775 


— YN س‎ 


Ana) al Tas ed ol e ASA يوم‎ à ig asl ce وكذا‎ 
OLA AN ومثل‎ 


—— 


)\( براجع الخرثى + ۸ ص ١١١‏ 

فى القانون الانجليزى نجد نفس الموضوع ولكن بشىء من التفصيل 
i‏ واليك ما-جاء فئ كتاب‌اندرهل الطبعة NS‏ قانون المسثولية المدنية AVEU‏ + 
Art. 87 : l - |‏ 
Duty to keep fire from doing Mischief.‏ 


(1) If a person intentionally makes a fire on his land 
he must see that it does no harm to others and 
answer for the damage if it does. 


(2) If a person by his negligence allows a fire to arise 
on his land he is liable if it spreads to his neigh- 
bour's land and does damage. 


(3) If a fire accidently atises on a person's land and 
it spreads without negligence on his part he is not 
answerable. 


(4) Where a person brings fire into dangerous proxi- 
mity to another's land without statutary authority 
he does so at his peril, and is liable if it does 
damage. If he has statutory authority he is only 

` liable if the damage results from negligence in 
using his statutory powers. 
: M باختصار‎ AY وترجمة المادة‎ 
فى أرضة يكون مسثولا عما تتحدثه‎ VU الشخص الذى يحدث‎ » ٠١ 
e من ضرر بالغير‎ 
aui تنتشر النار يكون مسئولا عما‎ OY «ب» اذا سمح شخص باهماله‎ 
= ٠ TES من اضرار‎ 


— A — 


ases Hel 
i e 3 en ومن هذه الأمثلة نستدل على أن‎ 
s Iit. Bie FL الضمان إذا تسدب الماد فى إتلاف نفس أو مال‎ 
le lea r2 xl seh به ومن م “م فان معرفة ة الضمان‎ ole لازمة لتضمين‎ 
لفيا‎ Eby Yall میدان للاجتراد والاختلاافف‎ 
نأ ريم كا‎ ai tua الحديث الشريف سالف الذكر عل‎ o ua 


wb‏ فى القوانين الحديثة load] dr Jel ob‏ تجدت 
س أو المال نتيجة فعل المادات الضمان octo o Mig‏ منم lub‏ 
En‏ أو التبعة لا يشترطون إثبات on aeri Nee‏ القائلينم 
بنظرءة [Rp‏ ال مفترض بفترضون Fld Bd yr‏ لان ابضغ .سه ih‏ 


c) t8. 3 NDA dus! P 


جاء فى القانون Gall‏ المصرى ا کم 
من dus‏ حراسة أشياء تتطلب حراستها dale ile‏ ولحراسة e‏ 
ميكا نسكية يكون مسولا عما dad‏ هذه الأشياء من ضرر مالم ed‏ أن 
وقوع ay gal TUE S all‏ له فيه » هذا مع عدم الإخلال عا 
برد فى ذلك من أحكام خاصة . 


وجاء فى قانون الموجبات والعقود GLA‏ المادة yyy‏ منه المعدله 
با مرسوم الاشتراعى عدد ١ه‏ المورخ فى ه تشرين الثالى سنة ۱۹۳۲ : 


= « ج » اذا انتشرت النار قضاء وقدرا على أرض شخص ثم بغير اهمال 
مله عدت الى oh)‏ غيره يكون غير مسئول عمأ da‏ — 

ود اذا أحضر abet‏ نارا خطرة بالقرب من ملك غيره وبغير مسو 
قانونى يكون مسئولا lida Ue REOR Gotb cr lag‏ ايو )00 9 d‏ 
له ذلك فانه BP dear POLOS V e, SY‏ حدود سلطته. ٠‏ 


— NN. — 


أن خارص Vents dal ented alti‏ عن اضرا 
الى تعدبا تلك ed dl‏ حى فى الوقت الذى لا OST‏ فيه تحت à Jo]‏ 
NIST NR‏ اليد أن RR EIC‏ 
د aca‏ ( الآ (guile‏ وقت امبتعاله وتلك التبعة الوضعية M‏ تزول 
إلا إذا أقام الحارس: البرهان على وجود قوة is‏ أو san ce | M‏ 

. أن يبت الحارس أنه ارتكب خطأ‎ 38 y 


isle yl o sul Quy‏ نفس هته JE sae‏ )$8 ى نص 
o vtl‏ اللبنانى ولك call ae,‏ الخاصل من LAII‏ الخطرة da‏ 
cia id‏ القاعدة Olé late‏ قضية ء رابلاند على فليقشر »وه 
قضية صدر o lA‏ بإنخاترا وتركت ميدأ عاما garda‏ فى أن 
o^‏ وضع Sl d‏ شيا | Jas‏ الخطر Y shea o‏ عن الضرر sll‏ 
Ae ds‏ وان ل يكن صا dole‏ به مبعلا E‏ وضعه . )© 


٠ Ao مادة‎ igalt فى: امسثولية‎ desa كتاب‎ ee Q) ا‎ 


= „See Undeirhill - law of torts,- art 85 


m 


arm | ra. 
لف رادل‎ 
oia E Lob Ge UI ell 
J ni ord 


vee 7‏ اة عن سقوط olla}‏ والابية فى_الشريمة : 


' * لا حلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية فى .أت ye‏ بی حائطا مائلا 
:“إلى الظريق أو إلى ملك الغير asl‏ من وقت بنائة OF‏ مسئولا عن كل 
isl‏ لهسقوط ذلك ى SILT‏ من ol, Noy à p Jal,‏ کان فيه عيب 
سيب فى سقوطه 3 جم عن ذلك تعد se de‏ الآخرين T e cali‏ 
ارو pe‏ 

euer ;‏ الحم ae y‏ .عا م على c*‏ الابنية ar‏ والخارجة إلى 
لط بق » كاشمراع الجنام Us c A us]‏ من الجدار .إلى الطريق. 
واليناء عليه » وتحوه ° . 1 


: يا ثم مال بعد حین‎ T 7 m Mu, à TR وقد اختلف‎ coc 
يضمن ؟‎ y, الضرر لسقرطه آم‎ 0 Jas 2l tele يضمن‎ dus 


(6 ١أ»‏ درر الحكام + ۲ ض ١١١‏ 
«ب» الوجيز + ۲ ص ١6١‏ 
د ج » الخرشى + ۸ ص۱۱۱ ABE‏ «من بتى حائطا ماثلا ضهن 
من غير X‏ 
ot vu QUU ue e TR zn‏ ملك - 


— YYY — 


و panis‏ اختلافوم ف آر اه اة وهى O‏ 
الرأى الأول z‏ هو رأى أمام اأشافعى وأبو Anaw‏ الاصطخرى "Y‏ 


بعدم الضمان فى جميع الأحو ال» سواء طلب من صا حبه هدمه أم ل يطلب 
dna‏ ذلك ,(O‏ 


= حائطا Wh‏ الى الطربق او الى ملك غيره فتلفبەشیء 
وسقط على شىء فأتلفه ضمنه لأنه متعد بذلك AM‏ لس له 
الانتفاع بالبناء فى هواء ملك غيره أو هواء مشمترك ولانه 
بعرضه للوقوع على غيره فى غير ملكه فأشبه ما لو ien‏ 
فيه Yous‏ يصيد به وهذا مذهب الشافعى ولا أعلم فيه 


خلافا » . 
ما يأنى : 


« ومن ذلك قول أبى حنيفه انه اذا مال حائط اسان الى طريق 
أو ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله فان كان طولب بالنقض فلم ,يفل 
مع التمكن ضمن ما تلف بسببه والا فلا مع قول مالك وأحمد فى احدى 
روايتيهما أن عليه الضمان ان لم ينقض زاد مالك بشرط أن يشهد عله 
بالامتناع من النقض مع القدرة عليه ومع قول مالك فى الرواية الاخرى أنه 
ان cà Hg.‏ الى حد لا يؤمن معه الاتلاف ضمن ما أتلفه سواء تقدم طلب 
أو لا وسواء أشهد أم لا ومع فول aul‏ فى الرواية الاخرى وأصحاب. 
الشافعى فى أصح الوجهين انه لا يضمن فالأول مفصل والثانى AS‏ تشديد 
والثالث مخصص فرجع الأمر الى uu‏ الميزان » ٠‏ 

«ج » المغنى A m‏ ص "لاه 

)\( جاء فى المهذب + Y‏ ص ۱۹۳ ما يأتى : اذا بنى حائطا فى aKu‏ 
فمال إلائط الى الطريق ووقع على اسان aad ake‏ وجهان احدهما وهو 
قول أبى اسحق انه يضمن لأنه لا مال الى الطربق لزمه ازالته فاذا لم پزله = 
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الرأى الثانى : وهو رأى الامام أحمد بن “ Jem‏ وابن ألى ليل 
ul,‏ ثور واسحق ويقول: بأن صاحب الحائط يضمن الضرر الذى يحدث. 


بوط البناء مطلقا » سواء طلب ate‏ ادم عند ميله أم لم يطلب . 

الر أى الثالث £ هر رأى hl‏ من الفقباء ومن eL] pity‏ مالك 
lel,‏ بن حنبل » وهذا الرأى عند الحنفية استحسان يخالف القياس. 
الذى giai‏ بعدم الضمان مطلقا كالرأى الأول . 


به صار متعديا بتر که فضمن من هلك به كما أو أوقع حائطا مائلا الىالطريق. 
ys‏ 3 نقضه حتى هلك به انسان ‏ والثانى وهو قول أبى سعيد الاصطخرى. 
اله لا يضمن وهو المذهب oly Y‏ فى ملكه ووقم من غير alas‏ فائسه ما اذا 
وفع من غير ميل » ٠‏ 

dà ما يأتى : « وان مال‎ Ad فقد جاء‎ AYA ص‎ Y + gall يراجم‎ Q) 
وفوعه الى هواء الطريق أو الى ملك انسان أو ملك مشترك بينه وبين غيره.‎ 
ولا فرطفىترك‎ JU. نقضه فلا ضمان عليه لأنه لم يتعد‎ Se, فان لم‎ U du 
نقضه بسدزه عنه فأشبه ما لو سقط من غير ميل فان أمكنه نقضه فلم ينقض.‎ 
من حالين : أحدهنا  أن يطالب بنقضه > والثانى  أن لا يطالب به»‎ Jes, لم‎ 
فان لم يطالب به لم يضمن فى المنصوص عن أحمد وهو ظاهر كلام الشاقعى.‎ 
She فى‎ ok, والنخمى والثودى وأصحاب الرأى لأنه‎ d قال‎ ausu, 
Ad وذكر بعض أصحابنا‎ the حادث بثير فعله فأشبه ما لو وقع قبل‎ ly 
SY diss نوو‎ sl d ul onl dj yay Gall ale ot ا اغ‎ 
Y 5 مائلا الى ذلك ابتداء‎ oty مائلا فضمن ما تلف به كما لو‎ aS Je 
eal] Ve p UIS 0$, d d. Cub شي‎ ui لو طولب بنقضه فلم‎ 
لم يضمن بالمطالية كما لو لم يكن مائلا أو كان مائلا إلى ملكه > واما ان طولب.‎ 
بنقضه فلم يفمل فقد تو تف أحمد عن المواب فيا > وقال أصحابنا يضمن‎ 
* وهومذهب مالك > ونحوه قالالحسن والنخعى والثورى»‎ ace ad} bat وقد‎ 
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برى lel‏ هذا الرأى وجوب الضهان إذا تقدم أحد lel‏ العلاقة 

“١ ak P‏ صاحب BAH‏ يدم LLY‏ قبل سقوطه أما إذا سقط 

لخائط قبل المطالبة واقلف إنسانا أو مالا أو أحدث مهما ضررا فلا ضمان 

| مالك الخائط لانم يشترطون je‏ الضمان فى هذه a JLU‏ طالب 
vl 2l‏ اب العلاقة et‏ الحائط قبل سقوطه . 


دز الر ابل الرأى الأول : الأول: يدعم upto E m n"‏ 


oli AM.‏ فی ملک A> s‏ ث ath SP us ES‏ م اذا 


: غير مول‎ UL 


QU)‏ المطالبة هى التنببه والتوصية بدفع الضرر “اللحوظ adt‏ قبل 
ea yan 955‏ كاف للهدم م وبشرط أن o S,‏ الطلب صادرا ممن له حق فى 
Ub‏ » ويستحسن: احشاطاث “الاشهاد عله حتى يمكن SÄ NPL‏ 
cla‏ الخائط ) cS‏ مجاة الأحكام العدلنة المادة (Ads‏ وبراجع SPV‏ 
ges « : Ad ale 1 ied‏ من سقط جداره على ثىء I AM‏ 
ix‏ الأول أن ans,‏ ند أن كان مستقيما فلو بناه Jo ora WU‏ 
x‏ 5 الثانى - Js o‏ صاخه أى أن gel dd,‏ جدازك وبشهد 
Te Cr tas elis ade-‏ ضاحيه GEN‏ والمستعير im ub pacer‏ 
الاشهاد pede‏ أذ لس لهم الهدم ٠‏ الثالك ‏ أن يمكن تذاركة أى Ss. V‏ 
هناك p uj‏ يمكن الاصلاح Vis 4 4s‏ فلا ضمان » e‏ 
«o (WW‏ المذهب, - Y‏ ض ۱۹۳ inb‏ ال 
هبه المدونة Me CSN‏ ص ۷٤۷‏ 
FUE T‏ الرائق Am‏ ص Ves‏ 
دد » فتح القدير جم ص VEN‏ 
cay‏ 'الفتاوى ad E as AS ev oo We RADY‏ ,3 3 
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دليل الرأى الثانى : يستدل أصعاب هذا الرأى ob‏ صاحب حاط 


MU i Ka wali, فضمن ما‎ Mile B em فضمنما ناف‎ yr " S Arad 


مائلا إلى ذلك ابتداء COO‏ 


دليل الرأى الثالث : و يكن أن يستدل فو لاء بأن حق s M‏ للمسلءين. 


وميل et Lid)‏ ذلك فليم المطالية بإزالته فإذا Jy i‏ ضن م ce‏ 
Yue‏ على حائط نفسه e‏ فى ملك dady OI kd one‏ فلم "e Je‏ 


. به إنسان فإنه يضمن‎ Ae 


-4 مطالية بالهدم‎ oO K 035 VN الرأى قصل فقول يعدم‎ lisy 


olal s‏ ]13 كانت هنا لك مطالية el‏ ويشترط اعاب هذا ال رأى. 
ülal‏ تقدم da JU‏ ة إلى صاحب cay EI 4. le ee bkal) oy LiL}‏ 
mn 4 Js. Pure‏ متودع والمستعير p‏ وار ays oo J ay or‏ 


E Jf لاا لط الما‎ LI A It 
E الذى‎ gall au المائل عند الفقباء‎ LiL ومثل‎ 


"m «3 JI الما‎ Jos الا‎ S> a ob « TE OAM , السقوط‎ 


1 (0) ? als Ji dia 


AYA yega 5 (\) 
AYA ص‎ V < calle WAS ص‎ ۷ = co» (Y) 
le cé dip Sel 
MAE أ » مجمع الضمانات ص‎ (p) 
. ١١١ «ب» هامش الرثى على !امختصر + م ص‎ 
AVA ge Y المغنى‎ » ta» 
elt dual ما‎ VAY ص‎ ١ «د » وجاء فى مجمع الضمانات‎ 


i e‏ عد 


والنى يظبر من is‏ الرأى الآخير هو أن أععابه خففوا على 
صاحب Lith)‏ المستقم الذى مال ثم سقط وساب pe‏ | للغير لانم i‏ 
و جوا مسئوليته إلا إذا كان تقصيره ظاهرا و واا إلى حد يكن من هم 
ia Mc‏ بالا e Aca le‏ الضر ر عنهم ويتعدم erac‏ للعذر عنه d,‏ 
عيل الخائط . 

وأما الرأى الأول القائل pins‏ الضيان 4 يعدم موافقته للعدل 
alel yo ees XUI,‏ لصاح edades mu‏ فى نلظرى ضعيف . 


Ul‏ أصحاب الرأى الثانى الذى بو جب الضمان بدون مطالبة سابقة 


= وجل dU‏ ق دار إل الطريق: أو di‏ ملك Quad‏ مقط واف 
انسانا أو مالا » ان سقطقيل المطالبة والاشهاد لا ضمان ade‏ وان طولب بنقضه 
ا dane‏ شی aN Ua‏ 
aN pl oye‏ مالوشرط وجو بالضمان المطالبة بالاصلاحوالتفريغ ولابشترط 
الاشهاد وائما ذكر الاشهاد لتمكن من اانه عند o NGI‏ فان كان BLY‏ 
wh‏ الى الطريق فأى الناس أشهد على صاحبه فهو اشاد وبستوى فيه المسلم 
والذمى رجلا كان أو امرأة حرا كان أو vt.‏ وان كان الى دار انسان 
فالمطالبة الى مالك الدار خاصة وان كان فها سكان كالمستعير والمستاجر OU‏ 
لهم أن بطلبوه وتصح المطالية gos‏ عند القاضخى وغيره » أو ولم يكن هناك أحد 
وشرطها أن يكون ممن پتمکن من نقضه ونف ربغ الهواء ومن لا .يتمكن من 
'قضه c Y‏ المطالية منه o8 AS‏ واا والمودع وساک کن الدار و نصح 
.هن الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك ومن الوصى٠*«وصورةالاشهاد‏ 
JU s‏ أن ,يقول الرجل أشهدوا انی 'تقدمت الى هذا الرجل فى هدم حائطه 
هذاء MS‏ فى النهاية ٠‏ قالقاضتخان وصورة الاشهاد اذا WLIW‏ الى الطر بق" 
أن يقول له واحد آن حائطك هذا Bl‏ أو متخوف أو متصدع فأهدمه ٠٠١‏ » 
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pmo» ded "mu‏ — عليه أن Ac‏ من عند 
نفسه إلى Am.‏ متكا ته ويعتبر هيل LILI‏ وتشققه سببا كافيا للتقصير 
Coe ll‏ للسئواية » وهذا هو أفرب الآراء الثلاثة للنظرية القانونية 
المماصرة il yy‏ المصاحة العامة ورعش Cole‏ الحائط الخطر Lelie]‏ 
بطبعه jh‏ أن يتصرف ely Lal‏ فيه أموره rad‏ وعقل حى 


. الطاقة‎ Ayer o Ax yay 


; doit املاب‎ 


إن فقباء dss el‏ الإسلامية لافرق à exe‏ أحكام E‏ المسئولية 
من سقوط 2 بین الضرر T‏ لقع على فس الإنسان و Qu‏ الضرر 
eà il‏ على أى شىء آخر من حیوان أو بناء أو متاع إذا تحققت 
الشروط الأنية وهي : 

الشرط الأول : أن كون call) shell‏ تسيب فى pall‏ الحادث 
سقرطه ( " له on‏ التصرف 4.8 والقدرة على رفم الضرر ولو کا 
كالمالك والقم والولى والوارث والراهن uuu.‏ أحد الشركاء ولو 
NR "EPI‏ حى يستطيع المضرور مطاليته val sal‏ . 

الشرط الثانى : أن حدث الضرر يسبب سقوط البناء أو مايتصل به 
إلى الطربق أو إلى ملك الغير بعد المطالبة والاشباد عند بعضهم " فى 


— 


æla (\)‏ ابن عابدين ج ه ص۸۸٥‏ جاء فيه « ولو حكما من حيث 
os:‏ على رقع هذا الضرر » +4 
ch (Y)‏ يراجم جمع الضمانات ص۸۳ اجاء id‏ جل مال حائط دار > 
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بعض الاحوال. ومن غير حاجة إلى إشاد أو مطالبة فى احوال أخرى. 


وعل ضوء ما سبق UT‏ يتضمم جليا أن أساس id gall‏ عن سقوط 
ناء عند فقباء اشر da‏ الإسلامية التعدى الثابت فى الحكم والتقدير مثل 
أن يشيد الشخص بناء مائلا من الاصل أو MET panis Eh‏ 
أو شرفة إلى ملك الغير من غير اذن منه أو إلى الطريق فان المسئولية 
TU‏ على الشخص سقوطه من غير [شهاد jl‏ طلب لو ضوح التعدى 
أو aly Um]‏ مستفيها Jase‏ أو Gati‏ وى و » عه d‏ على صا A‏ 
بعد الاشهاد والطلب على رآى e‏ ومطلقاً على رأى آخر . د 


خالا لني أو الى ملك انسان فسقط وأتلف انسانا أو مالا e‏ أنسقط قل 
AUNT‏ والاشهاد ها glandes‏ نتفي واشهد عليه فلم ,بنقضه فىمدة 
يتعذر عليه نقضه حتى سقط ضمن ما انلف من نفس أو مال € وشرطوجوب 
الضما سمان المطالبة بالاصلاح والتفريغ ولا بشترط الاشهاد laity‏ ذكر الاشهاد 
لتمكن من SUM‏ عند aa vl‏ هه جه 4 
co»‏ ویراجع المذهب للشيرازى + لا ص ۱۹۳ e‏ 
e‏ وبراجع A m stl‏ ص ١١‏ 
() برام جع الخلاف فى الميزان + Y‏ ص l (wave‏ 

(Ne فى الميزان + لاض‎ OH أ» یراجم‎ cob 

«ب» وبراجع المهذب + Y‏ ص ٠۹۳‏ 


-— v4 - 


الطب y‏ : 
أحكام ا اط | ثط المشترك بين عدة مالكين والآبل dedi‏ : 


إذا قدم طلب padl‏ إلى أحد المشتركين » فان الحنفية اختلفوا فيمن 
Qa)‏ الضرر الذى بقع من من سقوطه V ob‏ حزيفة 2573 الفقباء قالوا 
بتضمين من طولب بالنقض عق نصيبه ما أحدثه ALS‏ وذلك «Y‏ 
Y‏ من إصلاح i? atl di d T» 5 4. saj‏ وقال الصاحي.أ d‏ أن 
على CA) Ole c di ]Ja‏ الضرر > a! J‏ سیب اختلافهم القماس ov‏ 
القياس أن لاضمان على أحد الشركاء i‏ أحد الشركاء لا تمكن من نقض 
الخائط Ka e‏ دن aly‏ 3 


HEY القدير + 1 ص‎ ei edo) 
٠١ ص.‎ Y < «ب» المسوط‎ 
MA ص‎ Nm US الزيلعى على‎ » < « 
PAS جاء‎ AYA ص‎ ۷ + calle د‎ « 


« وان كان.الملك مشتر کا بان جماعة فطولب ias]‏ 
بنقضه احتمل وجيين احدهما لا باز مه شىء AS AM‏ 


نقصه بدون اذنهم ا عن daa}‏ + والثانى بلزمه 
1 بحصته لأنه يتمكن من النقض بمطالية شر کاله والزامهم 
النقض, فصار بذلك. مغرطا ». + 

) المسثولة‎ - yo) 
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: CJUI Labo 

d o» y من عدم رفم‎ él الضرر‎ 

أن الائط ]15 Qu. ds er!‏ صاحيه clas oU] 4) at H ul‏ 
أو ملوك للغير فات » فإن الضمان كون على صاحب الحائط المبدوم إذا 
طولب برفع الانقاض P‏ بفعل حتى سقط الحائط وقال بعضهم Ol‏ عليه 
الضان وان i‏ يطالب برقع va‏ وذلك عند عمد بن (oou‏ 

أما عند أنى يوسف فلا b] Yoke‏ طولب Cal‏ برفع الانقاض 
عن قوط ال 


ELA gm 
: يعض الخادات المنقولة‎ go 


إن الضرر الذى عصل من وقوع يعض الطمادات المنقولة يعدير 


cO‏ جلا ص 784 جاء as‏ : « ولو طولب صاحس|طائطبالنقض 
فلم بنقض حتى سقط الى الطربق فعثر بنقضه انسان فعطب به QU‏ كان قد 
طولب برفع النقض يضمن لأنه اذا طولب بالرفع لزمه الرفع فاذا لم ,برقع 
gle‏ متعدیا فيضمن ما Ay‏ منه وان كان لم بطالب برفعه فلا مان عليه 
عند أبى پوسف وعند محمد ,يضمن > وجه قوله انه للا طولب بالنقض فلم 
yai,‏ حتى سقط ole‏ متعديا بترك النقض فحصل التلف سيب هو متعد 
فنه فضمن ولهذا ضمن اذا وقع على انسان كذا اذا be‏ بنقضه انسانووجه 
قول أبى ,بوسف أن LAH‏ قد زال عن الموضع الذى طولب as‏ لانتقاله عن 
محل ALL)‏ وهو الهواء الى محل E‏ بغير Ale Q^‏ فلا بد من مطالة 
أخرى كمن وضع حجرا فى الطريق فدحرجته الربح الى موضع آخر 
فعطب به انسان انه لاضمان على الواضع كذا هنا ٠ ©٠5٠٠‏ 


e Y نذا‎ 


13] ولا ضهان على المتسيب إلا بالتعمد ولاضان عليه‎ emit NET 
: . مع القصد‎ J nil أتعدم التعمد أى التقصير أو عدم‎ 

وك alte‏ على ذلك : 

ان يضح وص جرة ة أو حجرأ dall: de‏ ]3 مطاحة m‏ متطرفا 
ونح والطريق العام أو فوق ماك الغير فترميهالريج عل إنسان قتقئله أ وتجرحه 
أو ترميه على شىء فتتلفه » فان الواضع لذلك يضمن لما ae‏ وقع الجرة 
أو الحجر من الضرر a‏ متعد فى عمله الذى وقع تسبباً منه كالذى بى 
OL lut‏ 

وعند الإمام ul‏ يوسف من الحئفية لووضع كل من رجلين جرة 
فى الطريق العام pth‏ جت إحدى or Ll‏ على الأخرى Cash‏ 
جیما فان كلا منبا يضمن ماتلف Paola‏ 

٠‏ قال uel‏ الشافعى.أن وقعت خشبة ليست + je IS‏ حائطه وجب 

. مان ما أثلفت‎ ade. 

وقال الحنابلة « إذا وضع جرة على سطحه أو حائطه أو مته 
ار é‏ على إنسان فقتلته أو ad e T.‏ يضمن B‏ ذلك من غينَ Api‏ 


| reco PA 
“Lhe على‎ Yor جاء فنهه كما لو وضع عد‎ AVA ص‎ ۷ + gall cc 
حتت‎ dh فام‎ aia طولب‎ ione فوقع فى‎ car 
. * € به انسان يتعين الضمان‎ Ute 
l WY ص‎ Y + الفصولين‎ eae « a (YY 
٠٤۹ الضمانات ص‎ nd «ب»‎ 
٠ 6۹۸ ص‎ Y m UE callus 
(Us TAPE جل من‎ ase 


—YWw = 


cid dd وحتمل أن يضمن إذا وضعها متطرفة‎ S ad ووضعه لدكان‎ 
: (\) bun Be us! فأشيه من‎ le y وتعدى‎ MP à 


"UU الطاب‎ 
منالشرفات والمصاعدوالميازيب والاجيحه:‎ Lad Gok le سقو ط‎ 
RENNES NUM EA E A M لم‎ 


إذا شيد فص شرفة أو مصعداً أو ميزانا أو جناحا مطلا على ملك 
الآخرين أو الطريق العام ومتصلا بالبناء فان المسئولية تلبت على صاحبه 
ما cala‏ سقوطه OY‏ فى البناء تعديا منذ الإبتداء a Ty‏ شغل هواء الغير 
وهواء الطريق بغير حق وهما فى EH‏ كامل ملك. الغير وكان الأول 
ملك للغير IE,‏ حق للمارة وعلى uml o‏ فهما Qu Cat‏ متعديا 
وعليه الضمان . l‏ 

قال الحنابلة una P‏ من بي حائطاً أو ميزابا إلى الطريق أو إلى 


AA ج ۷ ص‎ ttl )( 

: : جاء فيه‎ AMY يراجم المثنى + ۷ ص‎ (Y) 

« وان اخرج ميزابا الى الطريق فسقط على اسان أو شىء فأتلفه ضمنه. 
وبهذا قال أبو Ax‏ وعن مالك أله لا يضبمن ما أتلفه لأنه غير متعد بإجراجه 
فلم يضمن ما نلف به كما لو am RÀ‏ على ملكه وقإل, الشافعى : ان سقط 
كله فعلبه نصف الضمان AM‏ تلف بما وضعه fe‏ ملك وملكغيره وان انتصف. 
اليزاب فسقط منه ما خرج من LY‏ ضمن جميع ما تلف به OV‏ كله فى 
غير ملكه ٠‏ ولنا ما سبق فى الماح ولا نسلم أن اخراجه مباح فانه c A‏ 
الى هواء ملك غيره Vat‏ بضربه فاشيه مالو أخرجه الى ملك آدمى معان 
بغير اذنه فاما ان ألخرج الى ملك آدمى معان شيا من جناج أو ميزاب أو غيره 
فهو متعد ويضمن ما نلف به لا أعلم Ag‏ تخلافار» * 


ملك done‏ فسقط Ay. s side‏ وأن على ضاحيهالضيان dw y‏ يذلك 
ولا خللاف EE on‏ المقهاء Oy‏ . 


lo )۱(‏ يراجع المبسوط + W‏ ص ٩‏ جاء فيه « واذا أخرج من 
bee ol ede abil.‏ 3 شاخصة فى الطريق أو شرع 
كنيفا أوحياضا أو ميزابا أو وضغ فى الظريق bi‏ 
فهو ضامن U‏ أصاب من ذلك BY‏ مسبب لهلاك ما تلف 
بما أحدثه هو » ومتعد فى هذا التسبب AN‏ أحدث فى 
الطريق ما يتضرو به المارة أو يحول بينهم وبين المرور 
فى الطريق الذى هو من حقهم ووجوب الضمان Shad‏ 
دم المتلف من الهدر € * 

gel tei‏ ترات Meal MH‏ جاتن اال 
fli be al)‏ 
ند كسقوط ula‏ د ابن شاس » من سقط ميزابه على 
رأس اسان قلا ضهان عليه € ٠‏ 
ae‏ فم الخرشى على ا اختضر +۸ ض 115-11١‏ جاء 
gef ١١‏ عراب أن dm GP) A ets‏ 
Rd dba i cd‏ ا فن 
أو مال فائه لااضفان عليه بل هو Ja‏ ومثله NUI‏ وحار 
البثر أو ci pall‏ للماء فى داره وأرضه tem‏ يجوز له 
ETT‏ قال الؤلقت ss‏ أن ui‏ هذه الأمور بما فى 
٠ » ٠4 palla‏ 
. وقد جاء فى yam i lads‏ كبرد الجداد ما بأتى i‏ 
١‏ وكذلك يضمن هن سقط dl nghe dar‏ شرو 
aH + by‏ 


— rie 
à WI المبحث‎ 
بنية وملحقاتها فى القانون‎ VI المسشولية عن فعل‎ 
: الطاب ارول‎ 
مالك الينا‎ i) is 


إن التق التقنين T 3o gall‏ المادة to YYA‏ فى شأن Jya‏ مالك 
K> l A; 1‏ القوأعد العامة ويشترط ika eu g‏ المالك p a‏ مله cul‏ 


(bille |‏ إلى حدكير . 


= الأول ) أن Jules,‏ أن كان مستقيما فلو Wh oly‏ 
يضمن من غير اتفصيل + 1 أ 
( الثانى ) أن Cote od‏ أى oU‏ يقال له أصلح. 
جدارك ويشهد عله 'نذلك عند من. له النظر لا ان أشهد 
0 عليه عند غيره فانه لم يشهد عليه لم يضمن ولو OS‏ 
مخوفا ما لم يقر ٠. ٠٠١ DJ‏ 
( الثالك ) أن يمكن تداركه أ s "n‏ يكون هناك زمان. 
c |‏ يمكن الاصلاح yh As‏ فلا ضمان eee‏ € 
« د » براجع أيضا المهذب للشيرازى + Y‏ ص 198 جاء AS‏ 
ما نصه : l‏ 
» وان "mm" To P» lobe ysl‏ وما تضمن. 
تصف ديته OV‏ بعضه فى ملكه وبعضه خارج من ملكه. 
M.‏ سفن الدب كنا فى .4 ومين podus‏ 
من Ngee cala‏ نصب ميزابا فوقع على انسان فمات به- 
uas‏ قولان > قال فى e‏ لا يضمن لأنه مشطر AN‏ 
:ولا يد يدا ننه يلاف المناع وال في xil‏ يمن 
aM.‏ غير dez.‏ آله AN‏ کان aXe‏ أن بحفر فى aKu‏ 
٠‏ بكرا یجری الاء الها فكان we CULO‏ 


— .NYe J مح‎ 


وللادة AV‏ / 4 من القانوئين التونمى وللراكثى ba‏ على أن 
iJ utl‏ ليست ملازمة لمالك البناء بل قابلة للانتقال إلى من ds‏ 
العناية به mE | l i . ٠.‏ 

و أصت المادة yyy‏ من التقنین ١ sil Jal‏ و المادة YVA‏ من 
التقنين السؤرى والمادة ۱۸١‏ من التقنين الليى على أن المصاب GA‏ من 
عب li]‏ نقص فى صيانة البناء. أو عيب فى تشبيده. » ويكلف امالك 
أن gs‏ ذلك » ثم فف .عن امالك Jay‏ هذه المسثولية غير لازمة 
SC‏ بل deg‏ ,الح dul‏ 

هذا » وجاء فى الفقرة الأولى من التقنين spall M‏ فى المادة 
yyy‏ أن : 

د حارس البناء ولو لم يكن eu‏ 4 مول dae Ve‏ اذام ATA‏ 
obe Mec Urge Ul ok Js ue ue‏ الحادث لا يرجع & 
إلى [همال فى الصدانة أو قدم البناء أو عيب فيه » فسئولية الحارس مقررة 
ابتداء حى ين الحارس وجود نقص ف الصيانة أو عيب فى البناء كان 
i] à is‏ 

هذا » وقد جعل المشرع GL old‏ فى توق ق الإنهدام قبل ee‏ ‘ 
وذلك فى الفقرة الثانية من نفس المادة السابعة فى القاثون oll‏ المصرى . 
کا جعلت له GL‏ أيضاً ( إذا لم بق امالك بعمل اللاذم لدرأ الخطر 
y‏ قع CAR‏ فى الحصول على إذن من القاضى SAY‏ التدابير اللازمة 
Je‏ حساب الخارس 

gin cl 
| obboseikabyi 

لا «سثولية على حارس yi Jl‏ إذا توافر شرطان : 


| الشرط الأول : أن كون الضرر Lb‏ عن تهدم «OA‏ وذلك 


. لعضه‎ FE lel s أنه‎ P va eas 


الشرط الثانى : هو أن يكون للبناء للدم حارس وقت alae)‏ 


| يثاط به صيانة البناء وحفظه والاشراف عليه € وبتمتع بالسيطرة الفعلية 
| عليه J laa Glad‏ الذى عبد ad}‏ إقامة اليثاء A!‏ لعليته (Aue yl‏ 
| وكالمشترى الذى تسل البناء قبل 'تسجيله » وكالذى له حق gus‏ مثل 


المرتمن رهن الحيازة » وكالمختصب أو الائ للبناء سن نية . 


هذا c‏ وإذا sas‏ مالكو البناء تكون المسئولية 50M‏ على ey‏ 
is‏ من nag‏ تضامنية erit‏ الك 

: CUI Cab 

من فيد من ÀJ LÀ‏ 

eA Lad‏ من المسثو i)‏ المصاب oles‏ دون غيره E‏ مالم A e‏ وبين 


الخارس الذى وقعت عليه e». Jac ri haki‏ المصاب يصيانة dara AJ‏ 
o^‏ الاضرار E‏ وذلك كالمستأجر من المالك . 


| الطاب e! P‏ : 
| إن أساس المسثواية المفترضة على حارس البناء تقوم على أساسين : 


(A)‏ البناء هو ممجموعة مواد جعلت وحدة متماسكة ومتصلة بالأرض 
اتصال قرار بقطع النظر عن الغرض GAN‏ بنى من أجله كالعمائر والكبارى. 
والانفاق والمرافق وجدران المحارى T e‏ 

" المصرى‎ TE ovx المادة من‎ oly (e i 


— Y LL 


الاساس = : افتراض الخطأ garal‏ فى الحارس فرضاً قابلا 
لإثبات العكس 

tae ML ره تمن‎ alle | bs الحارس‎ le : P السا‎ 
ai 

فإذا لم ينف الحارس الخطأ عن نفسهكان مسئولا على أساس atlas‏ 
المفترض UT‏ إذا فاه كان مسثولا باعتباره ضامناً أخطاء غيره وفى هذه 
الحالة تكون cJ‏ مسثولية تبعية تندفع بالقوة القاهرة الى تحول 
دون قرا م المقاول مثلا le‏ كان جب عليه فم تعلق بإتقان AJ aai‏ 
أو M‏ على aloe‏ إذا فرض حدوث هدم ll‏ قبل Jis‏ تلك 
a yall‏ القاهرة . 

"o ci 

المطالبة بدرء خطر pag‏ البناء : 

ان كلا من التقنين المصرى والسورى والليى والعراف فى المواد ٠۷۷‏ 
۲۲۳۸۰۱۷۸ قد أضاف UR K‏ سمح لمن يكون مهدداً بضرر 
Aia‏ هن تېدم اليناء أن يطالب المالك دون الحارس لان امالك هو الذى 
تحمل GASES‏ البناء وصيانته؛ ale y‏ و<ده أن dai‏ ما ex‏ من last‏ 
الضرورية لدرء الضرر . 

وقد نص التقنين act‏ فى المادة yyy‏ على : 

e) ab 4.0 عن الضرر الذى نش عن‎ UJ taa BA مالك‎ ol, 
فى صيانة البناء أو عيبا فى‎ Las جانب فيه حين بكون سيب هذا الحادث‎ 


» أو قدما فى غبده‎ alas 


co ()‏ الصدة فى مصادر الالتزام نبذة OVA — ove‏ 
«ب» الوسيط للسثهورى > ۲۷١ SAS ١‏ 


— YA —- 


« وتلك التبعة تلحق مالك سطم الأرض إذا كانت SI‏ السطح 
منفصلة عن "n v») iS la‏ 

33 ell ue ual Cocks بن‎ Gla tthe eil f] ul 
وإنما عق له أن يرجع على ذلك ااشخص‎ . AU التبعة ملقاة على عاتق‎ 


. فى دعوى التبعة»‎ dea أن‎ ucc, 


» وی Ol Mula E Je] ,alloda‏ کن المالكوااتضررم نيطين 


بموجب سابق مالم يكن مت نص 58 3 على العكس » . 


وينص كل من التقئين التونسى والمرا uS‏ فى المواد/او/هم على 
الال ت | 


« يسأل مالك البناء أو أى تشييد آخر عن الضرر الذى Late‏ سيب 
تهدم جزء منه متى كان هذا أو ذاك راجعاً إلى القدم أو إلى نص الصيانة 
أو إلى عيب ف التشييد . ويسرى ذلك Ga‏ فى حالة تساقط أو hee‏ 
ما بعتسر جره من العقار EYE‏ والآلات المركية فى البناء وغيره من. 
الملحقات ll‏ تعتبر عقارات بالتخصيص » و ea‏ هذه التبعة على NO‏ 
مالك سطح الأرض ف الحالات الى تنفصل فما ملكي ةالأرض . 

DET AS ue عم اخ‎ ee كانس ضدالة‎ bb 
aeo أو أى حق‎ plist ذلك بموجب عقد أم كان وجب حق‎ 
. ذلك الشخص‎ ile وقعت التبعة على‎ 

وإذا كانت LEN‏ متنازما علا ء وقعت التبعة على Fle‏ من محوز 


e. dade وقت‎ Ji 


اتان 
deal‏ عن فمل الآلات وملقاتها فى الشريعة والقائون :' 
dail]‏ عن فعل od la wy]‏ نبا فى النشريم بع الإسلاى : 
ee eee‏ 


Ji رسأل عن فعله مطلقا » و المنسيب‎ T» e د‎ AA فى‎ AU 
. متعدا متعمدا‎ OF أن‎ 

BY) )ومن يض‎ dala | bol Pode Svat tops, 
.: الواردة فى كتب الفقه ( وقد ردها ابن قاضى سماونه إلى أصلين هما‎ 


m ie ds له‎ ee) à be < ل: أن من وضع‎ m CN 
T: شنا یامن‎ dpi aed pn s l 
dee 
. (Paa ماتولك‎ del فيه ضمن‎ o الأاصل الثانى : كل فعل مالم‎ ٠ 
نا القول بأن صاحب الجادات الأ خرى غير‎ S WT SSL وم نكل‎ 
4 مكان التعدى‎ GB calle يضمن‎ yall ضرر‎ Lyte إذا حدث‎ mu a 
عن ذلك المكان ؛ خطرة كانث.‎ Jy عن صاحيبا مام‎ {all Jay Yy 
z | . غير خطرة‎ el Un 
di المعد 4| عادة‎ Jel كاده في غير‎ y إذا أوقف وا‎ Wa c 
E فالضرر.‎ 4. 3-1 o aa انين‎ te nom pai ام‎ e راق الما‎ ni ` 


EET ص‎ Y. m ()جامع. الفصولين‎ 


— Vit س‎ 


وكذلك لضمن من دهس al gue ) wld 4 a (ex?‏ كان شودها 
بسر عة فائقة أو من غير إضاءة aca‏ بذلك قواعد المرور ). 
هذا وقد حت الفقباء فى L&T ee‏ السائل أصطدام المادات 
انل كر مئبا : 
الطاب PT.‏ : 
اصطدام السفن : 
إذا حصل الاصطدام بين inde‏ ین يسبب قافر أومفاجىء كبيبوب 
ارح أو العواصف » فإنه لاضمان فيه . 
UI‏ إذا حصل بسبب تفريط أحد Gly‏ السفينتين أثناء سيرهيا 
متساويين فى ګر أو مر ء Lb pu Ob‏ يضمن yo‏ ار الى "s‏ 
بالآخرين 20 . 
1١ )1(‏ » يراجع المغنى + ۸ ص HEY‏ فما بعدها جاء فيه مايأنى : 
« سأله قال واذا وقعت السفئة المنحدرة على الصاعدة فغ رقنا 
فعلى المنحدر قيمةٌ السفينة الصاعدة أو ارش ما نقصت أن 
أخرجت الا أن يكون es‏ الملحدرة qu J| AL‏ فلم بقدر 
على ضبطها + 
وجملته : ان السفينتين اذا اصطدمثا لم Ml‏ عن سحالين : 
ألحدهما on au "RON‏ كاللتين فى بحر أو ماء واقف € والثانى : 
أن Jom‏ احداهما منخدرة والاخرى مضاعدة € ندا ہما اذا vaki LAE‏ 
منحدرة والأخرى مصاعدة لأنها مسألة الكتاب ولا ريخاو من حالين :+ 
(0 أن يكون el‏ بها مفرطا ob‏ يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن 
الأخرى فلم يفعل أو إمكنه أن يعدلها الى ناحبة أخرى فلم ,يفعل أو يكمل 
آلتها من الال والرجال وغيرهما فعل المنحدرة ضمان المصاعدة لانها تتبحط 
Me‏ من علو L‏ ذلك سسا لغرقها فتنزل المتحدرةهئز لة السائر والصاعدة = 


— Y — 


و PE la Adi‏ جد bae‏ يكو abo‏ السقينة فادراً على ضبط AA.‏ 
أوردها عن السفينة الأخرى ولم يفعل » وكذلك إذا كان فى مكنته أن 


ااا ——— 


osi‏ بمئزلة الواقف » وان غرقتا جميعا فلائىء على المصعد des‏ الملجدر. 

. قيمة اللصعد أو ارش ما نقصت ان لم تتلف كلها الا ان يكون التفريط 
Aah Q^‏ بأن Say‏ العدول يسفيلته والمتحدر غير فادر ولا مفرط Qai‏ 
الضمان على المصعد لأنه المغرط + 

AW ألا ,يكون من واحد منهما نفريط لكن هاجت الريح أو كان‎ (Y) 
فى وسعه.‎ de فلم يمكته ضبطها: فلا ضمان عليه لأنه‎ ALI شديد‎ 
* ضيطها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها‎ 

الخال الثانى : أن US,‏ متساوبتين فان كان القيمان مفرطين ضمن JS‏ 
واحدا منهما سفيئة الآخر بما led‏ من نفس ومال كما قلنا فى الفارسين. 
يصطدمان e‏ وان لم يكونا مفرطين فلا Slee‏ عليهما وللشافمي. فی حال £95 
da, Ail‏ قولان : احدهما: علبهما الغيمان كما لو اصطدم الفارسان لغلة. 
الفر سين لهما: * 

Lily‏ : الللاحين لاسيران السفيئتين, بفعلهب! ولا eg,‏ ضبطهما: 

فى الغالب ولا الاحتراز من ذلك فأشبه مل لو oly‏ صاعققة. أغرقت السفينة >. 
ويخالف الفرسين فانه ممكن ضببطهما والاحتراز من طردهمل» وان OS‏ 
أحدهما مفرطا وحده فعلنه الضمان وحده فان اختلفا فى تفر يط القيم فالقول. 
فوله مع يمينه dM SV‏ عدم التفربط وهو أمين فهو كالمودع وعندالشافعی. 
انهما'اذا كانا مغر S gh‏ كل واحد من القيمين ضمان نصف سفينته ونصف. 
doles kiu‏ وكقوله فى. اصطدام الفارسين Yo‏ ما مضى ۰۰ موان كانتاحدى. 
السفنتان Aasa‏ والأخرى سائرة فلا'ضمان je‏ الواففة. «es slall des.‏ 
الواقفة: ان كان مفرطا ولا ضمان عليه ان لم يفرط على CORR‏ 

* M ص‎ Y x oXU La} (os «ب»‎ 


a AY e 


بعدل سيرها إلى ناحية أخرى ولم يفعل » أو لم JK‏ حاجة السفينة من 
الآلات Ji Jo‏ وغيرها . 
ul‏ إذا كانت إحدى cda‏ واقفة واللاخرى s fle‏ كان sical‏ 
على Cole‏ السائرة دون الواقفة مالم يكن ربان الواقفة هو المفرط . 
C‏ وأما ds]‏ كانت السقينتان سار تبن غير oss‏ إن كانت Aela]‏ 
منحدرة واللاخرى صاغدة» فالضهان على صاحب M $a‏ تتحدر 
le.‏ ,امن de‏ » والصاعدة dail JM e‏ إلا إذا ثبت أن صاحب bie Ld‏ 
كان مقر wb‏ »€ ش 1 SP‏ 
- ومن‌هھذه الأمثلةمك 5 أن as » um xt‏ ة الإسلامية لو aisi‏ 1 
'اللاصطدام 4m p‏ عام 


E Tec es d 
i "" ص +۱۹« اذا ا‎ YX om المنسوط لسر خی‎ er w ai 
' كل واحد منهما ديك ضاحه عندنا‎ Alle فمانا فعلى‎ aaa فوقعا‎ 
m عاقلة کل واحند مئهما نص‎ e وفى القاس‎ Vel 
egeo My oS lo وهو قول 33 والشافعى»ووجه القياس.‎ dole 
Doi lose Lega ln ec e Qd at قدا اماك‎ 
بقوته وقوة صاحبه > فيكون هذا بمنزله‎ login وقع.كل واحد‎ ٠ 
ور دن هلم‎ Moses كر ولا‎ eie dub وخر‎ a 
ء‎ je من المصطدمين‎ ant) دبة كل‎ dem رض ) انه‎ ( 
. صاحبه والمعنى فيه أن كل واحد منهما موقم لصاحه فكأنه أوقمه‎ 
EE ie علة‎ ob) dole دفم‎ OY عن الدابة ببده وهذا‎ 
“Able Us كرد‎ ol ms الاصنطدام فلا‎ pae e فى: الحكم‎ 
l *c الضادم‎ ey 


ud 
1 
j 

0 

1 

; 

1 


س XY‏ — 
الطاب الثالى : 
Ji à 2‏ لناجمة من ella‏ الخطرة : 
TA‏ روى من الأصولف الصحيم عن T‏ سی الأشعرى أنه قال : قال 


رسول الله صل ai}‏ عليه jag‏ « من مر فى شیء من مساجدنا Us! mp‏ 
daa;‏ ثبل al nc e ud‏ بض » alz 4$; Mai de‏ — أحداً من 
الى لمن منبا ثىء » . 
إن هذا الحديث ball yes‏ سلما يكن JEW‏ به وهو أن كل خطر 
ن bolile Je le hel SLoVI Kul Male le lsat‏ كالسيف 
LP nes: ind acd! a‏ 


TN eae ew فى للسادة‎ GU هذا تصن التقنين‎ jns 


١ سئة 4 على:‎ Jb o à الصادر‎ o! E الاشتراعى‎ E الأول‎ 


resi;‏ الخو d ll ge pest en‏ بكؤنمسئ و لاعن الاضرار 

الى Yas‏ تلك الجوامد > فى الوقت الذى لا تتكون فيه عت إدارته 

أو مز اقبته الفعلية كالنسيارة وقت السير أوالطيارة وقت طيرانها أوالمصعد 

وقت استعماله ‏ وتلك التبعة لا day‏ إلا إذا أقام الحارس البرهان على 

jd‏ قوة قاهر let fs‏ من P PIC‏ أن شرت الحارس 
انه م يرتكب خطأ . 

al ka بين | حارس والمتضررلا يحول دون‎ m وإن وجودشاقد‎ ٠ 
« إلا إذا كان فى القانون نص على العكس‎ LAN التبعة الناشئة عن‎ 
إفى حفظه )لاسما فى الجتمعات العامة كال سواق والمساجد مراعاة لمصاحة‎ 

. وأمنها‎ ie 
: جاء فى كتب الفقباء ما صه‎ ad, 


— VE — 


يضمن»ء وهو خخطأ » والدية فى ماله » لاه لا Ol dile‏ 
والذى ple‏ هو أن التضمينجاء بسبب إهمال القصاب وعدم تحرزه 


من الأضرار الى قد تترتب من أنقلات فأسه . 


edi‏ التاق 
iJ LM‏ عن فعل EYII‏ وملحقاته 


فى قوانين البلاد dy all‏ 

إن القانون al‏ المصرى الجديد فى المادة yya‏ نص على أن : 

ds Q^ Dr‏ حراسة Od iK Ka egt‏ مسو لاعما ae‏ هذه 
الأشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرركان ببب أجنى لا يد له 
فيه ؛ galia‏ عدم الاخلال le‏ برد d‏ ذلك من أحكام خاصة » . 

فالمسئولة المفتر ضة ف ds‏ النص مقصورة Pi dr‏ ار الناتجة من 
أشياه تتطلب حراستها عناية خاصة c‏ مثل الآلات IGEA‏ وغير هأ . 

: الايضاحية فى ذلك‎ SSM وقد قالت‎ e Tia 

1s من غايته » بل‎ Gaal عض فى هذا السبيل‎ à وع‎ Job 
مما تقتضيه أحوال البلاد فى المرحلة الراهنة من حياتها الاقتصادية . فهو‎ 
القضاء.القرنسى فى الخديت عن أحكامه فيا ,تعلق بإطلاق‎ ol م يبلغ‎ 
الآلات‎ de p أنو أعبا بل‎ ane cla على‎ i Ll هذه‎ > 


)\( واقعات المفتين ص 54 * 


Llc ٤0 ل‎ 


الميكانيكية وبوجه عام على الأشياء التى تتطلب حراستما bhe‏ خاصة , 
وبديبى أن هذا التخصيص قصد به إلى قصر KH‏ على تلك AAI‏ الى 
ial d dus‏ سيب الخطر الملاذم لها . OSG ling‏ من الميسور تصور 
إقامة قريئة على خطأ فى الحراسة . . . ومبما يكن من أمى ما استحدث 
F T gi‏ اأشأن » ومبما كن عظم daa‏ من «Rar T‏ فلس Jaks‏ 
منه على أى وجه من الوجوه إلى الأخذ بفكرة المسئولية المسادية 
أو الموضوعية على أساس تحمل تبعة الخاطر المستحدثة . فالمسئولية عن 
الأشياء لاتزال» فى أحكام المشرع مسئولية ils‏ أو شخصية VeL‏ خطأ 
مفروض ٠... V‏ 
ونص القانون all‏ السورى فى yyy Sole‏ والقانون الليى فى الماد 
E YAY‏ ثل النص Call c pal)‏ سيق l o S5‏ 
ul‏ المشرع العراق فقد نص فى المادة yyy‏ منه بما هو قريب »ن, 
ذلك حيث ورد فيه ما "n‏ = 
,کل من كان نحت قصرفه آلات ميكانيكية أو أشياء أخرى ei‏ 
al;‏ ة خاصة للوقاية من ضررها dad Le T‏ من ضرر مالم 
ut‏ أنه az‏ الحيطة الكافية منم وقو ع هذا cj al‏ هذامع عدم الإخلال 
بما برد فى ذلك من أحكام خاصة » . 
واقد فص كل من التقنين التوذسى ATV My‏ فى المادة ۸۸/۹٩‏ 
عل أن : 
JUL,‏ عن Lo‏ ااتى ad‏ الأشياء الموجودة فى حراسته 


We ص‎ Y c المذكرة الايضاحة‎ (4) 
(20 - ٠١ ( 


— Yer — 


متى ثدت أن هذه الأشياء كانت هى السبب المباشر لحدوث الضرر مام 


) أولا ( أنه Sa‏ ما e ux‏ وفوع الضرر . 
Gt)‏ ) أن الضرر راجع إلى حادث خا أو إلى قوة قاهرة أو إلى 


خطأ المصاب نفسهء . 
الطاب J PRU‏ 
مايشترط لقيام المسئولية : 
eJ‏ لقيام die fall 4) stall‏ توافر شرطين : 


الشرط الأول : وقوع الضرر إسبب شىء. 


ote GW etai Sar i Dol 
الشرطين نقول:‎ cria ولتوضييح‎ . Az] مسد و‎ ve ne 


الشرط الأول : تسدب الثىء فى إحداث الضرر : 


هذا الشرط يقتضى تحديد الأشياء الى يتسبب هنما الضرر بالغير 
وعلاقتها بالاضص ار الى حدثت بواسطتها : 


az )1(‏ الآشياء انى بأل المرء عن الاضرار الناشئة منها : 


بالنسبة للأشياء الى حدث سيبها ضرر yall‏ فإن التقنينان cst gl‏ 
والمراكثى d‏ يحدداها lb] y‏ فيها النص عیٹ Jatt‏ كل «st‏ منقولا 
IB a os‏ خطراً 4 غير خطر ؛ & عيب ep) jl‏ له عيب ؛ مأ دام 
خو جد T‏ حر "M‏ وص و تطاب ale‏ خاصة من pes‏ س . 


. آما التقدين اللبنانى فان نصه يشمل جم الجوامد المنقولة وغير 


— YEY — 


«sd يشترط‎ dy > At التونسى والمر‎ on SIE بإطلاق‎ 3 atk 
عنه حارسه أى شرط خاص € سوى أن کون ماديا جامداً‎ Ua yall 
Lar الهدامباء لان المشرع نص على المسثولية الى‎ de فى‎ Gul غير‎ 
Vl jT أما غير المنادية كالأفكار والآراء مختلف‎ . Lou عنما زا‎ 
وأيضاً‎ » JL خلا تتكون فى حراسة أحد وتخرج من حكر المسادة بطبيعة‎ 
المشرع أفرد ها‎ o, «Tale لا نبا ليست‎ Vel gh tld cH 
. تأحكاما خاصة‎ 

guad‏ المصرى و تقنينات P 4. ll >X)‏ ی ۰ قل ضيقت من 
yeaah h‏ )4 المفترضة عن الاشياء إلى حد ما » وذلك لاشتراطها أن تتطلب 
At‏ الى بال عنما الإنسنانعتناية خاصة LU.‏ كالالات الميكانيكية 
J^‏ القطارات والسارات al oo. Jelall,‏ . وغيرها مثل YY)‏ 
الحادةكالسيوف والسكا كين eS UU‏ والأجسام الصلبة ... الح . 
فكل ضرر eu‏ عنما يوجب ÂJ gua‏ مفترضة a ya‏ القانون من غير 
حاجة إلى إقامة دليل على UT‏ تتطلب حراستها عناية خاصة . 

LI‏ غير ما ذكرنا من الاشیاء خلا,د من إثبات أن حراستها تتطاب 
عناية lpia PE‏ أضرار بالأخرين سيب طبيعتبأ أو اسل 


وضعمأ d‏ ظروف مع các Lar‏ اعمال حدوث Dp?‏ منها ES‏ لل 
امي ج ج 


VEN RÀ ۷ + الوسظ للستهورى‎ (4) 
COV SAS ستدت‎ yt 

Soy PA الصدة‎ 

OW ص‎ VA o£ XL. حدازى‎ 

Yoq sis 1985 Xn حصنن عامر‎ 


Yeh —‏ = 
Y‏ — تسيب الثىء فى حدوث الضرر : 


لايد elal‏ المسئولية المفترضة من cn sal‏ علاقة السببية € بين e^‏ » 


TM‏ عل القانون الشخص مسولا عنه » والضرر الذى يطالب المصاب. 


بالتعويض عنه . 

مثل أن AJ ex‏ ة عار ا أثناء رکا 20 , أما ae uai Ms]‏ 
بسيارة daily‏ فانه لاتعتير السيارة تسبيت فى إحداث الضرر EY‏ ليس 
ها دور le]‏ فى حدوث الضرر E‏ فى المثال السا بق . 

فالسيبية هى الفعالة التى تتعين بما كان للثىء من أثر ale]‏ فى حدوث. 
الشرر . | ۰ 

Gall‏ بلازم أن بكون الثىء الذى أحدث الضرر قد اتصل اتصالة 


ماديا بالمضرور کان شفجر P‏ 3 مادة متفجرة « مفر «dad‏ فتحدث. 


ali n í el 1 أو‎ D eU Quen موت‎ dae تشلب‎ te دوا‎ 
. للغير‎ JI yal 


الشرط الثانى : الحراسة . 

EN e س للثىء الذى و‎ pts المفترضة لاتطيق إلا على‎ iJ uL 
aM sz! Fus v d: "WT أأشىء لحساب‎ de à ja... 4 الضرر وكانت‎ 
صاحب حدق‎ jl ‘ «54 KIL وتوججيهه ورقابته ¢ سواء أ ان الحارس‎ 
lata n obs al 2 Laias 3 رهن حيازة‎ ae n ls أو‎ e 45 
. تسم الثىء بناء على عقد باطل أو أى حائز آخر حسن النية‎ 


NVA BAS ١١ > الوسط للستهورى‎ )١( 


mm YEA — 


هذا ولا يعتبر الخادم الذى يحفظ الثىء أويرعاه أو يستخدمه لحساب 
Le le ode‏ لف فثلا dal omy Me BOK Bold‏ ماعنا ولو كان 
.يقودهاسائق تابع له Bez aee Lalo e‏ ورقابتها وتوجيه سائقباء 
ومثل السائق الشخص caldi‏ كالولى e» VP‏ والوكيل وغيرثم 
ond‏ سلون sall‏ لاداء (P ne d dapa‏ وكل ذلك مالم شرت وذوع 
r is‏ اساب فی حدوث mo‏ أواستغلوا piba‏ واستعملوا "ES‏ 
المصلحتهم الخاصة » وذلك OY‏ المالك يعتبر حارسا ولو كان قاصرا » 
أو لايدرك مصالحه » أو gine Last‏ مالم تنتقل CLA‏ من tly‏ 


'السيطرة الفعلية على الثىء لساب نفسه . 


: aU cb) 

من استقيد من dio all ij atu‏ : 
all TX Nm Ad‏ ضرر اساب شىء“ سواه أكان ذلك 
الشخص أجنبياً عن الخارس آم هو الخادم أو التابع الذى عبد إليه عفظ 
ذلك الثىء أو استخدامه آم هو امالك للثىء بعد تخليهعن حيازنه dars‏ 

3 y Tp T 
باستخدام الثىء الذى تسدب ف الضرر »أو كان الضرر قدوقع‎ glan عقد‎ 
VES حرأسة‎ à المصاب بشیء آخر‎ dul حر‎ T اصطدام شیء‎ Áo. do 
بنتبن » أو كان المصاب مشتركا فى الإفادة من الشىء جانا ن‎ all لتبائر‎ 
حادث وقع للسيارة.‎ oO ونصاب‎ aide سيارة‎ T Ue الركوب‎ am 


—————— 


ONO 324 ١ + الوسط للستهورى‎ (4) 
BAO — OWE Em للصدة‎ eM ET 


" 


— ¥ Or — 


: CIN Lb 


4 هذه المسئولنة‎ TM 


نص القانون Gall‏ المصرى watt‏ ف المسادة ۱۷۸ على NT ol‏ 
a oal i, [E‏ کون flea PE‏ شت أن gs‏ الضرد كان Ae‏ 
d AN oa‏ 48« 
pa‏ على مثل ذلك Fi"‏ ن السو ریو de: 5 oll‏ ذلك کون dal‏ 
wal tt‏ الى ببق سبيبا جهولا dede‏ الخار س . وإن أساس هذه 
iJ a‏ لس the‏ مفترضا فى Gul dl‏ وإلا كان gate‏ جواز دفم 
المسئولية بمجرد نن ALLY‏ وطمذا فان الرأى قد استقر على أن إحداث 
0 ضررا Jeda wall‏ أن aale5‏ قد zl‏ مت من بد [P ni has Jem‏ 
على أن PE‏ وقع فى خطأ تقوم المسئولية المفترضة de‏ | ساسه لا نه 
the‏ ثابت جرد وقوع الضرر حقبقة لافرضا فقط ».ولا Mul) ocn‏ 
إلى سيب أجنى عن us d‏ والا انتفت gd‏ 39« 


نظرية تحمل الثبعة فى الشر day‏ والقانون :: 


إن نظرية تحمل التبعة حين قال مبا.القانون فى سنة y‏ أراد Aca‏ 
أن حمى العامل من إصابات العمل وأخطارالآلات وملحقاتها ob‏ المعامل 
3 المصانع الى كنر مو الصناعات بها eSI TT‏ 'زداد زبادة هائلة « 

ع رضت العمال الخطر الجسم 6 وجعلت قواعد المسئولية العادية فى القانون. 


— Yo) — 


e pi> öka y‏ ولوكانسيب الضرر تقصير رب العمل (ف تر تلب 
da cas‏ لفون طق كياد إدارتما ) . 


هذه النظرية قال بها فى أوائل القرن الماضى العلامة « لابيه » 
coud yall‏ و CUT bel‏ للسئولة المدئية » وتبعه فى الأخذ بها bx‏ 
العلامة « سالى es All c‏ ؛ » Jal‏ استنتجاها o^‏ المادة YA‏ من o Ul‏ 
الفرنسى الفقرة الآولى منها لآنها لم تشتمل على حك للأساس الذى تقوم 
عليه 4l 4 m‏ حراس الاشا v? s»‏ على ers p‏ 6 رمن ذلك 
قررأ Y à da» J la‏ عن م {LL las‏ لان العدالة TM‏ أن تحمل ره 
العمل cut l3] ds, ¢ 2 pall‏ العا مل المضرور الضرر AS iP‏ الرابطة 
بين الضرر وفعل الفاعل وأن Jd» tile (à d‏ على الخطأ . 


akt.‏ العلامة « جوسران » i al‏ حدد هذا المبدأ بالأحوال الى 
کون là‏ المنسب فى الضرر قد زاد إلخاطر العادية الملازمة للحياة 
فى الجتمع بإنشاء مستغل أو gm‏ برج منه ۽ وببذا الرأى أخذ الفقه 
والقضاء ish dy‏ بنظر i‏ تحمل التبعة على اطلاقبا ولعل ذلك aae EY‏ 
الناس فى تشاطبم الاقتصادى استمرار apt‏ عن العمل الصناعى وتحد 

m lel albi pluie‏ سل aaa‏ القانونى والقضاء بالخطأ أساساً عاما 
للسئولية › وا du, s‏ المسئولية على تحمل dell‏ أحوال خاصة 
فقط . 


eos A aal E بل‎ la تحمل التبعة‎ di lass الاسلای‎ azali d ul 
^s منه أن التكاليف والخسارة التى تحصل من‎ dos call الغرم‎ « 


— YoY — 


أو Or as‏ على من يستقيد منه شرعا à 2m SAY Ge O‏ 
جانب ولا TI‏ الخسائر فى جانب . 
هذا at‏ الفقباء يشولون : 
١‏ ) مؤونة رد العارية على المستعير » SV‏ قيض العار رة لمنفعة نفسه 
فالرد واجب عليه . 
(v‏ ومؤونة رد الوديمة على المودع SY‏ تحصل له منفعة القيض 
ومنقعة [adm‏ عائدة 4J]‏ . 
۴ ) وأجرة كتابة الوثيقة ف اللمابعة على المشترى Me‏ لتو يق انتقال 
الملكية 4J]‏ . 
€ ) ونفقة اللقيط oe‏ على بدت dM‏ لآنه إذا مات ولا وأرث له 
يوضع ميراثه فى پیت المال . 
ولكنهم قابلوا هذه القاعدة بقاعدة أخرى TOTEM‏ 
وهى نص حديث pet‏ وسرادم ما أن ماخرج من الشیء من غلة 
ومنفعة فهو Gt‏ ءوض عما كان عليه من ضهان الملك . 
والملاحظ أنالقاعدتين متقابلتان ولعل المراد من ذلك إجاد التوازن 
بالحاق الخسارة بالمستفيد والفائدة بالخاسر 
lidy‏ فالصغير غير المي لا يسوغ las Ky‏ إذا آتلف s‏ للغير 
بلا oy TU‏ العدالة والتوازن الاجتهاعى 3 -» .4 ة ألاة تصادية Lans‏ 


أنه إذا حصل Ane‏ الضرر "pem‏ من غير تقصير d‏ الاحتياط 3 ظ۳ 


نك 


* للزرقاء‎ Moere و‎ VeYe الفقهى العام ص‎ jell (0) 
AYA ص‎ Y + alt (Y) 


— Yot — 


ضمن لأنه حق للغير als‏ ماله أما فى حال القسبب فلا cade lo‏ 
لعدم إدراكة ud,‏ الغالب وراء تصرفه مسئول AT‏ وعلى المضرور 
أن حف AP‏ 

هذاء ولا كان الفقه الإسلاى بأخذنظر بة المياشر والمتسيب ويتميز 
وينفرد uly‏ وسط بين نظرية الخطأ الى del‏ بها leet‏ المذهب 


الشخصى ف القانون ونظرية الخطر أى الضرر وتحمل التبعة التى Soh‏ 
PS MN cal viel le‏ فإن هنا التوسط من الفقه الاسلامى Gas‏ 
العدالة o)‏ وضمن الحقوق و کار الاضرار الى صاب le‏ الأخرون 


فى eM‏ 
sts‏ بنظر à‏ الفقه الإسلامى فى تحمل التبعة أن نقدم لا بفكرة 


عن نظر 4 AM‏ و mer Wa‏ من القو أعد الفقبية Ae‏ الفقباء ; 


| è (D, Jani : ضامن وان‎ AMI » 


)4( المقصود بالعدالة هنا العدالة القانونية النى هى قام حقوق الأفراد 
فى eum‏ النواحى الاجتماعية والاقتصادية بوضع الضمانات النى تكفلها 
والوسائل التى 'تحميها مع مراعاة أن المقصود بالحقوق هنا الحقوق المقبدة 
#الحدود الثى A‏ مستلزمات صالح المجتمع العام oly poy‏ وقابة نظامه 
الاجتماعى فى حدود الشريعة cll‏ ترى أن النظام bg à bly‏ متلازمان 
متضامنان OV‏ الحرية بدون نظام فوضى والنظام بدون حرية افتثات والعدالة 
المقصودة هنا هى التى تقوم على الحرية النظمة وعلى النظام الذى بقدس 
حقوق الافراد لاسما الطبقات الفقيرة ومسحدودة الدخل e‏ 

We ص‎ SLU جاء فى, الاثساه والنظائر لابن سجم فی كتاب‎ (v) 
ee liia LY اذا طرق‎ ada يشم الماشر وان ام يكن متعديا فيضمن‎ « 


— Yo, — 


وسرادم من هذه القاعدة تقرير أن من th‏ عملا مضراء حصلت. 
o‏ المضرور فاب ia yb ch Gy‏ كانت ap‏ ضامن "M al gw‏ من if‏ 
أحدث الضرر عامدا أو uo e thie‏ كان آم La”‏ فالطفل غير sul‏ ? 
مثلا إذا انقلب عل آنية sa‏ فكسرها VO‏ الما أتلفه أو أفسده: ' 


وقوهم : 

« المتسيب لايضمن إلا بالتعمد» . 

eue ery‏ هو الذى co fi‏ فعله الضار إلى احداث ضرر بالغير. 
بطر بق غير مباشر . 

ولا ضان على المتسبب فى الضرر فى التشريع الإسلاى إذا لم يتعمد. 

فلا ضان إلا بالتعدى مع الادراك فى حال التسيب . 

ومثال ذلك : أن uie‏ شخص حفرة فى الطريق العام ويدون eos‏ 
AUS‏ ء ثم بقع فيبا إنسان أو حيوان للغير ووت . فالحافر هنا ضامن. 
oY‏ تعدى الحدود المأذون ما شرعا . 

خلاف ما إذا حفر Gat‏ حفرة فى أرضه المملوكة له ثم سقط فيا 
oL]‏ أو حيوان للغير فات e‏ فلا ضمان على ال حافر 

: A ry) 

« إذا O eater!‏ المباشر والمقسبب يضاف KH‏ إلى المبائس » 


)4( الاشياه والنظائر لابن سم ص A\‏ « القاعدة التاسعة E is‏ 
اذا اجتمع المماشر والمتسبب أضف الحكم الى المباشر oo‏ 

فلا ضمان على حافر ast JE‏ بالقاء غيره + 

ولا يضمن من دل سارقا على مال سيان zz ++ PC‏ 


Ee E 


ومثال ذلك أن يتخال بين عل kewl‏ وحدو رث الحادثة فعل at‏ 
آخر مباشر » كأن عفر شخص فى الطريق العام حفرة dU‏ آخر as‏ 


à ali ob ‘ pd will god 2139‏ هذهالحالة كون هو TET all‏ 
Ev‏ بالحادث والضررمن المقسيبب السابقالمء:دى فيكون الو بالتبعة . 
ee =‏ د 
وخر ج ملها ما ) و دل المودع السارق على الودبعة فانه يضمن لترك. 
ee Scat‏ ومثله لو قال وكيلها تز وجها فانها حرة فولدت ثم ظهر 
انها أمة الصغير ees‏ مار Ge‏ جع E TIERS 23 pl‏ 
cr‏ المضرور بقمة الولد + 
وشو go eu‏ الى صبى سكا ليمسكه له فوقعت عليه. 
فجرحته كان على الدافع ( الضمان ) * » 
وجاءت فى الاشياه والنظائر فى الفروع للشافعى ( ص ٠١١۹‏ ) القاعدة: 
H O s 2 YI‏ 
« اذا اجتمع السب والضرد والماشرة قدمت AM‏ 3 ( ومن فروعها ): 
uim J‏ كرا Ae ola‏ | أو أمسكه ثقثله أو القاه من شاهق فتلقاه آخر 
فقده فالقصاص على المردى والقاتل والقاد فقط oo‏ 
وبستثنى من القاعدة صور (منها) اذا افتاه أهل الفتوى باتلاف ثم خطؤه. 
فالضمان على الفتى i‏ 
ومنها اذا قتل الملاد بأمر الامام Lab‏ وهو جاهل > فااضمان على. 
الامام + 
Im‏ وقف صغة على قوم فصرفت غلتها proche‏ فر سحت مستتحقلة ضمن: 


الواقف لتغريره € e‏ 
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ومن alte‏ اذلك أن يدل شخص Ua‏ عل مال لغيره a Lab‏ فالضمان 
على اللص Y‏ عل الدال السم.ق:ااضرن « 

هذا e‏ ويلاحظ أن التعبير بلفظ التعمد فى قوم : 

« المتسبب لايضمن إلا e deal‏ 

aly‏ به التعدى » ودليلنا على ذلك ماورد فى الباب الحادى عشر فى 
C45)‏ مال الغير » eoa]‏ مباشرة وتسبيا من AS‏ مع cla‏ — 
ص ye‏ - قال اؤ لف : 

ULM,‏ ضامن و m,‏ تعد والمتسيب Y‏ ضمن إلا إذا كان متعديا فلو 
حفر برا فى ملگ فرقع فيم| إنسان لم يضمنه , ولو فى غير ملکه ضمنه ذ كره 
فق ole Yl‏ . ولوو ضع شيئاعلى طريق العامة فش بهإنسان فسقط وهلكذلك 
m‏ من غير قصد منه يضمن وهو الصحيح ... ولو أن رجلا تقدم إلى 
خزاف cii es‏ فأخذ غضارة بأذنه لينظر فيها فوقمت من يده على 
غضارات أخرى فانكسرت لا يضمن قيمة الى أخذها asl least ay‏ 
Gaels‏ قيمة lal pala‏ ء لاا نه تلف يفعله بير إذنه » . 

يلاحظ أن التعدى لاحدود الشرعية قد يكون بقصد الإضرار وقد 
^ ن بغير قصد الاضرار « لهذا فإن التعبير الوارد فى قاعدة التسبب 
FREU‏ رة كو نغير (uda‏ لاسما فقاعدة cas)‏ لايضمن إلابالتعمد) 
وذلك 3« بوم بأن المراد القصد لا التمدى . 

ok is] ul‏ مآد الفقباء من لفظ التعمد القصد «b‏ بكون لايد 
لوجوب Ga tell‏ أحوال التسبب من التمييز والإدراك عند Jelall‏ . 

وهذا القول وإن لم يذ كره الفقماء بوضوح لكنه يستند إلى أمثلة 
وردت فى كتب الفقه تؤيره ولا تفسر إلا به Obs Ste‏ 


e AAY ص‎ Y m يراجم المسوط‎ N 
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لو « سار الصى على الدابة فأوطأ انسانا فقتله » OK ob‏ هو عن 
يستمسك cle‏ فديته على dile‏ الصى . وإن كان ما لا يسير على illl‏ 
لصغره ولا يستمسك عليما a‏ فدم القتيل هدر » 

فدم القتيل هدر فى الصورة CA‏ لآنه صغير Y‏ يستمسك عادة على 
الداية ولا mu ced‏ دين ul peill‏ لازم لذلك » وهو Ar di‏ التعمد 
والقصد المشترط فى كل ضرر حصل ییا حسيما جاء با أ قاعدة آنفةالذكر. 

إذا عرفنا هذا 24 علينا أن نعرف أن الفقه الإسلاتى أخذ lac‏ 
تضمين SU‏ بدون حاجة إلى إثبات تعديه أو WIE ates‏ للمتسيب 
ab‏ لايد لتضميئه من dai n ath zs‏ عن les TU PR‏ 
MV aaah‏ 5 سط لان candi‏ اأشخصى غالى فى شخصيته حين ad‏ 
بنظرية الخطأ أو افتراضه فى يعض الا UI e‏ وغالى المذهب المادى فى ماديته 
حين أخذ بنظرية الخطر أى الضرر وتحمل التبعة بإطلاق . 

ومن الممكن أن يقال فى الرد على أدلة القائلين ob‏ أساس المسئولية 
التقصيرية تحمل التبعة ( الخطر أو obs (spall‏ أكثر من يصاون 
لعجزون عن pP sam eu]‏ مں الضرر الذى حدث طمء وذلك eroe‏ 
أو تقصيرم ثم بأنفسهم وعدم coral jal‏ وليس Jade‏ أن تلق التبعة 
kels‏ على ede pall‏ بسيب أنهم أععاب المنشات والصناءات الثقيلة أو 
الآلات البخارية وذيرهاء Vs 0 SI‏ المدعى عليهم اغنياء بل قد S‏ 
d xal‏ أعاين كفو ة غي من B ol‏ “ساح سار Sel‏ 
يدول بها أسرة أو معمل بسيط لعامل cae‏ أو شركة صغيرة تخدم الصا 
العام ٠‏ فالحل الذى أراه Gase‏ للحدالةلايتعين فى تحمل التبعة دائها 3« حى 
Sle‏ المنشآت الكبيرة ليسوا دائما فى رع مستمر ولا أصماب الآلات 


دوالماكينات» الخفيفة eed‏ دائماأن يدفهوا العوض المتر تب wish de‏ ش 


erS- Q^‏ من غير (n AP‏ أو Ht‏ رز BI T‏ را 8 ولعل ساسا 
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eros المادية‎ ell هو‎ elo بنظرية التبعة على صاحب الثىء‎ piat 
'المادة كل شىء فى امجتمع ولاغرابة إذن من أن يقيموا المسثولية على أنساس‎ 
الخطأ المفروض وأ خذ القانون‎ JE ye الضررفقط» واعل أخذ القضاء مها ىأ‎ ٠ 
. .بها فى أحوال خاصة هو الاستثناء بين الآصل العام من غير توسع‎ 

هذا ولا go ol O^ [UIT‏ هذا يقال ويحد من شاط الا فرأد 
و فسح cle!‏ لتتباون call cdl‏ يضر باقتصاديات à d‏ 


كا eL‏ أن نرد على أصحاب النظرية الشخصية المتطرفة الى تقوم 
.على نظرية الخطأ aud Vl‏ العدالة b are‏ الإدراك عند من يخطىء 
ME‏ الذى يؤدى إلى عدم مسئُولية عدم لميين طائل الثراء عن Aye]‏ 
فى تل عامل la‏ وحرمان أسرته من Ms‏ الوحيد فى حين أن 
OT EUST‏ أن dtd‏ من مال غير الحم الثرئ ما gat‏ 2 أسرة الفقيد 
عن فقد عائلباء ولهذا lel az‏ هذهالنظرية لاحظوا ذلك فأبدوا los.‏ 
.من التقدد ف تقرير عدم tu)‏ 3 لفاقد العييز فاشترط pran‏ أن کون 
Gb‏ القيين يفقده تماما عند ارتكابه الفعل الضار وأنلا بكون عدم ane‏ 
dbe‏ ا uoo‏ كان اطق القرات أو فى اول alga‏ 
أو غيره »لهذا pad‏ يقصدون أحيانا A tae‏ المعتوه جزئيا A) tae‏ 
A‏ ران فاقد الوعى إذا كان قد تناول الجر عالما أنه سريع التأثر بها . 

وقد جاء فى المادة ه٠٠‏ فقرة ثانية من القانون السورى ٠۹٤ BLM‏ 
.من القانون spall‏ الجديل والمادة ye pay‏ القاون " E‏ 

« ومع ذلك I5]‏ وقع الضرر من خص غير 2 Vr‏ هناك من هو 
RO‏ عنه أو تعذر الحصول fe‏ تعر يض من J tall‏ جار للقاضى أن 
يلرم من وقع منه الضرر بتعوإض Jake‏ مراعياً UG‏ مركز الخصوم» . 
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وجاء فى المادة yyy‏ فقرة عالثة من القانون اللبنانى ما يأنى : = 

, إذا صدر الاضرار من تفص غير مين و i‏ يستطع المتضرر أن عحصل 
je‏ العو يض من نيط به أمر الحافظة على ذلك ااشخص فيحق للقاضى 
alel a e‏ حالة الفر بقين أن Ke‏ على Jeb‏ الضرر بتعويض عادل . » 

وبلاحظ أن المسئولية التى تقررها هذه القوانين مسثولية استثنائية 
احتياطية جوازية وعخففة نا خلافا للأصل dd uel Ys‏ مفترضة 
فى حبن أن القاعدة أن لا مسئولية بلا خظأ . 


موازنة بين الشربعة والقانون : 


هذا ومن الملاحظ أن نظرية الخاطرة فى الةوانين الوضعية BASY‏ 
إثبات الخطأ فى الضرر EU‏ عن الجوامد؛ بل تفتر ضوجوده افتراضاً من 
d ead us LE‏ عن تلك deu Maal Lt‏ وقوع pall‏ رالغير . 

3 القانون الانجليرى مثلا نرى فى قاعدة ( قضية رابلا ندعل (Aib‏ 
Laus easily‏ عأماهو ol,‏ من وضع Shed‏ شيا شديرالخطركانمسئولا 
عن الضرر الناثىء منه d olo‏ كن واضعه c OS‏ 


CHAPTER IX. 
LIABILITY FOR BREACH OF DUTY TO PREVENT 
DAMAGE FROM DANGEROUS THINGS. 


The Rule in Fletcher and Ryland, 
Art. 85: 


(1) The person who for his own purposes brings om 
land which he occupies and collects and keeps 
there any thing likely to do mischief if escapes, 
must keep it in at his peril and if he does not do = 


(2) 


(3) 


(4) 


so in prima facie answerable for all the damage 
which is the consquence of its escape. This rule 
binds the crown. 


He can excuse himself by showing : 
a. that the escape was due to the plaintiffs default or: 


b. that the escape was the consequence of the act 
of God, or (vismajor). 


c. That the escape was due to the wrongful act of 
a stranger over whom the defendant had no 
control. i 


The rule does not apply : 


a. where the persons charged have not himself brought 
collected or kept the thing of the land which he 
occupied. 

b. where he has brought or collected and kept it 


with the consent, express or implied, of the 
person who is damaged by its escape. 


c. If he has statutory authority for bringing collect- 
ions or keeping it on the land which he occupies 
unless the contrary intention is to be inferred 
from the Wording of the statute. 


The rule has no application to the natural user of 
land and damage caused by the escape of things 
naturally on the land or legitimately placed there 
in connection with that natural user is not, in the 
absence of negligence, actionable, 


وترجمة هذه المادة باختصار SW‏ : 


المادة (Ae)‏ من كتاب اندرهل فى ثانون Aga RJ‏ ( الضعة 


DM ٠۳١ صفحة‎ ) pte السادسة‎ 


(A)‏ الشسخص الذى Sh‏ بأرضه ولاغراضه الششخصية بشىء خطر ومن 
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المحتمل أن case,‏ ضررا بالغير € ade‏ حفظه e‏ فاذا أفلت من حرزه يكون 
Q^ ds em, NS bpm‏ ضرد ES‏ سسب arya)‏ + 
(Y)‏ ولا بعفى من المسئولية الا اذا انيت أحد الامور AMI‏ : 
أ ان افلانه كان بسب من المضرور ٠‏ 
ب ان افلانه كان shad‏ وقدرا ٠‏ 
ج ‏ أن ul‏ بسب شخص أجنبى لس فى استطاعة المدعى عليه 
مئعهة * | 
(v)‏ ولا hs‏ أحكام هذه المادة على الأحوال الآنية : 
أ - اذا لم ob,‏ المدعى عليه بالقىء الخطر ولم يجمعه ولم يحفظه ٠‏ 
o‏ اذا أنى المدعى عليه بالثىء وجمعه وحفظه بطلب من المدعى 
nail s‏ + 
= اذا سمتح ٠ ell, o sull 4l‏ 
الاضر ار التى قد حدث من افلات الأشياء التى من العادة اقتناؤها بالارض 
مالم يكن Whe‏ اهمال أو قصد + m‏ 
ونص القضية باللغة الانحليزية M‏ : 
THE PLAINTIFF WAS THE LESSEE OF A MINES‏ 


The defendant was the owner of a mill, standing on 
land adjoining that under Which the mines were worked. 
The defendant desired to construct a reservior, and 

: employed competant persons to construct it, so that there 
was no negligence. The plaintiff had worked his mines 
Up fo a spot where there were certain old passages of 
disused mines; these passages were connected with ver- 
tical drafts communicating with the land above, which 
had also been out of use for years, and were apparently 


CAM Lay) 


-Y= 


إلا أن الشريعة الإسلامية لم تقرر هذا المبدأ وإنما اعتيرت أن 
الأشياء لا oc‏ أن توجب مسئولية ما إلا فى حالة التب de‏ 
doy pally‏ الى » $5 mor la‏ 


filled with moral and earth of the surrounding land. 
Shortly after the water had been introduced into the 
reservoir it broke through some of the verticle shafts, 
blowed thence through the old passage and finally flooded 
the plaintiff's mine. The gist of the action was the 
collecting of the water and not keeping it from escaping ; 
and whether it was the result of negligence or whether it 
was the result of a latent and undiscovered defect in the 
engineering works was quite immaterial. 


وخلاصة y‏ حمة Asc zai)!‏ هو : 
« أن المدعى كان يستأجر منجما والمدعى عليه كان يملك ael‏ على 
أرض مجاورة > فأراد المدعى عليه أن (gus‏ مستودعا للماء فاستخدم عددا من 
الخبراء لذلك ولما أكملوا صنع المستودع وامثلاً ماء انفجر من أسفل e‏ ولا 
كانت الأرض طبنية XJ‏ تسرب منها الماء الى ممرات منجم المدعى القديم له 
أغرقت المنجم » والمحكمة أدانت المدعى عليه وةالتبمسئوليته وحكمتلصالح 


عا صم 

إن أغلب أحكام المسثولية التقصيرية عن فعل الغير الى ذكرناها 
هى أحكام فقبية من اجتباد الفقهاء call‏ يستنبطو نما من أصول اأشريعة 
الإسلامية » وأيضاً من روح عقيدتها التى هى ALT‏ لبناءالجتمع fu‏ 
فالفقباء كانوا ولاشك MLL Gy tls‏ الؤمئية والأوضاع السائدة والبيئات 
الختلفة » الام الذى كان M ille pare‏ فى بعض ose I‏ و يغيرون 
لا الاحكام سب الحاجة والمصاحة والعرف فى كثير le‏ حابين er d e‏ 
عادة ل" بتقيدون إلا بالامارات E‏ ترل de‏ نصوص اأشريعة أو cae‏ 
إلا أدلتها انى هى alte‏ الروح العامة pail‏ يع I‏ . 

ومن GL‏ أن أعترف بأن Ue‏ هذا لم بكن Ball Jes eb‏ بل 
lale‏ فی صمو بات فى الطريق» ووعوراتف استقهاء المسائلوتلخيصما 
وعرضها » ولهذ !كنا ay‏ من الببحث Nd) axem ned‏ أى الصحيح 
والميزان السام eS I bbb‏ الرئيسية وفروغبا التفصيلية فى الشريعة 
والقانو LIV‏ هذا فانی لا أعتير ah}‏ الذى aS,‏ والتعب الذى لاقيته 
سوى شیء قليل فى حق شر يمتنا وفقبنا الإسلاى . 

هذا » وقدكانهد فنا الأول من اختيار stall e sco AU‏ لية التقصيرية 
عن Jad‏ الغير هو إعطاء فتكرة غافة عن هذه النظرية فى الفقه الإسلاى 
عل ضوء صاغة بعض ji‏ انين الوضعية الحديثة الى dy all Cady S‏ 
فى هذا paalt‏ . 

وكان هدفنا الثانى هو إعطاء صورة صادقة ( جمد الطاقة ( عن Gall‏ 
all?‏ وصلت al]‏ أحكامنا الفقهية فى هذا المضمار قبل Goal ed Ail‏ 


+ بت مثات السنئين‎ adl 


t Y us 


هذاء وكان هما من كل ذلك أن نلاس aea‏ من تراث فقمى, 
أصيل د بجب علینا miol‏ ثه بأمانهوصدق ونأ خذ حاجتنامنه أولا قبلأن Jai‏ 
فى الاستي راد من الغرب أو الشرق » لاسما إذا عر فنا أن البلاد العرية إلى 
عردقر بيب pau el, Bak‏ \ بالشر FERE in‏ أن cary‏ الدولة. 
العلية فى أواخر القرن الثالك te‏ للبجرة ( بعد أن ألفت هيئة ege‏ 
الشريعة الإسلامية ) كنابا يضم أحكاما فقبية خاصة بالمعاملات فى مواد 
تشابه فی تر توما وصياغتها Sol gill‏ ضعية و Yael‏ » بمجلةا لاحكام العد لية ». 
والتزمت الدولة العثهانية بالعمل مقتضاها کا سرت أحكامها فى AT‏ البلاد. 
العربية التى امتد UJ]‏ سلطانما . ولقد سبق أن استعرضنا المواد الخاصة 
بموضوع المسثولية التقصيرية عن فعل الغير ( من deh‏ العدلية ) عندما 
Was‏ عن التطو رالتار ga TA‏ ضوع فى الفقه V»‏ 5 

هذاء ولايعيب تلك الجلة إلا أنها GKI ae aL‏ من التنقيس والتعديل. 
من وقت لاخر کا ل pth law‏ من التحسين والتدقيق ف الصياغة ولاشىء 
من الإصلاح والتغير Gand‏ أحكامها e all‏ تتطلبها بعض البلاد العر Ay‏ 

el YI lé وتعقدت ظا رو‎ Aa وتقدمت‎ Mele 355 ; 

وإذاكانت نا ملاحظات على أحكام الموادالخاصة de yz 9c‏ الجلة 
العدلية فإنها تتلخص GLAS‏ 


أولا - إن المادة 1و وردت فى حال OY‏ مباشرة جعلت. 
gull‏ مطلقا ميزا أو غير مين يتون مولا فى حالة تعمد الفعل أو عدم 
تعماه ؛ ومن ن ot Al‏ أن soe‏ هذا KH‏ قيا سا على à‏ فاقدى ila Il‏ 
غير المميزين m"‏ والمعتوه ومن eu]‏ . وقال بهذا القول aif‏ 
اأفقاء ما عدأ يعض التردد عند بعض TSIM‏ 


(۱) أنظر القوانين لابن جزىء جاء فی ص YY‏ ما يأنى 5 


— "1o = 


وسكتت dl‏ عن حك الإتلاف تسبباإذا ؤقعمن الصنى غير المميز» 
هل الحم .9 Je]‏ أم l 1 ç cae‏ 

ونص المادة oes‏ أن فقباء الشريعة يسهلون قيام A stall‏ عن dell‏ 
'الشخصى فى الا حو ال التى عحدث فيبا الضرر مباشرة . 

ولهذا Pad‏ فى حال إتلاف العين مباشرة لا يشترطون فىقيام السو 33 
:عليه حصول Jas‏ أو Ja‏ والستعنون ed‏ عن فساءلة غيره عه » 

pls — Lilly‏ من المادة ۹۲۸ من قانو deo‏ العدلية أن من بى حائطا 
مائلا إلى الطريق» أو إلى ملك الغير ابتداء أى W‏ من وقت aly‏ يكون 
le Y atas‏ ګد نه سقوط هذا الا يل من الضرر ولاخللاف ov‏ جمروز 
aaah‏ فى ذلك . 

eis all الخارجة إلى‎ bid eas Jo عام‎ Ar الحم و‎ lia SEI 

ni — Ul,‏ من المادة ava‏ من قانون الجلة العداية أن الفعل الذى 
co»‏ عن أى نوع nai VI wali gl Q^‏ أو الأموال إذا وفع Q^‏ 
ليوات بكون as‏ لان الميوان غير 3d 3) Jal‏ افقدانه الإدراك 
الذى ,فرق بين الضار والنافع e‏ وللأنه أرضا Adel aaa‏ الك الى يتعاق 
- إمكان التعو يض على call‏ عليه من مال CO . gU‏ ولا als‏ 


كدر ^3 Ul,‏ الفني :الدع لال فلاشیء عليه فيما dil‏ من نفس أو مال 
كالعحماء € وقثل : المال هدر والدماء على العاقلة كالمحنون e‏ وقبل : JUI‏ 
فى .ماله والدم على orae‏ بلغ الثلث > ٠‏ 

WA ص‎ è + الحطاب‎ ema 

)4( أنظر شرح الأدلة الأصدة على محلة الأحكام العدلية - دمشق 
طبعة 1٤۷ ge Ve AAYY iL‏ . 


— Y — 


eaa لك‎ lia سکن‎ Um Oke dle الحيوان مسدولية ولا اشع‎ colat 


يمكن dead OF‏ سببه إلى صاحبه مسئواية ذلك الحيوان OW‏ برى A sm‏ 


يضر one le‏ فلا بمنعه . 

ورابعا- توضح zoll!‏ بموأن الدابةإذا كانت جم و dale‏ قدو ,1 كنبا 
على ضبطها فأضرت بالغير فإن فعلبا فى هده الحالة هدر أيضا . 

وخامسا ‏ المادة >موتبين أن الدابةإذا كانت خاضعة لتو جيه lo‏ 
وتحت إرادته وكان فىوسعه منعبا من الإضرار بالخير dy‏ يفعل أو cad‏ 

باعتدائه فى الاضرار sb‏ يضمن وق S>‏ الرا كب القائل والسائق. 
LM‏ (© , 

والذى يظبر من المواد اليافية فى مو ضوع dd tl‏ عن فعل الحيوان 
لا تخرج عن أن تتكون جرد تطبيتق للقاعدة العامة الى توجب الضمان. 
M‏ مباشر الضرر أو على هن آسبب فيه وكان متعديا وليس فيها مايتضمن. 
las‏ مغار ni‏ جديدا فى الفقه الاسلاى . 

هذا » ولعل السبب فى أن الدولة العلية وضعت أحكام الفقه gl‏ 
بوجه خاص فى مواد مركزة (بعض الثىء) على نسق التقنينات Aa‏ + 
ولعل ما حدا بأغلب الدول العربية ( بعد ذلك ) إلى استبدال أحكام الفقه 
الإسلاى بأحكام القوانين dy all‏ الحديثة هو تشعب الفقه الإسلامى. 
ونفرقأحكا مه فى مث لفاتدقيقة متعددة ضخمة مختلفة الطبقات ال مر الذى. 
جعل ple opt del AE‏ ما و GIAL‏ مشقة ف الإلمام cle‏ وجعل القضاة. 
بوجه خاص يستصعبون الوصول منها إلى الحلول الواجبة التطبيق فما 
يعرض ede‏ من أقضية فى pad‏ وسرعة . 


nG T VR فإن الواجب‎ Ly T أن هذه‎ C^ 13] Ale 9 


)4( أنظر شرح المجلة للمحائى + Y‏ ص ERA‏ 


- vw 


كل من له أهلية البحث فى كتب الفقه فى المذاهب الإسلامية الختافة أن 
Gand‏ فى Yul‏ وأن يحاول جبد طاقته تحسين عرضها فى بساطة ويسر 
Let.‏ للظروف الاجتاعية الختلفة al e E‏ الكثيرة المتخيرة ودقة 
التنظم car all,‏ الصياغات القانونية الحديثة » WY f,‏ تناولنا 
التطور التارخى للسئولية التقصيرية عن فعل الغير لبعض التشريعات 
i all‏ والوديثة أر ى أن لا فو تی ol ol‏ الخامة , فذلكات» من 
قطور المسئواية التقصير عن فعل الغير vad‏ البلاد العر is‏ الحديثةوهى: 


)4( تطور المسئولية التقصيرية 
) فى القانون المصر ی( 

كانت مصر adi‏ أحكام الشريعة الإسلامية حى وقت قريب ثم 
اسقہدلت با Laat‏ وضعياً لتنظم المعاملات المدنية oda Lees‏ 
التقنينات الختلطة فى نة (ayo‏ والتقنينات الأهلية سنة مم كانت Jal‏ 
الدول العر is‏ لجأت إلى القوانين الوضعية € ثم فى يوم to‏ اكتور 
من سلة VAEA‏ وحدت التقنينات المصرية بالتقنين المدنى الجديل وتوسعت 
à‏ أحكام المسئولية المدنية وانتيجت فيه oth [m b‏ فيه إلى مقارنة 
الشرائع aaa‏ كالتشريع الجرمانى aryl,‏ والإسلامی وأخذت منبا 
ما ois ely‏ وحاجترا وصاغته صياغة جديدة دقيقة وإن كانت فى 
جو هرها لا تختلف ef‏ عن أحكام القضاء المعمول بها فى القانون 
T‏ 

وقد أفرد grill‏ المصرى 23 المدئية الفصل الثالث من باب 
مصادر el‏ وتناوطا بالتفصيل والتحديد فىسست عشرة مادة من المادة 
yyy‏ إلى اللمادة WA‏ و قدكانت فى التقنين Gall‏ المصرى القديم فى ey‏ 


ANS 


مواد وقد فرع المشرع المصرى المسئولية فى القانون AH‏ إلى فروع 
C»‏ هى : 


à : Js Vi eil‏ القواعد العامة لسو An)‏ المدئية Ly‏ عسئولية 


المرء عن فعله الشخصى ويبدأ من المادة yay‏ إلى المادة yyy‏ وهذا الفرع 
ليس موضوع «Uie‏ 

الفرع الثانى : فص المشرع ف المادة wr‏ على مسثولية المرء عمن نحت 
رقابته وفى المادة ٠۷١‏ نص de‏ مسثولية goo‏ عن فعل تأبعه . 


وف d shut on de vai \Vo soll}‏ عن غيره d‏ الرجوع على 
ذلك الغير . 


الفرع الثالك : تناول المشرع فى المادة aie ٠۷١‏ مستولية حارس 


الحيوان . وفى المادة yy‏ منه مسئولية حارس البئاه وفى المادة ٠۷۸‏ 
مسثولية حارس الآشياء » وقد أوفى المشرع كل هذه المواد ما تستحقه 
من alie‏ تقناسب 3 abla‏ من He 4 aaa) PER al} iJ Kt ial‏ فت 


الحاضر » وإايك مواد الفرع Su‏ والثالث فا يل : 
ضر ghd E‏ رع "نان dk‏ 


الفرع lil‏ : المسئولية عن عمل الغير: 


> yyy dol 


(١)كل‏ من يحب عليه Gu‏ اتفاقاً رقابة ص à‏ حاجة إلى 
al Ji‏ 6 لساب قصر a o‏ اساب aJl-‏ العقلية 3 الجسمية Ja o o‏ 


بتعويض الضرر الذى sae‏ ذلك الشخص للغير بعمله غير AM‏ وع 


۰ العمل الضار غير كين‎ EW) تب هذا الإلتزام ولوكان دمن وقح‎ UA S 


Ao خمس عشرة‎ AN BI aV Jl حاجة إلى‎ T pri veal sy Y 
ut cx A . 


— YM — 

أو بلغها وكان ىكبف القائم de‏ بيته . وتنتةل الرقابة على القاصر إلى 
معليه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة مادام القاصر نحت إشراف de‏ 
أو المشرف Jars‏ الرقابة على الزوجة القاصرة إلى زوجما أو إلى من 
us.‏ الرقابة على الزوج . 

glor)‏ المكاف a JU‏ أن غاص من المسئولية إذا أثت 
أنه قام بواجب الرقابة » أو أثبت أن الضر ركان لابد واقعاً ولو قام ذا 
الواجب uh. lc‏ من العناية . 


مأدة ۱۷4 : 


) ۱ ( کون المتبوع مس رلا عن الضرر xh‏ دده dax dail‏ غير 
T‏ وع . می کان واقعا are‏ فى She‏ تأدية وظيفته seed n‏ 

4x V A] à حرأ‎ £l تقوم رابعلة التيعية ¢ ولو لم يكن‎ ( Y) 
. dyer تو‎ ds رقا ته‎ à il ilala نت له عليه‎ u^ 


: ۱۷٥ dal, 


الس ثول عن عمل الغير حق J‏ جوع عليه فى الحدود الى m I‏ 


ol Yl عن‎ izsl) المسئولءة‎ H aJi الفرع‎ 


: ۱۷٩ dol, 


رن الان 2 1j»‏ كن مال کا له c‏ مسسول le‏ يحدثه الميوان 
Ds‏ ضرر ) ولو ضل TU! n VS‏ مالم 33 abc‏ وقوع 
:الحادث كان بسب اا لايد له فيه . 


: ۷إا‎ dale 


alae) at سوال عم‎ 2 4 KIL كن‎ i ولو‎ . alad] حارس‎ ( ١ 0 
tr. N أن الحادث‎ T مالم‎ £ ux EMI من ضرر ولوكان‎ AJ 
Ad عيب‎ n « oll e» n ف الصيانهء»‎ Jie] إلى‎ "T" 

(Y)‏ وجوز لمن كان مبدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك. 
Sz‏ ما E otek‏ الضرورية yl‏ » الخطر i ob é‏ بم e zu‏ 
pup"‏ ل de‏ إذن من AK Al‏ فى dle]‏ هذه التدابير على حسأيه . 


مأدة ۱۷۸ : 


AE pis) انكر اعناء عاضة‎ pi (غياء #ثماات‎ eds eas 
04 من ضرر‎ AS هذه‎ ast عما‎ M uo آللات نيه نسكية کون‎ 
مالم يثبت أن وقوع الضر ركان بسبب أجنى لا يد له فيه هذا مع عدم.‎ 


الإخلال ما يرد فى ذلك من أحكام خاصة . 


$ 0 k 


wi —‏ — 
(v)‏ تطور المسئولية التقصيرية 


( فى التقئين السورى ) 

كان العمل فى سوربا وفقاً 32 الاحكام العدلية أيضاً حى استبدلع. 
بالتقنين السورى المدنى الجديد فى يوم Ol p jm Yo‏ سنة 3408 . 

وإن مشروع هذا القانون قام على ساس القانون iT spall SoM‏ 
الذكر فنصوصه جاءت مطابقة لنصوصه . 

ومثل القانون السورى القانون " الذى صدر ف YA‏ نوفسر As‏ 
call aor‏ عمل به ابتداء من rl à YA eA‏ سنة 1940 . ولعل السيب. 
فى اختيار سوريا للقانون المصرى واتخاذه أساساً للقانون المدنى Sop)‏ 
a ga‏ إلى ما بين البلدين من AJU‏ وعادات مشتركة Mazes‏ بةء TX‏ 
سبل تطبيق القانون GAL!‏ المصرى فى القطر السورى وقد تناول gr‏ 
السورى أحكام iJ cull‏ المدئية فى الفصل اثالث من الباب الأول 
الخاص بمصادر eal‏ وخصص 4ا اللسواد من الادة ١54‏ إلى 
sal‏ ء۷٠‏ . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون السورى ما 1l‏ = 

« فليس بين del‏ (العدلية) وبين القانون العقارى أو القانون التجارى. 
il‏ صلة ف المبادىه الحقوفية لاختلاف المصدر الذى يستمد كل قانون 
من هذه القوانين أصوله . . ولقد أدركت الدول الى كانت تعمل AI‏ 
هذه abl‏ فوضعت dite cul‏ حلت عل del‏ والتشر oly‏ المدنية 
المتعددة التى ورثتها العربية فى هذا olah‏ مع أن رق A a d‏ 
والقانونية فى سوريا وتطور الأوضاع المدئية والاجتماعية فيها تحتمان أن. 
»ون للجمرورية السورية Garo sh‏ . . . وان اقتباس p M‏ السورى. 
من gll‏ & المصرى حقق مقصدا من أجل المقاصد الى يرنو إلبها العرب. 


— YNY — 


Ge‏ هذا العصر وهوتوحيد till‏ يع بين الا قطار العر بية.وقدكان هذا ال هدف 
مطمح أنظار رجال القانون العرب وأملا من c SAGT‏ هذا المشروع 
عقا لهذا Je‏ به “وهو أول خطوة عملية لإقامة الوحدة القانونية بين 
“الأقطار العربية » 


ونص المواد 2-1 Ad stadt i‏ التقصيرية عن عمل الغير 3 التقنين 


1 : Je "n" 


: عن عمل الغير‎ ad امسو‎ (Y) 
س‎ Al \A gs الصادر‎ 5. gual à من القانون‎ AVE المادة‎ 
: aJ دن الفصل‎ la Jai E o" ص‎ 4 


١‏ ) إن كل من يحب عليه قانونا أو اتفافا رقاءة uat‏ فى حاجة إلى 
NER GENUIT ESTE PETENTE.‏ 
بقعو يض y pall‏ الذى تحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير امش وع 
st‏ هذا الالترام ولو uL Q^ OS‏ مله الحمل الضار غير مين . 


rial g ( Y‏ القاصر فى حاجة إلى à 6 JI‏ إذا م e‏ خمس عشرة سئة 
أو بلغها وكان فىكنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى 
معلمه فى المدرسة أو المشرف فى BAI‏ مادام القاصر تحت إشر اف الم 
أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من 
co» de al JI da‏ : 

(v‏ ويستطيع المكلف بالرقابة أن Gale‏ من المسئولية إذا أ'بت 


. Al من‎ Rs e cal 


- yw — 


: qvo Salhi 


p |‏ المتبوع مسولا عن الضرر الذى دنه dex Ax)‏ غير 
۲ ) تقوم رابطة التبعبة ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه م 
كانت 4 عليه Apo » d 344 \3 E) d ii álal..‏ 8 


: ر۷١‎ 220] 


ستول عن عمل الغير dm‏ الرجوع عليه فى الحدود الى MO‏ 
prov ES lia‏ عن pall Ural ya‏ 2 . 
(م) المسثولية الناشئة عن الآشياء: 


: yyy os 


حارس الحيوان ولو لم يكن d JG‏ مسئول Ve‏ حدثه الحيوان من. 
E p»‏ ولوضل t TE al AI‏ مالم شوت wb)‏ أن وقوع الحادث. 
كان ا i 4.8 às y gel CA‏ 

المادة ۱۷۸ : 

lag 4 ae Le ip 0 له‎ E JU ولو لم يكن‎ 4 AA حارس‎ — ١ 
Cr, لا‎ soll ol CAMS مالم‎ 3 M gor bhal ولو کان‎ E من رر‎ naj 
. أو عيب فيه‎ 5 AA] d e سبيه إلى إهمال فى الصيانة “أو‎ 


Y‏ — ووز من كان مبددا بضرر deag‏ من البناء أن يطالب المالك. 
e. m B‏ من tal‏ الضرورية لدرء الخطر ‘ i M‏ بق «d e‏ 
جاز الخصول على la oda 3l] T "nup Q^ às‏ على a alr‏ 


| 
| 
; 


mui sl 


: yya sol 
خاصة أو حراسة‎ abe Yad» كل من تولى حراسة أشياء تتطلب‎ 
» عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر‎ Y uaa ميكانيكية كون‎ CYT 
ركان سبب أجنى لا يد له فيه » هذا مع عدم‎ all أن وقوع‎ s مالم‎ 

الإخلال بم برد d‏ ذلك من أحكام خاصة . | 


هذا e‏ وما سيق يظبر لا إذا تأملنا | التقنين ial‏ المصرى الجديد فى 
[PUE nq"‏ القانون السورى ( ومثله ألا دی ) e JB‏ المشرع ee‏ 
e‏ جديداً c‏ لاسما إذا علمنا أنه نه لم يقنع بالاقتباس من qd o ll‏ 
الذى استعرضنا مواده dolh)‏ موضوعنا ei Lae‏ عن التطور 
uie‏ الباب cael‏ » بل UL‏ إلى مقارنة الشرائع امختلفة سواه la‏ 
اللائينى أو الجرماق أو الفقه eel‏ ؛ وان كانت مواده لا تتاف 
La‏ عن أحكام مواد التقئين الفرنسى AW e‏ الذى يسمح لنا بالقول 
بأن التقئين 34M.‏ یی المصرى الجديد ( ومثله السورى وألا Q^ EN ( T‏ 
أنه يعتبر من الشرائع الحديثة المتخيرة لاتختاف أحكام ه كثيراً عن e‏ 
gad all O sal.‏ وذلك acl jl aM oy‏ فرنسی vs‏ فى موأده ثلاثة 


Ae P E الخاصة‎ T i yall ص التقنين‎ yas VN 
: IE ملاحظاتنا على التقنين المصرى‎ 


eel) Wo « yyy alll o] ) ١ )‏ المسئولية عن فعل الغير فى 
wuld dale 4 dans: ١‏ مع لكل الا IA QS re] ce‏ ؟ أن ن تدخلها ( Q^)‏ غير حور 
p" v? ew‏ سألون عن Poe Qe‏ ( وجعايق من ord st‏ مفترطة 
inkaa (3 (ls Ohad EZ‏ المصاب d pad Wy‏ على i‏ عو لضن cular g‏ 
ee 54‏ الفعل ut Mos‏ قرينة على تفصير الراعى فى وأجب a 43V‏ 


Y)‏ ( ومن الملاحظ أن المادة 11/9 ۱۷۸ نسوى بين أن يكون خط 


-— YVo 35 


التابع ينتسم عن Khun‏ الشخصى » أو من خظأه فى حراسة حيوانه » 
أو حراسة شىء مما تتطلب حراسته lis‏ خاصة مع اشتراط أن يكون 
الضرر وقع أثناء العمل ؛ أو يسيب العمل الذى يقوم به . 

(v)‏ نلاحظ أن المادة seat yy‏ حارس الحيوان مسولا مسئولية 
jie‏ ضة عن كل ضرر بقع من طريق الحيوان ولو کان جاعاً أو eas‏ 
oF‏ الآفلات يدل على Jue]‏ الحارس « ولان نص Ball)‏ مطلق لم يقيد . 

وملاحظاتنا على مواد التقنين الفرنسى ( الذى يعتبر أصلا للتقنين 
SYK (u pall‏ : 
atli "M‏ رمم وللادة yyay‏ والادة ۱۳۸۶ cecal‏ الأحكام 
الخاصة J uet‏ بالرعاية إذا ار تكب عملا غير مشروع ومسئولية الراعى 
ac‏ واشتراط الخطأ d ossa‏ فعل المرعى إلا lel‏ لم تشترط القبيز 
صراحة فيمن بر نكب الخطأ . والمادة sue VI‏ نصت de‏ أن الأب 


والام a Ms‏ ومعم ]4 Q^ O sale à‏ المسئواية dio ahl‏ إذا أثيتوا 


cual "y 8 yd أن عنعوأ وقوع الفعل الضار وق‎ red à ox i n 
أن مسثولية السيد قاصرة على ما بقح من التابع من خطأ أثناء‎ Je 
. وظيفته‎ m 

المادة مم٠‏ من القائون al‏ الفرنمى تنص على أن مالك ol JM‏ 
JU Aaa a‏ عن "ESI sral‏ بفعله» سواه Cdr) bd! gb t.‏ 
أوضل dic‏ » أو هرب . 

والمادة ٠۳۸١‏ تنص على مسئولية مالك البناء عن الأضرار ill.‏ 
عن تېدەھا›سواء | کان سلب elc‏ عدا فى تشبيده» أو Im‏ ف صيالته» 


أو [e‏ آخر 3 


i 
t 
[4 
E 


ت 
(vw)‏ تطور المسئو )4 التقصيرية 
à)‏ القانون العراق ) 

استمر العمل بأحكام ddl‏ العدلية فى العراق حتى يوم ٩‏ حزيران 
jtoj iw‏ عندما laus!‏ بالتقئين الوضمى Ga‏ العراق الجديد الذى. 
تقرر العمل به بعد ora‏ من تاريخ نشره . 

ad,‏ حاول المشرع العراق التوفيق بين قواعد الشريعة الإسلامية 
وأحكام القوانين الوضعية الحديثة . 

وإن أغلب مواد القانون الجديد مستمدة من القانون المصرى AM‏ 
الجديد . 


وقد جاء فى المذكرة التى قدم بها مشروع التقنين المدنى العراق « أن 
الأسباب الموجبة EN‏ القانون Gall‏ العراق هى أن بلاد الشرق A‏ 
إلى فربقين : بلاد dal‏ وهى بلاد لا IF‏ لعتمد (MOMS‏ على de‏ 
KY‏ م العدلية al JS‏ ٠وفاسطين»‏ وشرق )023 HEP PE‏ 
Me gall‏ وهى بلاد csl‏ بنظام التقنين واقتست من "m‏ 
الغرب لاسما التقنين Gall‏ الفرفسى pad e‏ وسوريا» ولبئان » وتوفس 
وما كش ٠‏ وكلا الفريقين يتطرف ae jud‏ » فالآو عافظ عل القدم 
دون أن يصله بأسباب الحياة والتقدم > Ie ull y‏ لماضيه ولا Ads‏ 
Lad‏ من ثروة الفقه Nu‏ : 

وقد رى أن osi‏ المشروع مثلا لما ينبغى أن بكون عليه التقنين 
all‏ فى البلاد العربية ؛ aad Us Cele Jab‏ بين قوأعد نقلت عن 
الشريعة الإسلامية وقواعد نقلت دن التقنينات الغرية » وهو dv Key‏ 


هذا ع التنسيق on‏ هذين المصدرين ¢ dg! gh (o‏ أوضاع المضارة 


— YAN 
42. الحديثة ويستحث الجهود لدراسة الفقه الإسلامى دراسة مقارنة‎ 
: إلى رسع حياتة وتمكنه من مسايرة هذه الاوضاع‎ 
السبيل للقانون‎ ag المتقدم‎ gull الفقه الإسلائى على‎ le] تم‎ aa; 
AA العربى » فا من شك فى أن هذا الفقه يصبح مصدراً يفيض‎ Gall | 
والحركة ويكون خليقاً بأن يؤسس عليه وحده تقنين من أحدث طراز ء‎ 
«à JI تجيش مما النفوس ف‎ Ru] ومثل هذا التقنين » وإن كان جرد‎ 
. خير الوسائل وأجداها‎ a M الحاضى إلا أن المشروع ىء لتحقيق هذه‎ 
وقد اختيرت الأحكام الواردة فى هذا المشروع من المشرع المصرى‎ 
أرق التقنينات‎ o وهو فى جماته صفوة مختارة من القواعد الى استةر‎ — 
وفى طليعتها 321 وقانون‎ UWL الغربية - ومن القوانين العراقية‎ 
الغالبة فى هذه الاحكام‎ E AN y الأراضى — ومن الشريعة الإسلامية‎ 
قد خر جت على الفقه الإسلادى فى مذاهبه الختلفة دون تقيد مذهب معين‎ | 
T ٠: عن فعل الغير والاشياء‎ 4 tall بل نص المواد الخاصة‎ Lis 
الفرع الثانى : من القانون المدنى العراق‎ 
: all عن عمل‎ id all )١( 


المادة (tA)‏ 
١‏ - يكون الأب ثم الجد مارم بتعويض الضر رالذىيحدثه الصغير. 
Y‏ ل ويستطيع الاب all,‏ أن vals‏ مهن المسئولية إذا مت أنه 
قام بواجب الرقابة أو أن pall‏ ركان لابد Lily‏ حى لوقام بهذا الواجب . 


i 

i 

i 
i 


(vya ) ss) 


ado تقدم‎ ") "y ولاؤمسسات‎ cM, eol ad — ١ 
Ci), ll — yA) 


= SVN 
J shana الو سات الصناعية والتجارية‎ TX ستغل‎ at عامة وكل‎ 
عن تعد وقع‎ Vat مستخدموم إذا كان الضرر‎ alse عن الضرر الذى‎ 
3 منهم أثناء قيأمهم بخدماتهم‎ 
ثبت أنه بذل‎ lo] ويستطيع الخدوم أن «تخلص من المسئولية‎ — Y 
وقوع الضرر أو أن الضرركان لا بد واقعاً مى‎ ed ما يذبغى من العناية‎ 


. العناية‎ oA Ji 


(ng ) المادة‎ 


. ضنه‎ le جوع عليه‎ Jam عن عمل الغير‎ d ggal 


المادة ) ). 

"PUER ا‎ SEMI 
. وقوع الضرر‎ ach يتخذ الحيطة الكافية‎ d آنه‎ oat إلا إذا‎ 

(vvv) sol 


وك إذا pel‏ حير أن dle‏ ص ورآه صاحبه ولمنعه كان ضامنا . 

Y‏ — ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما أحدثاه 
من الضرر إذا تقدم أحد من أهل ade‏ أو قريته بلمحافظة على الميوان 
dy‏ يحافظ عليه أو کان يعلم أو uei‏ أن dat‏ بعيب حيوانه . 


i s (YYY) aLi 


5 
eee 


| — إذا als P Jeol‏ 3 مإك غيره يدوك أذنه or?‏ ضر ر ei‏ 
aia)‏ سواه [FE ME 2 as ol‏ أوقائداً lose ye"‏ أوغيرهو gm‏ 
ul — Y‏ لو انفلتت نفسها ودخلت فى ملك الغير وأحد؛ت ضررآ 


& ٠ 


ب -m‏ 
ela‏ لا يضمن إلا إذا ثيت أنه لم يتف الحيطة الكافية e‏ 
تسرب الداية . 
م Jada,‏ أدخل الدابة فى ملك غيره بأذنه لا يضمن ضررها 
ذا ثبت أنه لم ass‏ الحيطة الكافية لدع وقوع أأضرر ٠‏ 
المادة( (vv‏ 
4 لا يضمن المار ole‏ فى طريق عام را ک] Latha sf Tor gt‏ 


; غبار أوطين‎ ERU من رجل‎ Pun LM 5 7l يمسكن‎ y الذى‎ opal] 


ولوث ثياب all‏ فلا OU‏ . 


y‏ أما الضرر الذى pull ofc‏ 5 منه اصادمة الدابة أو لطمة 
يدها أورأسها 42223 إلاإذا أثيت أنه ag]‏ الحيطة الكافية ecd‏ وقوعه . 
YYo sa )‏ ). 

و لو أوقف شفص دابة بلا ضرورة أو ربطرا فى الطريق d‏ غير 
diat‏ الممدة Cà i)‏ الدواب ضن ضررها فى كل الأحوال . 

DP‏ لذلك من سيب lull‏ الطريق العام أو تركها 
تسرب إذا أثيت أنه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع ced‏ 

| (ryt) EU 

EU ربطها صاحبما فى ملك دابة غيره‎ ald إذا أضرت‎ y 
أ بها صاحبها ور بطھا فی ملك الأول بدون إذنه فلا ضمان . وإذا أضرت”‎ 
` صاحيها‎ of? A صاحب‎ aslo ala هذه‎ 

wpe الربط فيه‎ d> )۵ دابتہما فى محل‎ olas إذا ريط‎ any 
الدابتين الأخرى فلا ضمان إلا إذا أثيت صاحب الدابة التى أصابها‎ c] 
٠ e الضرر أن الآخر لم بتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر‎ 


ل ل ل أل ع ل مس عسي suspe me‏ 


YA. —‏ — 
م — إذا ربط شخصان Jed ilo‏ ليس لما فيه حق الربط وأضرت. 
دابة الرابط أولادابة الرابط Tho go‏ فلا ضمان . وإذا كان الاس SIL‏ 
لزم الضمان . 
(v)‏ ما حدث فى الطريق العام : 


(vw) FRU 

$ مه لكل ve‏ ق 22M‏ 3 الطريق العام لکن بشرط السلامة. 
فلا يضر غيره ولا يتضرر فى TOM DVL‏ التحرز gie‏ 
فأضر بالغي ركان امال ضامنا . إذا أحرقت الشرارة النى طارت عن دكان. 
الحداد عند ضربه الحديد OL‏ شخص كان مارآ فى الطريق وكان يمكن. 


المأدة ) yya‏ ( 
.)| — لاس لحد وضع شىء فى الطريق العام بلا ترخس من A‏ 


. Jeall هذا‎ Q^ تولد‎ oll P or وإذا فعل‎ ias 


Bix) العمارة‎ CUTE الحجارة‎ ee طرق‎ à vat وضح‎ » — Y 
بها خيوان أو إنسان فأصابه الضرر وجب الضمان — لذلك يحب الضمان.‎ 
. العام شيئا يزلق به وزلق به إنسان أو حيوان‎ all فى‎ uas إذا صب‎ 


: عن البناء‎ UY stat! (£) 


المادة ) (yya‏ 
jh d dai d — 4‏ رث الغيرضرراً فإن كان البناء ماثلا للامهدام 


— YM — 


- أو فيه عيب أدى إلى سقوطة وكان صاحبه قد نبه إلى ذلك أو كان يعلم 


. وجب العنمان‎ " des أن‎ un 31 A Je. 


ادوجو o‏ كان Ioa‏ نضرر Acca‏ من اليناء أن يطالب المالك 
عل IX os]‏ فى Slat‏ هذه glaa‏ على حسابه . 


(yr ) 5A 
حدث من ضرر إسبب‎ le مسئولا‎ OK كل من يقم فى مسكن‎ 
c مايلق ويسقط من هذا المسكن مالم ثبت أنه اتخذ الحيطة الكافية‎ 


. "o وقوع‎ 


المادة ) vr)‏ ( 
كل من OF‏ نحت rai‏ فه aa] nr Aa» YT‏ تتطلب ake‏ 
خاصة للوقارة من ae Le Vitus Oo lay pe‏ من ضرر مالم 33 
أنه ag‏ الحيطة الكافية نح وقوع هذا الضرر — هذا مع عدم الأخلال 

بم Q^‏ أحكام خاصة . 

0 العراق‎ exl 3 dale ملاحظات‎ 

بلاحظ أن المشرع العراق حاول فى تقنينه ( آنف الذكر ) ltl‏ 
بموضوعنا col‏ ين قواعد الشر يعة الإسلامية وأحكام التقئينات الوضعية 
dy A‏ ال ds‏ 8 

وبلاحظ أن المواد المنصوص lle‏ كثيرة كثرة كبيرة بالنسبة 


للتقنينات العر dy‏ الوضعية الأخرى » ولعل سيب تلك الكثرة هو رغبة 


المشرع العراقى فى أن Jas‏ المبادى. العامة الواردة فى كتب di‏ الشريعة 


i 
| 
i 


— YN — 


الإسلامية والأحكام الختلفة » فوق رغبته فى إبراد نصوص كثيرة من 
التشر يعات الوضعية dy all‏ والتقنين all‏ المصرى الجديد وجه خاص . 

ومن المسائل الجرئية الى أوردها التقنين العراق ويمكن الرجوع M]‏ 
ds) à apus las‏ على صدق like Sle‏ ( ماجاء فى المواد ( من VAY‏ 
إلى ٠۹۰‏ ومن yay doll‏ إلى 4و١‏ والادة (Yet — v‏ 

کا أو رد lee gual‏ فما مبادىء تشريعية dale‏ لا اتر صالحة Ml‏ 
للتطبيق » مثل « الضرورات تبيح bl‏ رات » وه لاضرر ولاضرأر » 
Fe‏ قواعد عامة تثر ك عادة للفقباء ليردوا إليما الأحكام الفرعيةالتطبيقية. 

هذا » ويلاحظ على المشرع العراق أنه لم يوفق af‏ فى ABET‏ 
THS‏ بينأحكام الفقه الإسلاىونصوص التقنيتات Jd)‏ بثة فى موضوع 
التفرقة بين الاشرة والتسيب الى جاء مها الفقه الإسلاى 6 وذلك 
لآنه قضى باشتراط ضرورة التعمد والتعدى فى الحالين : حال الإضرار 
Lua‏ وحال الإضرار مباشرة مع العلل بأن الفقه فى الشريعة الإسلامية 
لايشترط التعمد أى الإدراك فى حال المباشرة ولهذا فقد كان المشرع 
العراق أقرب إلى رأى التقنينات الوضعية الغربية منه إلى أحكام الفقه 
الإسلامى وذلك لاله Jar‏ أساس الضمان ad‏ عن أدراك للتعدى 
oM‏ . | | 


—YAY — 


)1( تطور المسئولية التقصيرية فى | to 9310 gill‏ 


ظات اشر 4x‏ الإسلامية سارية à‏ ٹوس cm‏ مطلع JU o yall‏ 
وف سئة ۹۰۱ ام id. ede‏ ^( سنا من رجالالقانون c o5 YI‏ 
لوضع مشروع TENI‏ لوضع قاين مدلى حديث a‏ أحكام wll wy!‏ 
والعقود ٠.‏ وقد نوخت اللجنة التوفيق OM‏ الشريعة الإسلاميةو بين أحكام 
القانون الوضعى e‏ وضعه cm‏ لاتصطدم أصوصه بعادات الوطنيين 
أو الأجانب فى تونس . ثم عرض الشروع القبيدى على EL‏ أخرى 
o^ v Q^ 4) Xa‏ أعضاء اللجنة الأول ومن عشرة iw ill e v‏ 
الإسلامية apie‏ خمسة من أساتذة الشريعة يجامعة الزيتونة توس وخسة 
من قضاة isa‏ العليا الشرعية "P‏ راجعت هله اللجنة اشر وع مر iar)‏ 
دقيقة وخرجته على أحكام الشريعة الإسلامية ولم تحد فيه ما ينافيها ؛ 
فصدر به مر سوم ألباى فى يوم 10 anad d‏ سن 4404 3 ut‏ التشريعم 
الجديل OV.»‏ الالتزامات والعةود » وان هذا gual‏ الجديد t d‏ 
or‏ القانو Ü‏ الفر ed» 4 Y‏ بل اتس Tes‏ من أحكام sA eua‏ 
الأوربية ilz, "Vi‏ التقنين vallo ul‏ اشر B‏ أن أحكامه 
روجعت على ضوء أحكام الشريمة الإسلامية وبذلك ألفت أحكامه مزاجا 
من النظامين asl‏ والجرمافى مع التدام أحكام الشريعة الإسلامية . 


: Ao الفصل‎ 


إذا سلب مو daa ge E (Re jl cab‏ فى مضرة ؤيره حدمي 


أو معذوبة حال مباشرثه )ا كاف به OKs‏ ذلك عدا أو {b>‏ فاحشا Aj‏ 


—YA£ — 


P‏ مارو م کار ذلك إذا أت أن cl c n cua‏ هو لحمده 
أو خطاه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصات له المضرة 
عل ab ku‏ إلا إذا لم تسكن له وسيلة خر ى للتوصل إلى ai=‏ وحم 
هذا الفصل y‏ باسحب Cea J nmm de‏ للاشباد حورش كان M‏ جع 
kè‏ هم 3 ede‏ أحكام إجازة العمل ) Ja‏ الفصل التاسع من القانون 
رقم ؟١‏ لسنة وهل المورخ فى بوم YA‏ رجب iie‏ ۳۷۸ المتعلق 
ài Ji‏ العمومية ) 602 


الفصل مه : 

على كل فص le‏ الضرر الناشىء من Pubs CALE‏ من عليل 
العقل السا كنين dae‏ وإن كانوا بالغين سن الرشد أن لم بہت : 

أولا ‏ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة . 

. أنه كان جهل الحالة الخطرة من مرض المصاب‎ — Lilt 

ثالئا ‏ أن الحادث وقع بسوب خط المتضرر . 

وهذا الحم بجحرى على الصورة المذكورة على من UBS‏ فى عقد 
dal js‏ من ذكر وحفظيم ; 

الوالد والام بعد وفاة lpr gg‏ مسؤولان عن الضرر المتسيب عن 
فەل أو لادم الذين er‏ دون VA‏ سئة كاملة والسا كنين معبما وأرباب 
الصنائع والمعليون مسئولون عن ااغرر الناثىء عن مندوبيهم وثلامذتهم 
المدة الى م فيا بحت نظرمم . 

ad stall o‏ المذكورة إلا إذا أثبت الوالدان وأرباب الصنائع: 


. الالتزامات‎ de ةلا عن‎ (Y) 


UN 

. آولادم أو مندو بيه مكل المراقبة اللازمة‎ ED 

ثانيا : أن الضرر تسيب عن خطأ من لحقه . 

أما المعلمون ob‏ الغلطات أو النفلة أو الاهمال المستند عليها ضدم 
بصفة كونهم تسيبوا فى الضرر . بحب على المدعى id Meis]‏ 
طيق القانون العام ; 

TARU الفصل‎ 

على الوالدين وغيرهما من ذوى القرابة ضمان all‏ الناشىء من قر eet‏ 
المصاب فى عقله السا كن معبم وان كان بالغا سن الرشد إلا إذا اثبتوا 
Eb‏ 

أولا ‏ أنهم راقبوم المراقبة اللازمة . 

ثانيا ‏ أنهم كانوا ue‏ الحالة الخطرة من مرض المصاب فى däs‏ 

: فل هن فة‎ Ge Cae Sall أن‎ — lU 

وهذا SAN‏ يجرى على من تكلف فى عقد dil jc‏ من ذكر وحفظهم 


Ai^ من ضرره ولو وقع‎ Lair د ما‎ MM 
الأمرين‎ s] Cu AY jd مأ‎ cal ol Ja. 

اما أنه at‏ الوسائل اللازمة لحراسته » أو لتدارك ضرره » " ol‏ 
J pall.‏ حصل اساب jl aS sb‏ فو 0 ð TT‏ أو Sat cd‏ من لحقه J ya‏ 

: qo الفصل‎ 

مالك الآرض أو مستأجرها أو سائزها لا يضمن ضرر اليوانات 
a 5 yer AM‏ أرضه سواه كانت ضارية أو أهلية أن i‏ سكن T usa‏ جليها 


أو فى أبقائها SI OM‏ يضمن فى صورتين ٠‏ 


JF حيوان أو غابة أو بيوت‎ col ان كان فى أرضه‎ : WI 
Yii معد 3 للتجارة أوالصيد‎ cli! gal "s ii} "m Al ds زر‎ 3l 


. إن كانت أرضه معدة للصيد خاصة‎ : uv 


الفصل $44 

على كل ole NNI‏ الضرر le ain)‏ ^ 3 حفظه VI I5]‏ أن ساب 
الضرر من نفس :لك الأشياء إلا إذا ثبت ما يأنى : 

أولا : أنه فعل كل ما يلزم eid‏ الضرر . 
لحقه . ' 

: qy الفصل‎ 

مالك ربع » أو بناء Valls‏ عليه تمان الضرر الناشىء من [نهدامه « 
أو سقوط بعضه لقدمه » أو لقدم القيام عفظه e‏ أو Sb‏ فى بنائه Ving‏ 
K-A‏ بحرى فى سقوط ما كان Gu‏ للبناء كال AS Wy Jue‏ اللاحقة 
بالا i‏ وغيرهاما احق بالاصل التبعة وإذا كانت V‏ لمالك. 
والانقاض لغيره فالك الانقاض هو المطلوب بالضرر وإذا كان القيام | 
his‏ المثاء على y‏ آخر دول Aas v zu‏ أو one‏ من الحقوق 
S VE‏ فالضيان عليه وان کان ف ai ze‏ فالضيان على من 
كان ui‏ . 

غير أن القيام gn‏ اض الضرر Ji ,- YI à‏ المقررة آنا لا شيل 


إلا بعد خطاب مالك العقار على مقتضى العوائد التونسية وإنذاره عند 


وجود خطر ظاهر í‏ 


— AY — 


الفصل مه : 


إذا توقع صاحب عمل انهدام ly‏ جاور له أو سقوط dans‏ وكانه 
تخوفه bine‏ على أسباب معتيرة فله أن يلزم مالك البناء أو من وجب عليه 
حفظه على مقتضى الفصل qy‏ أن يتخذ الوسائط اللازمة el‏ الضرر . 

: qq الفصل‎ 

cy steed‏ حمق القيام على lel‏ الما كن المضرة بالصحة 
أو المكدرة onal)‏ بطلب إزالتها أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرقع سبب. 
المضرة وال جازة المعطاة لاصعاب تلك الاما كن من له النظر لا تسقط. 

: \ oe الفصل‎ 

ليس Jod‏ أن القيام باز الة الضرر الناشىء dale‏ من اجاور ةكدخان. 
المداخن وما أشبه من المضار الى لا عيص عنما إذا لم تجاوز AH‏ 
لادی 

الفصل 10 > 

156 ؛‎ 4 y عل الصغير غير المميز وكذلك الجنون حال‎ Ole N 


كان aa)‏ درجة من ایز مسكنه مز محر فة العواقب وجيت عليه daal‏ 


: ٠١١ الفصل‎ 


M cs y» التقنين‎ à dele ملاحظات‎ 


Jed د‎ \o à به سسوم الباى‎ ER TT Vn ol Jan 


— 011ص 


pe AA cem 


Alo pu wd كثى صدر به مرسوم السلطان‎ LAN .وا‎ iw: 
فالتقنين التونسى للالتزامات والعقود سابق للمرا كثبى وان كان‎ ۳ 
التقنينان يتميزان بانتباجهما مهي القانون الفرنسى مع الأ قتباس من أحكام‎ 
والسويسرى » وان‎ oly البلاد الغربية كالتقئين‎ caa من‎ P 
كانت أحكام التقنين روجعت على أحكام الشريمة الإسلامية وبوجه‎ 
عام نلاحظ أن التقنين التونسى الذى أوردنا المواد الخاصة بموضوعنا منه لم‎ 
سى العام ومقتضاه « أن كل خطأ سيب ضرر‎ A e yum JF 
. » نكيه‎ ÀJ ues Gory للغير‎ 


— YA — 


: السودان‎ Op التقصيرية فى‎ ÀJ cull تطور‎ (o) 
أن أحكام الشريعة الإسلامية كانت هى المعمول بها فى السودان حتى.‎ 
أواخر القرن التاسع عشروأثناءقيام (الثو رة الممدية) عك البلادءوفى أوائل‎ 
لقا نونمم الإنجليزى.‎ Ub solo Io Kee las القرنالحالى تقر سا‎ 
كا نوأ يطبةون بعضهباطند وبعض المستعمرات البر يطانية الآخر ى).‎ sill) 


ولهذا gl use‏ لبأن السودان قد اشتر كمعالبلاد العر بية الأخرى. 
الى اتبعت الشر يعة الإسلامية فى بعض مراحل تارضخها الحديث حتى وقت. 
قريب » إلا أن ما شرعته أغلب البلاد العر a‏ لنفسبا بعد ذلك من تقنينات. 
وضعية قد تأثر فى حدود متفاوته بأحكام الشريعة الإسلامية ماعدا. 
السودان فإن قانونه الوضعى لم يتأثر بأحكام الشربعة الإسلامية وما عدا 
العراق فإنه أ كثر بلدعرنى قد بدا فىالظاهر على الأقل آخذا من الشريعة 


الإسلامية بقسط أوفر فى تقنينه Gall‏ من غيره . 


هذاء ولعلماحدا حكومات البلاد dy all‏ إلى وضع ie MIA‏ 
فى مواد تتفق والقوانين الوضعية العربية الحديثة هوان أحكام الشريعة 
الإسلامية فى الموضوع الواحدمتفرقة فى كتب عدة من هو لفات الفقهاء. 
الآأوائل n Bae‏ أب متعلادة a‏ » الام الذى يصعب daa‏ على القضاة. 
cast‏ و جه حاص الإلمام ما لعمق وصعوية مفاهيمها c‏ وطذه الصعوبة 
pr}‏ بجدون فى الوصول إلى الحلول العملية la‏ مشقة كبيرة وحدون فى. 
تطبيقها على الحوادث الكثيرة الى ede 2 ya‏ مشقة أ كبر مع dell‏ 
ob‏ العمل القضانى فى هذا العصر بقتضى السرعة » والسرعة 
فهم الاحكام الواجب تطبيةها على الحوادث اللكثيرة المتشعبة MÀ y e‏ 
eal‏ أن أخلص من رسالنى هذه بتجربة هى أشبه بمحاولة لوضع أحكام 
n le)‏ ضوع sill‏ وصلت d]‏ هذه TI‏ من عثه) مواد تر Sele‏ 


eat aT 


Jii gaai 


— YA. — 


الشريعة الإسلامية واستفيد من ce‏ الوضعى فى صياغته القانونية لعل 
Us eger‏ السودانية الفتية تشرع على ضوئه فى العمل على وضع تش ريبع 
سودانی مكتمل يستمد أحكامه من الشر in‏ الإسلامية )3 صياغة a pae‏ 
(ate‏ تقناسب وتقاليد البلاد وتطورها فى عصر قد ترابطت فيه دول 
dul‏ وتشابكت مصالحها . 


9 * 


هذا » ونظراً oY‏ قانوننا المدتى فى Sho gual Sy gear‏ هو القانون 


WY T dis » ) شىء من التعديلات الطفيفة‎ des] بعد‎ ( ode Yl 
dy yall baal إلى‎ aal ge بعد من ترجمة‎ azii à تعديله و‎ ala a لم نشرع‎ 
c ومتطليات‎ kreit إتجاماته ومقاهيمه على ضوه حاجة‎ gm Qs 
أصوغ‎ ol فقط‎ gf سوف لا أتعرض إلى ملاحظات علها وأ‎ ib 


: ست هی‎ T verd dom jao m D 


: ١ SLM 


الصى Glas‏ مسئول فى ماله عن الضرر الذى يقم منه فى حال الفعل 
المباشر » أما المميد فى Ji‏ النسيب فإنه يضمن 6 وغير الممين ومن فى AS‏ 
فان he‏ فعله على الرقيب cud I5]‏ لتقصيره Yl. ES "TE‏ كان 


هدرآً. 


> v a M 
e ‘Galo الحيطة اللازمة‎ 3| T فصر‎ Is] Coa أن‎ "m -— 


س ۲۹ اسه 


daa lol TX al‏ من al Aa JU] E‏ من غيره 


اللادة ¢ : 


اوس fae ola Y‏ ما يضر غيره فى Ball‏ العام ولا أن iss co‏ 
فيه غير إذن من A Pe Jal‏ 
المادة o‏ : 


Je ya. eed ES e) عن الأضرار الى‎ d ghana "A be le ( | ) 
. أو يلبغى أن يعل بعيب فيه‎ da إذا كان‎ dt 

(ب) وکل من يم فى مسكن أو حرسه يكون مسئولا عن أى ضرر 
ينتج ما يلقيه أو يسقط بإهماله أو قلة تحرره مالم بتخذ الحيطة اللازمة 
كسيب الحادة . 


المادة +: 


مسو لا aas Vo‏ من ضر رمام يتخل الحيظةالكافية أو إعوض المضرور . 


MK ¢ 


(ee Mel) 


L] 


As بالقاهرة‎ di ه. . ( طبعة‎ ۲٠١ du, 
(^ ۱ 


T 1‏ ر m‏ بن عل TIR‏ المشهور. 


الأوقاف بالاستانة ١٣٣٠١‏ ه.) . 


Gall بن عبدالله المشمور بان‎ ae بكر‎ a: 


المنوفى سنة ogy‏ ه. . ( طبعة الحلى بالقاهرة. 
سئة DANY‏ . 


: محمد بن "m‏ الانصارى القرطى dà‏ 


٠ 


سنة qy)‏ ھ. . ) طبعة الحلى القاهرة سنة 
wn‏ ^( 


: محمد بن أحد الانصارى القرطى ds‏ 


A pall] we Ji طبع دار‎ ) . 2 MI dw 
(^ NYIA سنة‎ 


e| YN. Ad مود الألومىالبغدادىااتو‎ : 


2X8 ME gel أستاذه‎ ee لرشيد رضا ( على‎ 
(طبعة حفار‎ . ( A ۳ سئة‎ à gal 
| (a ١١65 بالقاهرة سنة‎ 


١‏ " عبد الله ag‏ بن إدر يس ااشافعى المتوق. 


TNT 
Ol a أحكام‎ 
أحكام القرآن‎ 
أحكام القرآن‎ 

OT ll الجامع لاحكام‎ 
oT al bY me 
dues 


— yay — 


: للنعمان بن ثابت المشمور بالامام ol‏ حنيفة 


(^ TY س‎ iab ( (A 10۰ "US e 


: لمالك بن à uil‏ سنة 1/5( ه. (وشرحه 


لاورقانى المتوق CHINE‏ ( المطبعة 
dl‏ & سنة #٠‏ ه. ) 

AYE) بن حنيل المتوق سنة‎ ae 
المطبعة الميمنية بمصر سنة 11# ه.)‎ ( 


TS بالشافعى‎ ES هلسن‎ VM H 


SY f س‎ 


(a (٣٣۳4٤ EX pall o المطيعة‎ ( 


TECUM عمد بن‎ dil عد‎ ay : 


babl ه.( المطبعة‎ Yot سنة‎ d y 
(^v iiw 


TESUTE ET] dave V بن الحجام‎ A : 


(^ TU بولاقسنة‎ dab ) ه‎ YA) A ui 


: محمد بن يزيد بن ماجه القةزويى المتوق 


(Yr £A نة‎ paci (طبعة التاز‎ ayyy i 


: لسليان y‏ الاشعث السجستانى المتوفى 


(^35 


EO AA à yl ET VS VA any H‏ ه 


AT IAF dui call Có shall طبعة دار‎ ( 


iiw‏ وها ه.) 
(Ad sind! - 44)‏ 


: ل الحديث‎ y 


m "n مساك الامام‎ 


موطأ الإمام مالك 


مسند الإمام sa‏ بن حنبل : 


Mua‏ الإمام الشافعى 
TEC c‏ 


OF‏ مسل 


geal! iw‏ لابن ماجه 


سان n‏ دأود 


ial‏ الكبرى للبييق 


— € — 


سيل Sas lel uw ast ‘ eu‏ ن صلاح الصنعانی 
المتوفى سلة A £y‏ & ( طبعة الحلى الثانية 
سنه 4^ ( 
نيل AM‏ : ورد بن de‏ ن رل اش وکا المتوق 
ds‏ مه" !| ^ ) i pall PRINS dalal}‏ 
iw‏ ۳۷۵ ^( 
م ب الفقه yd‏ : 
المتوفى سنه 51م ه. ) طبع indat‏ مصطن همد بالقاهرة 
سنة A ۱۳۱۸ = ١16‏ 
شرح العناية على المداية oM‏ ( مد بن مود المتوى سنة 
A VAS‏ () مامش c?‏ القدير ( طبع عطبعة مصطق 
AE‏ سنة AMO‏ 
حاشية على شرح العناية de d morum de‏ هامش c?‏ 
dil as. saill‏ بن عيسى gall‏ الأشور Jed)‏ جلى 
TES‏ س afo‏ #( 
رد الحتار على الدر الختار لابن عايدين ( مد à gl oul‏ 
oY Ara‏ ه. ) طبع بالمطبعة ie‏ ع" | م , 
dc yf:‏ رسائل إن عايدين ) Al‏ كور ) طبع E is lac‏ 
سعادت (B ٣٥ diw‏ 
الاشياه والنظائر لان )e*‏ زين العايدين (agy irw e‏ 
طبع inhac‏ دار الطياعة العامة AYA dine‏ ه 
جمع الضماءات للبغدادى ( أبو تمد بن فانم dll‏ ) 
طبع بالمطبعة الخيرية سنة ٠۴۳١۸‏ ه. 


— Yo — 


جمع الآنبر شرح ملتق الأبحر لداماد أفندى ( عبد الرحمن 
ان مد بن سلمان iis d yl‏ ۸ هھ ) طبع slay‏ 
الطياغة العامة سنة ٠۳٠١‏ ه.. 

y‏ عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموى ( أحمد 
ol‏ ممد المتوى سنة cb ٠١۹۸‏ الأستانه مكتية 
الأزهر vow (Ysa)‏ 

Baill عثمان بن عل‎ ( cab أق شرح كين الدقائق لل‎ Sade) cur 
Wyo طبع عطبعة بولاق سنة‎ (2 V£Y سنة‎ 

حاشية بالحامش على شرح الزيلعى على ARI‏ )230( 
ual‏ (شباب الدين أحد) 

(064+ الدين المت و فىسنة‎ past) خسى‎ EI ط شر‎ Lal 
. ه‎ MY£ سنة‎ pat طبع مطبعة السعادة‎ 

بدائع الصنائم al. E‏ ( علاء الدين المتو فی سن /ازه ^( 
طبع pat AMET adac‏ سنة ۸٠۳۲۸-۱۳۲۷‏ . 

dow الدين المتوق‎ Oley ) gle JI شرح البدابة‎ alad 
A ۱۳۱۸ طبع بالمطبعة ال مير به سنة‎ (a موه‎ 

(ayy المرديةللعياسى ) د العيامىالمودىالمتوىسنهه‎ skal. 
. ه‎ We طبع بالمطبعةالأزهربةسنة‎ 

معين اكام للطر ابلسى ( علاء الدين المتوفى سنة 64م ^( 
طبع à sa Yl An all‏ سنة + لعلزه 

أنفع الوسائل إلى تحر رالمسائل للطرسوسى ( تم الدين cl)‏ 


dud 


e ¥44 — 


المتوفى سنة ۸۷۸ ( طبعة سنة (A 1١+44‏ 
الفتاوى abl‏ لقاضيخان ( مود المتوق سنة ٠١۷١‏ ه» 
طبع بالمطبعة الآميرية سنة 11١‏ ه. 
TZ‏ الذانية ) ile‏ الفتاوى ]44:4 dil‏ 5,5 ( 
جامع الفصواين لاءن ob‏ سماو نه ( مود بن اسرائيل 
(a WY TRES‏ طبع بالمطيعة HIER‏ 
e‏ وو ماه. 
رد T lc‏ شرحغرر الاحكام ) pu ih‏ والتوق Au,‏ 
Noo‏ ^ ( طبع عطبعة أح دكامل سنة ۱۹۲۹ م . 
۽ س الفقه SA‏ : 
مواهب ال جليل لشرح pait‏ خليل للحطاب Ede yh)‏ 
E‏ فی سنة عه وه) طبع عطبعة السعادة صر ۵٠۳۲۹-۱۳۲۸‏ 
التاج والا كليل ختصر خليل a£ dl ue FT aN‏ 3 
سنة (ahay‏ المطبوع على حاشية مو اهب الجليل لاحطاب. 
الشرح السكبير على pare‏ خليل للدردير (سيدى أحمد Jd‏ 
(ny | daw‏ طبعة iu paraded ه١ Eqn [Yeo‏ هاه 
حاشية الدسوق على الشرم اللكبير للدردير طبع is dac‏ 
التقدم العلبيه سنة ۱۳۲۹ ه. 
المقدمات والممبدات لابن رشيد ) أبو الوليد عمد بن m‏ 
المتوق dew‏ موه ه Üu paa iab‏ 189 م . 
المدونة الكبرىرواية نون (للامام مالك المتوفى سنة CoV YA‏ 
dade‏ المطبعة الأميرية Aus‏ عام OA M YA‏ 
القوانين الفقبيه لان جرىء SOW‏ المتوفى سنة BYE)‏ 
inhaa‏ فاس سئة ۱۹٥‏ م . 


- nv — 
d yl الخرثى‎ ae عبد الله‎ GY) على الختصر‎ ui E 
ه.‎ wav ثانيه‎ dade GY p مطبعة‎ ( o ٠١١ سنه‎ 
ه.‎ APEN طبعة مصر سنه‎ AA E الفروق للقرافى المتوق سنه‎ 
طبعة مه مر‎ aya سنه‎ D ello تبصرة الحكام مد بن فرحو‎ 
SM Y Als 
(ayagi GE SG 9) ele pat على‎ Ti شرح‎ 
ه.‎ M V سنه‎ paa طبعة‎ 


: E azall — e 


مخنى الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنباج للشرينى a£)‏ الخطيب) 
طبعة AA Voda‏ 

الآشباه والنظائر لاسو طى ( عبد الله o‏ بن أبى بكر المتوفى 
"a‏ ۹1۱^( طبع عطبعة TII E Au ME ab‏ 

حاشية على تحفة gial‏ لابن حجر الهيثمى للشروانى 
( عبد ayyy o iab (dat!‏ 
الميذب pa‏ ازىالمتوقسنة>!)ه Lydia panda‏ م DY‏ 

فة lial‏ لشرم المنهاج لابن حجر ( اميش ) . 

(ayy ieg tlel u$) YR PER! شرح‎ pod 
^ £A = ١؟ طبعةؤع‎ 

a 19/1 طبعة مصرسنة‎ ٠١ المتوفى سنة ع‎ pill} الام للإمام‎ 
مط ات‎ dedo 2000 dus el lad aee Jl 
a AYAY سنه‎ "T 

ael J‏ الأحكام فى مصال eSI‏ لعز الدين بن عبد السلام 
التو سنة a qq‏ طبع duae‏ الاستقامة. 


AN =- 
ه‎ 1.١4 Bau الحتاج لشرح المهاج الرملى المتوق‎ ale 
TEE: AL yaa dab 


د الفقه Ti‏ 


المغنى على ختصر d‏ لابن قدامه ( موفق الدين عبد الله 
ابن أحمد المتوفى نة (arts‏ طبعة مص سئة MEA‏ ه. 
scl gal‏ لان رجب ) » FT TE TM Ae c‏ 
مولا ه)طبعة الخيرية Moy Au‏ ه. 
e‏ لان قدامة ( موفق الدين ) \¥VE Fem dale‏ ^ 
حاشية e» de‏ لان قدامة( oid‏ بن عبد الله ( 
laf‏ القناع \+o) A Ty ual c gash‏ ھ طبع 
بالمطبعة الشرفية سنة ٠۳٠۹‏ ه. 
y‏ — الفقهالظاهرى: 
M‏ لا إن حزم TES‏ سنة gog‏ ۾ dab‏ إدارة الطباعة 
الا ميرية سنة SY‏ زه . 
A‏ سس الفقه E.‏ : 
"Y à el p‏ الإمامية y‏ إن الحسن الحلى à y‏ 
LEE‏ طبعة دار GUS‏ العربى. ش 
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